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ج  

  

  داءــإه
  

  
والدي ووالدتي سائلا المولى عز وجل أن يغفر لهما ويعفو : ي من كانا سبب وجودي إلى روح

  ....... عنهما ويدخلهما برحمته في عباده الصالحين 

  

راجيا : وحفيدتي الغالية مروة وابنتي شيرين أحمد وعبداالله ومحمد سالم وبدي أبنائي  كاتإلى فلذ

  ....... من االله أن يجعلهم من الصالحين وينفع بهم الإسلام والمسلمين 

  

  .......رفيقة العمر وكل الوفاء : إلى زوجتي العزيزة 

  

  .......إلى أشقائي وشقيقاتي وجميع الأقارب والأحبة الأصدقاء

  

  .......إلى كل طالب علم ساع إلى تبليغ رسالة رب العالمين 

  

إلى قضاة الشرع الشريف وأعوانهم وكل مؤمن حريص على إقامة شرع االله وتحقيق العدل 

  ....... وإنصاف المظلومين 
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د  

   وتقدیركرـش
  

،  )١( " لأزيدنكم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم    " : في محكم التنزيل   ئلقاالحمد الله رب العالمين ال    

 ـ، و )٢( "يشكر االله من لا يشكر النـاس لا  "  :الذي قال    الأمينرسوله  والصلاة والسلام على     ن م

الـذين  هذا المنطلق السامي ، فإنني أتقدم بجزيل  الشكر والتقدير إلى كل من الأساتذة الأفاضـل           

  :امتنوا علي بنفيس وقتهم وعظيم جهدهم إشرافا ومناقشة 

      

 الأستاذ الدكتور عبدالمجيد الصلاحين ، حفظه االله ونفع بعلمه النـاس أجمعـين ،                فضيلة

مناقشتها ، والـذي لـم      رئس  والذي تفضل مشكورا بالإشراف على هذه الأطروحة المتواضعة و        

  .، فجزاه االله عني كل خير المفيدة يبخل علي بتوجيهاته الكريمة وإرشاداته 

  

، حفظه االله ونفع بعلمه ، والـذي تفـضل مـشكورا            ة   محمد عقل   الدكتور الأستاذوفضيلة  

  .  بمناقشة هذه الأطروحة ، فجزاه االله عني كل خير 

  

 ، حفظه االله ونفع بعلمه ، والـذي تفـضل            عباس الباز  الدكتورالأستاذ المشارك   وفضيلة   

  .   خير لمشكورا بمناقشة هذه الأطروحة ، فجزاه االله عني ك

     

 ، حفظه االله ونفع بعلمه ، والذي تفضل          أشرف العمري  الدكتورالقاضي الشرعي   وفضيلة   

  .  مشكورا بمناقشة هذه الأطروحة ، فجزاه االله عني كل خير 

  
  
  
  

  

  

                                                
 
  ) .٧( سورة إبراهيم ، من الآية - ١

  قال شعيب ٣٤٠٧  حديث رقمذكر ما يجب على المرء من الشكر لأخيه المسلم عند الإحسان إليه باب ١٩٨ص   ، ٨ج،  صحيح ابن حبان -٢

  .يح على شرط مسلم إسناده صح: الأرنؤوط 
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ه  

  فھرس المحتویات
  
  

  

 ةـفحـالص        وعـــــــــالموض   

   

  ب  ...............................................................شةقرار لجنة المناق

  ج ... ........................................................................الإهداء

  د.............   .......................................................شكر وتقدير 

  هـ..............................................................  فهرس المحتويات 

  ك..................................................................  ملخص الرسالة 

   ١.. .........................................................................المقدمة 

  ٧  .... ........... الأحكام الغيابية وحكمها وحكمتها وأنواع الغياب: التمهيديالفصل 

  ٩  ..........................مفهوم الأحكام الغيابية وحكمها وحكمتها : حث الأول المب

  ١٠  ............................................مفهوم الأحكام الغيابية: المطلب الأول 

  ١٢  ................................الحكم الشرعي في الأحكام الغيابية: المطلب الثاني 

  ١٣  ........................................   حكم القضاء على الغائب-ع الأول الفر

  ١٨.................................  أدلة المجيزين للحكم على الغائب  -الفرع الثاني 

  ٢٦..................................  أدلة المانعين للحكم على الغائب  -الفرع الثالث 

  ٢٩.....................................................   القول الراجح -ابعالفرع الر

  ٢٩ .......    الحكم على الغائب في قانون أصول المحاكمات الشرعية-الفرع الخامس 

  ٣١  ............................الحكمة من مشروعية الأحكام الغيابية: المطلب الثالث 

  ٣٣  ...........................) ................صوره(اع الغياب أنو: المبحث الثاني 

  ٣٤.....  ............................................الغياب الشخصي: المطلب الأول 

  ٣٨  ..................................................الغياب المعنوي: المطلب الثاني 

  ٤٠  ..............غيابية في قانون أصول المحاكمات الشرعيةالأحكام ال: الفصل الأول 

     مفهوم الحكم الغيابي في قانون أصول المحاكمات الشرعية وأركانه : المبحث الأول 

  ٤٤  ..........................................صحته وحجيته  وشروط                

  ٤٥  ..... .. الشرعيةتانون أصول المحاكمامفهوم الحكم الغيابي في ق: المطلب الأول 
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و  

  

  ٤٧  ............... ..............أركان الحكم الغيابي وشروط صحته: المطلب الثاني 

  ٤٧.............................................   أركان الحكم الغيابي  -رع الأول الف   

  ٤٩...............................  ....... شروط صحة الحكم الغيابي  -لثاني الفرع ا

  ٥٣  ............ .................................حجية الحكم الغيابي: المطلب الثالث 

  ٥٣..........................  م الحجية في اللغة وفي الاصطلاح   مفهو-الفرع الأول 

  ٥٣..............  الشرعية ئي في الشريعة والمحاكم حجية الحكم القضا –الفرع الثاني 

  ٥٦ ...في قانون أصول المحاكمات الشرعيةالحكم على الغائب بالنّكول : المبحث الثاني 

   ٥٧  ............................................مفهوم النكول واليمين : المطلب الأول 

  ٥٩  .............................شروط توجه حلف اليمين القضائية  : المطلب الثاني 

  ٦٢  ..........................م القضاء بالنكول عن حلف اليمين  حك: المطلب الثالث 

  ٦٣................أدلة القائلين بالحكم بنكول المدعى عليه دون رد اليمين على المدعي   

  ٦٨... لمدعي   أدلة القائلين بمنع الحكم بالنكول على المدعى عليه حتى ترد اليمين على ا

  ٧٣..........................  ..........................................  القول الراجح 

  ٧٤.. ي قانون أصول المحاكمات الشرعية الحكم على الغائب بالنكول ف: المطلب الرابع 

   الحكم بالنكول على الغائب عن مجلس الحكم المقيم في دائرة-الفرع الأول 

   ٧٦................................................  اختصاص المحكمة               

                 الحكم بالنكول على المدعى عليه الغائب المقيم خارج دائرة -الفرع الثاني 

   ٧٧...................................... اص المحكمة ومعلوم مكان الإقامةاختص     

  ٧٨....   الحكم بالنكول على المدعى عليه الغائب المجهول مكان الإقامة -الفرع الثالث 

  ٨٠  ..............  .............الطعون الواردة على الأحكام الغيابي: المبحث الثالث 

  ٨٠.....................................  مفهوم الطعن في اللغة وفي الاصطلاح  -أولا

  ٨١ ........................................................   مشروعية الطعن -ثانيا 

  ٨٧  ....................................  .................الاعتراض: المطلب الأول 

  ٨٧...............................................   مفهوم الاعتراض  -الفرع الأول 

  ٨٨ ..................................................   مدة الاعتراض -الفرع الثاني 

  ٨٨................................................   جهة الاختصاص  –فرع الثالث ال

  ٨٩.......................................   أثر تقديم طلب الاعتراض  -لرابع الفرع ا

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

ز  

  

  ٩٠................................  عتراض   إجراءات النظر في الا-مس الفرع الخا

  ٩٢  .................................................اعتراض الغير  : المطلب الثاني 

  ٩٢.............................................   مفهوم اعتراض الغير -فرع الأول ال

  ٩٤.................................  ............... جهة الاختصاص  –الفرع الثاني 

  ٩٤................... .............  اته  أقسام اعتراض الغير وإجراء -الفرع الثالث 

  ٩٦..............................................  غير  مدة اعتراض ال -الفرع الرابع 

  ٩٦..........................  ..ر تقديم اعتراض الغير والحكم به   أث- الخامسالفرع 

  ٩٧ ................................   إجراءات دعوى اعتراض الغير –الفرع السادس 

  ٩٧...................  ن الاعتراض العادي واعتراض الغير  الفرق بي -الفرع السابع 

  ٩٩  ................  ......................................الاستئناف: المطلب الثالث 

  ٩٩..................................................   مفهوم الاستئناف -الفرع الأول 

  ١٠٠................................................   جهة الاختصاص  -الفرع الثاني

  ١٠٢...........    ....................................... مدة الاستئناف-الفرع الثالث 

  ١٠٣ ................................................   الأحكام المستأنفة-الفرع الرابع 

  ١٠٥.....................................   أثر تقديم طلب الاستئناف -الفرع الخامس 

  ١٠٥......   .................................... إجراءات الاستئناف -الفرع السادس 

  ١١٠ ...............   حالات الوفق والفرق بين الاستئناف والاعتراض–الفرع السابع 

  ١١١  ........  .......................................إعادة المحاكمة: المطلب الرابع 

  ١١١....   مفهوم إعادة المحاكمة و الحالات التي يتم فيها إعادة المحاكمة -الفرع الأول 

  ١١١ ..................................................   مفهوم إعادة المحاكمة -أولا 

  ١١٢ ...................................   الحالات التي يتم فيها إعادة المحاكمة –ثانيا 

  ١١٤ ................................................  جهة الاختصاص -الفرع الثاني 

  ١١٥.............................................   مدة إعادة المحاكمة  -فرع الثالث ال

  ١١٥  .......................................   إجراءات إعادة المحاكمة-الفرع الرابع 

  ١١٧  ...........الأحكام الغيابية في قانون الأحوال الشخصية الأردني  : الفصل الثاني 

  ١١٨  .................. ..............ى النفقةاوالأحكام الغيابية في دع: لمبحث الأول ا

  ١١٨...........................................  مفهوم النفقة في اللغة وفي الاصطلاح 
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ح  

  

  ١٢٠... ..............  .....................................حكم النفقة: المطلب الأول 

  ١٢٠..................................................   مشروعية النفقة -الفرع الأول 

  ١٢١ .................................................   أدلة المشروعية -الفرع الثاني 

  ١٢٧  ................ .............النفقة في قانون الأحوال الشخصية : المطلب الثاني 

  ١٢٧.....................................................   نفقة الزوجة -لفرع الأول ا

  ١٢٧......................................................   نفقة الأولاد -الفرع الثاني 

  ١٢٧.....................................................   نفقة الوالدين -الفرع الثالث 

  ١٢٨.....................................................   نفقة الأقارب -الفرع الرابع 

  ١٣١  ..................................ى النفقة على الغائب  وادعفي : المطلب الثالث 

  ١٣١ ........................   في دعوى نفقة الزوجة على الزوج الغائب-الفرع الأول 

  ١٣١  ....................................................شروط قبول الدعوى   -أولا 

  ١٣١  ......................................................إجراءات التقاضي   -ثانيا 

  ١٣٦ ..........................   في فرض النفقة في مال الزوج الغائب -الفرع الثاني 

  ١٣٧ .........   بفي دعوى نفقة القريب الفقير على قريبه الموسر الغائ: الثالث الفرع 

  ١٣٩  ............................الأحكام الغيابية في دعاوي التفريق  : المبحث الثاني 

  ١٣٩...........................................................   مفهوم التفريق -أولا 

  ١٤٠ ......................................................  شروعية التفريق  م-ثانيا 

  ١٤١  .....  .................دعوى تفريق زوجة الغائب المتضررةفي : المطلب الأول 

  ١٤١............................................  والضرر  مفهوم الغيبة –الفرع الأول 

  ١٤٢......................................    والضرر التفريق للغيبة حكم-الفرع الثاني

  ١٤٥ ..............................................   نوع الفرقة للغيبة –الفرع الثالث 

  ١٤٦ ....................   في القانون  والضرر إجراءات التفريق للغيبة-الفرع الرابع

  ١٤٦........................................  ...والضرر يبة شروط دعوى التفريق للغ

  ١٤٧........ ......................................................إجراءات التقاضي  

  ١٥٣.................  دعوى تفريق زوجة الغائب المعسر عن النفقةفي : المطلب الثاني 

  ١٥٣ ...........................................  نفقة  مفهوم الإعسار بال–الفرع الأول 

         ١٥٣ .....................................  حكم التفريق للإعسار بالنفقة -الفرع الثاني 
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  ١٥٥.................  ...................أدلة المجيزين للتفريق بسبب الإعسار بالنفقة 

  ١٥٧  ..................................... بسبب الإعسار بالنفقة فريقأدلة المانعين للت   

  ١٥٩.............................  .......................................القول الراجح   

      ١٦٠...   الطلاق الواقع بالتفريق للإعسار بالنفقة في الفقه والقانون نوعأ -الفرع الثالث 

  ١٦٠...  إجراءات دعوى التفريق للإعسار عن النفقة على الزوج الغائب -رابع الفرع ال

  ١٦٦  ...............................وى تفريق زوجة المسجونادع في :المطلب الثالث 

  ١٦٦ .. ..............  تفريق زوجة المسجون المحكوم عليه  في دعوى –الفرع الأول 

  ١٦٦....................................................    .حكم التفريق للسجن -أولا 

  ١٦٦ ...................................... إجراءات التفريق للسجن في القانون -ثانيا 

  ١٦٧................     تفريق زوجة المسجون المعسر بالنفقةفي دعوى  –الفرع الثاني 

  ١٦٨. الدخول الغائب المعسر عن دفع المهر قبل ةدعوى تفريق زوج في :المطلب الرابع 

   ١٦٨.........   حكم التفريق للإعسار عن دفع المهر المعجل قبل الدخول -الفرع الأول 

   إجراءات الحكم على الغائب بالتفرق للإعسار عن دفع المهر المعجل –الفرع الثاني 

  ١٦٩...........................   ..........................الدخول  قبل               

  ١٧٣  ...............  .............................. المفقودالحكم على: المبحث الثالث 

  ١٧٣...............................................................   مفهوم الفقد -أولا 

  ١٧٣.................................  .............................. أشكال الفقد -ثانيا

  ١٧٧  .................... ........ بين المفقود وزوجتهتفريق الالحكم ب: المطلب الأول 

  ١٧٧...........................................  النص القانوني وتأصيله –الفرع الأول 

  ١٧٨...............  ................................. إجراءات التقاضي –الفرع الثاني 

  ١٨١  ................... ..........................الحكم بموت المفقود: المطلب الثاني 

  ١٨١.............................................................   حكمه –الفرع الأول 

  ١٨١..........................  انون  إجراءات الحكم بموت المفقود في الق–الفرع الثاني 

  ١٨٦  ...................... ..................أثار الحكم بموت المفقود: المطلب الثالث 

  ١٨٦ ......................................................   عدة زوجته –الفرع الأول 

  ١٨٦................................    ..................... نكاح زوجته-الفرع الثاني 

  ١٨٨ ......................................................   تقسيم تركته-الفرع الثالث 
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ي  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

   ١٨٩.................................   استحقاق الزوجة لمهرها المؤجل –الفرع الرابع 

  ١٩١....................................  ....................................الخاتمة   

 ١٩٥..............................................................  المصادر والمراجع 

  ٢٠٦: ......................................................................   الملاحق 

   ٢٥٠.....................................   .................الملخص باللغة الانجليزية 
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ك  

  الأحكام الغيابية

  الأحوال الشخصية الأردنيقانون في قانون أصول المحاكمات الشرعية و

  إعداد

اض الصرايرةرضوان سالم في  

  المشرف

  الأستاذ الدكتور عبدالمجيد الصلاحين

  الملخص

م الأحكام الغيابية والحكم الشرعي في القضاء على الغائب ، بيان مفهو تناولت هذه الدراسة 

واتفاق الفقهاء على عدم القضاء عليه في الحدود ، واختلافهم فيما عدا ذلك ، فالجمهور على 

جواز الحكم على الغائب التي تقوم عليه البينة الشرعية ، وعلى أن يحلف المدعي اليمين 

من يخاصم عنه هناك ى منع القضاء على الغائب إن لم يكن  ، والحنفية علالشافعيةالشرعية عند 

ومن ثم بيان القول الراجح مع ذكر ومناقشة ذلك ، ، فقد تم ذكر أدلة كل فريق على قوله ، 

  .أسباب الترجيح 

  .     والمسافة المعتبرة في الحكم على الغائب عند المجيزين وصورهاوبيان أنواع الغيبة 

  . غيابية في قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني بيان مفهوم الأحكام الو

  . صحته ، ومدى حجيته يان أركان الحكم الغيابي ، وشروطوب

المقيم في دائرة : وبيان الحكم بالنكول عن حلف اليمين على الغائب بأحواله الثلاثة 

مجهول اختصاص المحكمة ، والمقيم خارج دائرة اختصاص المحكمة ومعلوم محل الإقامة ، و

محل الإقامة ، مع بيان مفهوم اليمين والنكول وشروط توجه اليمين القضائية إلى الخصم ، 

والحكم الشرعي للقضاء بالنكول ، واختلاف الفقهاء في رد اليمين على المدعي ، وبيان كيفية 

  . في المحاكم الشرعية  بهالحكم بالنكول وإجراءات التقاضي

حكام الغيابية  ، ومفهوم الطعن ، وحكمه في الشريعة ، وبيان الطعون الواردة على الأ

الاعتراض ، واعتراض الغير ، والاستئناف ، وإعادة : والطعون الواردة على الحكم الغيابي هي 

  .المحاكمة 

  .وتشمل نفقة الزوجة والأقارب  وإجراءاتها القانونية ، بيان دعوى النفقة على الغائب ،و

      .بيان مفهوم التفريق ، وحكمه الشرعي : غائب ، وتشمل  التفريق على الوىوبيان دع

وبيان دعوى التفريق للغيبة والضرر ، ودعوى التفريق للإعسار عن النفقة ، ودعوى 

   ، مع الإجراءات القانونية التفريق للإعسار عن دفع المهر قبل الدخول ، ودعوى التفريق للسجن

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

ل  

وم الفقد ، وأشكال الفقد وحالاته ، وتفريق زوجة بيان مفه:  المفقود ، وتشمل أحكاموبيان 

 ، ، مع بيان أقوال الفقهاء وآراء المذاهب في ذلكآثار الحكم بموته ووالحكم بموته ، المفقود ، 

.وما أخذ به القانون والإجراءات المتبعة 
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 ١

  لمقدمةا

  

بـاالله مـن    نعـوذ   وونستعينه ، ونستهديه ، ونستغفره ،       ،  الحمد الله رب العالمين ، نحمده       

شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، واشهد                   

أن لا إله إلا االله ، وأن محمدا عبده ورسوله صلى االله عليه وآله وسلم ، وعلى أصحابه قناديـل                    

  .الهدى ، وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين 

  :أما بعد 

 ، فقـال تبـارك   أنزل الأحكام وكلف العباد بأن يتحاكموا إليهاالذي  لعدل  الحكم ا فالحمد الله   

 ،  )١( "لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبينَات وأَنْزلْنَا معهم الْكتَاب والْميزان لِيقُـوم النَّـاس بِالْقـسط              : "وتعالى

أَلا يعلَم من خَلَقَ وهـو  : " ق ، فقال تعالى وكيف لا وهو العالم وحده سبحانه بما فيه صلاح الخل         

   يفُ الْخَبِيروأمر سبحانه وتعالى بإقامة العدل ، وتحكيم شرعه ، وذلـك بـأمره لنبيـه        )٢("اللَّط ، 

 )٣( "وأُمرتُ لأعدلَ بينَكُم  : " فقال تعالى   :  ، ولكل من اتبع هديه        وسلم  وآله  صلى االله عليه   الكريم

وإِذَا حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُموا بِالْعدلِ إِن اللَّه نعما يعظُكُم بِه إِن اللَّـه كَـان                " : تعالى    وقال ،

إِنِ الْحكْـم إِلا    : "  ، ثم جعل الحكم بشرعه عبادة يتقرب بها إليه ، فقال تعالى              )٤("سميعا بصيرا   

 ، فـشرع لنـا الـدين    )٥( "عبدوا إِلا إِياه ذَلِك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر النَّاسِ لا يعلَمون       لِلَّه أَمر أَلا تَ   

  .وأكمله ، وأتم علينا النعمة ، ورضي لنا الإسلام دينا ، فالحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه 

 ، وإقامة العدل بين الناس كما أمرنـا       ومن هذا المنطلق السامي ، ألا وهو تحكيم شرع االله         

وقـانون الأحـوال الشخـصية      ،  ربنا تبارك وتعالى ، جاء قانون أصول المحاكمات الـشرعية           

بشكل الأردني ، من أصل الشريعة الغراء كما سيأتي معنا عموما ، وفيما يخص الأحكام الغيابية                

  .  الأطروحة ، حيث موضوع هذه خاص 

غيابية ، في قانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون الأحـوال          فموضوعنا هو الأحكام ال   

  . الشخصية الأردني 

                                                
 

  )٢٥( سورة الحديد ، من الآية - ١

  )١٤( سورك الملك ، الآية - ٢

  )١٥(  سورة الشورى ، من الآية - ٣

 )٥٨( سورة النساء ، من الآية - ٤

  )٤٠( سورة يوسف ، من الآية - ٥
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 ٢

أما قانون أصول المحاكمات الشرعية فإنه يهتم بإجراءات التقاضي الشكلية ، فيبين كيفيـة              

محاكمة الغائب ، من حيث التبليغ ، وعدم الحضور ، وتوجه اليمين الـشرعية إليـه ، والحكـم                   

 تنزيله منزلة المنكر قياسا على الحاضر الساكت ، مـع ضـمان حقـه فـي                 بنكوله على اعتبار  

  .الاعتراض والطعن بالحكم الصادر بحقه بموجب الطعون التي كفلها هذا القانون للغائب 

فهو قانون موضوع ، ينص على المواضيع التي        : وأما قانون الأحوال الشخصية الأردني      

 عام ، فلا تفريق بين حاضر وغائب ، ولكن علاقـة            تختص بالحكم فيها المحاكم الشرعية بشكل     

موضوعنا بهذا ، هو أنه ورد في القانون إفراد حالات من الغياب بالذكر لاختلاف فـي طـرق                  

  :الإثبات والإعذارات في حق المدعى عليه الغائب ، وهذا ما سوف نبحثه في هذه الدراسة 

  :  موضوع الدراسة –أولا 

 فـي   –الدينيـة    وهي من المحاكم     – المحاكم الشرعية في الأردن         هو الأحكام الغيابية في   

   .قانوني أصول المحاكمات الشرعية ، والأحوال الشخصية الأردني

  : الأساس النظري للدراسة  –ثانيا 

من  تأصيليةمواد القانونين المذكورين فيما يخص الأحكام الغيابية ،          ل  تحليلية دراسة استقرائية 

 ثم بيان الراجح من أقوال العلماء في محل الاختلاف ،           ،معتمدة عند أهل السنة     المذاهب الفقهية ال  

وبعدها بيان ما أخذ به القانون من الأقـوال ، وبيـان التطبيقـات العمليـة      ،مع المقارنة الفقهية   

  -:ما يلي عمحاولة الإجابة للقانونين وإجراءات ذلك في المحاكم الشرعية الأردنية مع 

  لغائب في قانون أصول المحاكمات الشرعية ؟كيف يحكم على ا

  ؟ما الأحوال التي تصدر فيها الأحكام الغيابية 

  ؟هل الأحكام الغيابية في المحاكم الشرعية لها حجية الأحكام الوجاهية

  ؟متى تحوز الأحكام الغيابية حجية الحكم المقضي 

 ؟ما الأحوال التي تبطل فيها الأحكام الغيابية 

  ؟واردة على الأحكام الغيابية  الطعون الما 

ما المواضيع التي تصدر فيها الأحكام الغيابية مـن نـصوص مـواد قـانون الأحـوال                 

   الشخصية ؟

  :عن الدراسات السابقة ما وجه اختلافها  أهمية الدراسة ومبرراتها و–ثالثا 

المساهمة في شرح بعض مـواد قـانون أصـول المحاكمـات            تأتي أهمية هذه الدراسة في      

حيث أن القانون يوردهـا     ،  ، فيما يخص الأحكام الغيابية ، وطرق الطعن الواردة عليها           شرعيةال

وتؤصـل  ، مجردة فتحتاج إلى الشرح والتفسير في كتاب أو رسالة علميـة توضـح غامـضها            
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 ٣

دراسـات سـابقة     الأحكام الغيابيـة     سيما أنه لم يسبق وأن ألف أو كتب في        ،  مستندها الشرعي   

 ،مع التطبيق العملي في المحاكم الـشرعية        رح هذا القانون شرحا علميا تأصيليا       مستقلة تتولى ش  

مثل كتاب القرارات القضائية فـي أصـول      ،   الاستئنافية في كتب     تاللهم إلا ما جمع من القرارا     

والمبـادئ  ، نافية في أصول المحاكمات الـشرعية  ئوكتاب القرارات الاست، المحاكمات الشرعية   

  .ستئناف الشرعية لحمزة العربي ة الاالقضائية لمحكم

 الأردنـي  ةالأحكام الغيابية في قانون الأحوال الشخـصي بوالمساهمة أيضا في شرح ما يتعلق  

علما بأنه  ،   بشكل خاص    للحكم على الغائب  حيث تطرقت بعض مواده     ،   ١٩٧٦الصادر في عام    

قانون كانت مـن الناحيـة      إجراءات ، والدراسات السابقة في هذا ال      قانون  قانون موضوع وليس    

الفقهية بشكل عام ولا تتطرق لإجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية ، كشرح قانون الأحـوال           

الشخصية للدكتور محمود السرطاوي والواضح في شرح قانون الأحـوال الشخـصية الأردنـي      

 جمـع مـن     إلا ما شخصية الأردني لعثمان التكروري ،      للدكتور الأشقر وشرح قانون الأحوال ال     

الأحـوال الشخـصية لعبـدالفتاح       ، ككتاب القرارات القضائية في        الاستئنافية في كتب   تالقرارا

وبالإضافة إلى أن هذا     ،   داودحمد  الأحوال الشخصية لأ  كتاب القرارات الاستئنافية في     و،  عمرو  

  . الموضوع هو من صلب تخصصي وهو القضاء الشرعي

 الناس ، بأنه إذا غاب عن المحاكمـة ، أو رفـض             ولتوضح هذه الدراسة خطأ أعتقاد بعض     

استلام التبليغ بلائحة الدعوى ، أو رفض التوقيع على ورقة التبليغ ، أنه سيكون في مـأمن مـن     

   . صدور حكم بحقه في المدعى به عليه 

وأرجو أن تجمع هذه الدراسة ما تفرق في موضوع الأحكام الغيابية بـين قـانوني أصـول                 

ية والأحوال الشخصية ، والإلمام بجوانبه المتعددة ، وبيـان طـرق الطعـن              المحاكمات الشرع 

الواردة على الأحكام الغيابية قبل وبعد أن تصبح قطعية ، كل ذلك وفقـا للقـانون والقـرارات                   

وما جرى عليـه العمـل فـي المحـاكم          ، واجتهادات محكمة الاستئناف الشرعية ،       الاستئنافية  

  الأصـول الـشرعية   فيما تضمنه قانون  ،  وما يتعلق بالفقه    ،   لاستئنافيةالابتدائية منها وا  الشرعية  

تكون فيها إجراءات المحاكمة الغيابية مختلفة نوعا مـا عـن المحاكمـة             ، ل الأحوال الشخصية   و

  .    كما هو موضح في هذه الدراسة ، والوجاهية 

  : الدراسات السابقة 

الـصادرة عـن   الغيابيـة  في الأحكـام  متخصصة نفسه لا يوجد دراسة سابقة في الموضوع    

  :في القضاء الشرعي ومنها  عامةالمحاكم الشرعية في الأردن ، ولكن هنالك دراسات 
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 ٤

الشرعي بـشكل عـام     ، والتي تطرقت لموضوع القضاء       في مجال القضاء بشكل عام    : أولا  

ك في المحـاكم    ، ولم تذكر كيفية محاكمته وإجراءات ذل      على الغائب من الناحية الفقهية      والقضاء  

   -:الشرعية من الناحية العملية ومنها 

  .القضاء في الإسلام ، للدكتور محمد أبو فارسكتاب 

  . القضاء في الشريعة الإسلامية ، للدكتور فاروق عبدالكريم موسىكتاب

  . نظام القضاء في الشريعة الإسلامية ، للدكتور عبدالكريم زيدان كتاب

  .لام ، للدكتور عبدالرحمن عبدالعزيز القاسم  النظام القضائي في الإسكتاب

  . التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي ، للدكتور محمد مصطفى الزحيلي كتاب

   .ن نظرية الدعوى بين الفقه المقارن للدكتور محمد نعيم ياسيكتاب

أنـواع  تقـسيمات و   والتي ذكرت الأحكام الغيابية في معرض        في مجال الفقه المقارن   : ثانيا  

   -: ولم تتطرق إلى كيفية ذلك عمليا  ومنهاالحكم 

، وأصـله  في الشريعة والقانون ، للدكتور عبدالناصر أبو البصل القضائي  نظرية الحكم   كتاب

  .  رسالة دكتوراه 

  . ، وأصله رسالة دكتوراه  نظرية الدعوى ، للدكتور محمد نعيم ياسينكتاب

هتمت بشرح القوانين بـشكل عـام ، وذكـرت          ، والتي ا   في مجال أصول المحاكمات   : ثالثا  

الأحكام الغيابية في تقسيمات أنواع الأحكام دون التطرق إلى تأصيل القوانين من الفقه ، أو كيفية                

  :  إجراءات التقاضي بها أمام المحاكم الشرعية ومنها 

  .، وهو رسالة ماجستير  ، للدكتور عبدالناصر أبو البصل نظام القضاء الشرعي

  .التنظيم القضائي والتقاضي والمرافعات في الأردن ، لصلاح الدين الناهي مبادئ 

  .الوجيز في أصول المحاكمات ، لعدنان الخطيب 

  م ، لعبدالفتاح عمرو ١٩٩٠الشرعية حتى عام القرارات القضائية في أصول المحاكمات 

  .القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، للداود 

  افعات والصكوك في القضاء الشرعي ، محمد شفيق العانيأصول المر

  محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، لفاروق الكيلاني 

  لعربي ل ، ١٩٧٢ – ١٩٥١المبادئ القضائية لمحكمة الاستئناف الشرعية في الأردن من عام 

 ،  ١٩٨٣ – ١٩٧٣المبادئ القضائية التي استقر عليها اجتهاد محكمة الاستئناف مـن عـام             

  .لعربي ل
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 ٥

، والتي بحثت في تأصيل قانون الأحـوال الشخـصية ،        في مجال الأحوال الشخصية   : رابعا  

دون التطرق لإجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية ، لأن ذلك لا يكون إلا بضم قانون أصول               

  :المحاكمات الشرعية والذي ينظم عملية الإجراءات ، ومنها 

  .حوال الشخصية الأردني ، للدكتور محمود السرطاوي شرح قانون الأكتاب 

    .الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني للدكتور عمر الأشقركتاب 

  .كتاب نظام الأسرة في الإسلام ، للدكتور محمد عقلة 

   .شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني ، لعثمان التكروري كتاب 

  : محكمة الاستئناف الشرعية ، واجتهادها فيما ليس فيه نص    الكتب التي تضمنت قرارات

   .داودحمد تئنافية في الأحوال الشخصية ، لأسالقرارات الاكتاب 

   .مروبدالفتاح عالقرارات القضائية في الأحوال الشخصية ، لعكتاب 

  .لعربي حمزة الاستئنافية ، لالمبادئ القضائية في القرارات اكتاب 

  : لبحث منهجية ا -رابعا 

 لمواد قـانوني الأصـول الـشرعية والأحـوال          استقرائي تحليلي ، فهو   أسلوب البحث   وأما  

الشخصية ، والرجوع إلى قرارات محكمة الاستئناف الشرعية واجتهاداتها فيما لم يرد فيه النص              

القانوني ، والاستئناس بكتب شرح قوانين الأصول الشرعية والمدنية والأحوال الشخصية ، فيمـا    

والتأصيل الشرعي من كتب الفقه المعتمدة في        يخص الأحكام الغيابية التزاما بموضوع الرسالة ،      

 ، وبيان التطبيق العملـي  مع المقارنة الفقهيةالمذاهب الفقهية ، وكتب التفاسير وشروح الحديث ،        

  -:وإجراءات التقاضي بذلك في المحاكم الشرعية ، وحسب الخطة التالية 

   الأحكام الغيابية وحكمها وحكمتها وأنواع الغيبة- الفصل التمهيدي

  مفهوم الأحكام الغيابية وحكمها وحكمتها : المبحث الأول 

  مفهوم الأحكام الغيابية: المطلب الأول 

  مشروعية الأحكام الغيابية : المطلب الثاني 

  الحكمة من مشروعية الأحكام الغيابية: المطلب الثالث 

  ) صوره(واع الغياب أن: المبحث الثاني 

  الغياب الشخصي: المطلب الأول 

  الغياب المعنوي: المطلب الثاني 

   الأحكام الغيابية في قانون أصول المحاكمات الشرعية-الفصل الأول 

   أصول المحاكمات الشرعية وأركانه    مفهوم الحكم الغيابي في قانون-المبحث الأول 
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 ٦

  وشروط صحته وحجيته                 

   الشرعيةتمفهوم الحكم الغيابي في قانون أصول المحاكما: لمطلب الأول ا

  أركان الحكم الغيابي وشروط صحته: المطلب الثاني 

  حجية الحكم الغيابي: المطلب الثالث 

   الحكم على الغائب بالنّكول في قانون أصول المحاكمات الشرعية –المبحث الثاني 

  .ين مفهوم النكول واليم: المطلب الأول 

  .شروط توجه حلف اليمين القضائية : المطلب الثاني 

  .حكم القضاء بالنكول عن حلف اليمين : المطلب الثالث 

  .الحكم على الغائب بالنكول في قانون أصول المحاكمات الشرعية  : المطلب الرابع 

   الطعون الواردة على الأحكام الغيابي-المبحث الثالث 

  الاعتراض: المطلب الأول 

  اعتراض الغير: المطلب الثاني 

  الاستئناف: المطلب الثالث 

  إعادة المحاكمة: المطلب الرابع 

   الأحكام الغيابية في قانون الأحوال الشخصية الأردني-الفصل الثاني 

   الأحكام الغيابية في دعوى النفقة-المبحث الأول 

  حكم النفقة: المطلب الأول 

  الأحوال الشخصية النفقة في قانون : المطلب الثاني 

  وى النفقة على الغائبادعفي : المطلب الثالث 

   التفريقى الأحكام الغيابية في دعاو-المبحث الثاني 

  دعوى تفريق زوجة الغائب المتضررةفي : المطلب الأول 

  دعوى تفريق زوجة الغائب المعسر عن النفقة في : المطلب الثاني 

  المسجون تفريق زوجة اوىدعفي : المطلب الثالث 

  دعوى تفريق زوجة الغائب المعسر عن دفع المهر قبل الدخولفي : المطلب الرابع 

   المفقودالحكم على –المبحث الثالث 

  الحكم بتفريق زوجة المفقود : المطلب الأول 

  الحكم بموت المفقود: المطلب الثاني 

  أثار الحكم بموت المفقود:  المطلب الثالث 
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 ٧

  الفصل التمهيدي

  الغيابية وحكمها وحكمتها وأنواع الغيابالأحكام 

  

 القضاء على الحاضر ، وعدم نظـر القاضـي فـي      )٢(وفي القانون  )١(الأصل في الشريعة  

فـلا تقـضين    : " الدعوى المرفوعة إليه ، وإصدار الحكم فيها إلا بحضور الخصمين ، لحديث             

، قـال  )٣( "لقـضاء ن لـك ا  فإنه أحـرى أن يتبـي     ،  حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول         

  ،والحديث دليل على أنه يجب على الحاكم أن يسمع دعوى المـدعي أولاً     : الصنعاني رحمه االله    

 ، ولا يجوز أن يبني الحكم على سماع دعـوى المـدعي قبـل جـواب      ثم يسمع جواب المجيب   

 ، ولاتفاق أهل العلم والقضاء على ذكر حضور الخصمين في شروط صحة الحكـم               )٤(" المجيب

  في باب أركان القضاء نقلا عن رحمه االله ذكر ابن فرحون قد ، و)٥(وما يلزم القاضي، القضائي 

                                                
 

ج ، ٢ ، ١بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ط) . هـ٥٥٩ت (بن رشد ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الشهير بابن رشد الحفيد ،  ا- ١

والنووي ، أبو زكريا يحيى بن شرف      . كتاب الأقضية  . ٦١٠ ، ص  ٢ج. م  ١٩٩٢دار إحياء التراث العربي ، ومؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ،            

   .١٩٣ ، ص ١١ج.هـ ١٣٨٦ج ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ١٢ط ، .روضة الطالبين ، د) . هـ٧٦٧(النووي الدمشقي 

بين الخصوم من المبادئ الرئيسية لنظام القضاء في " المواجهة "  ،فقد ذكرت أن ١٩٥٢من الدستور الأردني لسنة      ) ٧ فقرة   ١٠٢( انظر المادة    -٢

، والمادة "هيا أو بمثابة الوجاهي لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا وجا: " من قانون أصول المحاكمات المدنية ونصها ) ١ فقرة ٦٧(الأردن  ، والمادة 

 ١، حيدر ، علي حيدر ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، ط" يشترط حضور الخصم حين الدعوى : "  من مجلة الأحكام العدلية ونصها  ) ١٦١٨( 

  : المجلة أيضا ، ونصها من ) ١٨٣٠(والمادة  .١٨١ ، ص٤م. م ١٩٩١، دار الجيل ، بيروت ، ) تعريب المحامي فهمي الحسيني ( م ، ٤،

 حيدر ، درر...). يشترط حضور الطرفين حين الحكم يعني يلزم عند النطق بالحكم بعد إجراء محاكمة الطرفين مواجهة حضورهما في مجلس الحكم

   .٦٦٧ ، ص٤الحكام ، م

تحقيق ( ج ٤ ، ١ب تعليقات الذهبي في التلخيص ، ط المستدرك على الصحيحين ، ومع الكتا.  الحاكم ، أبو عبداالله محمد بن عبداالله النيسابوري     -٣

هذا حديث صـحيح  : ، وقال ٧٠٢٥ ، كتاب الأحكام حديث رقم   ١٠٥، ص  ٤ج .م  ١٩٩٠، دار الكتب العلمية ، بيروت ،        ) محمد عبدالقادر عطا    

   .صحيح:  التلخيص فيتعليق الذهبي  . الإسناد ولم يخرجاه

 ، ٤،ج . س. ، دار الفرقـان ، عمـان ، د  ٢ج ، م٤ط ، .سبل السلام شرح بلوغ المرام ، د) . هـ١١٨٢ت( الصنعاني ، محمد بن إسماعيل ،     -٤

  . كتاب القضاء ١٥٩ص

من مجلة الأحكام ) ١٨٣٠( ، و ١٨١ ، ص  ٤حيدر ، درر الحكام ، م     "  يشترط حضور الخصم حين الدعوى     : "ونصها   ) ١٦١٨(  انظر المواد    - ٥

نظريـة  ) . م٢٠٠٠(ياسين ، محمد نعيم عبدالسلام ،  . ٦٦٧ ، ص٤حيدر ، درر الحكام ، م" لطرفين حين الحكميشترط حضور ا  : "العدلية ونصها   

وأبو البصل ، عبدالناصر موسى ،  . ٦٥٠ص . دار النفائس : عمان ) . ٢ط. (الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية  

 .٣٤٥ص . دار النفائس : عمان )  . ١ط. (ئي في الشريعة والقانون نظرية الحكم القضا) . م٢٠٠٠(
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 ٨

ولا ينبغي للقاضي أن يدخل عليه أحد الخـصمين دون     : " ما قوله )٢( ، وابن الماجشون   )١(مطرف

ولا في خلوته ، ولا أن يجيب أحدهما في غيبة الأخـر ، إلا أن  ، صاحبه ، لا في مجلس قضائه       

، قـال   هذا الأصل قد يترك ويحكم على الغائـب    ، ولكن )٤(" من الخصم الغائب     )٣(يظهر له اللدد  

والأصل أن لا يسمع القاضي البينة ولا يحكم إلا بحضرة المدعى عليـه ،              : " النووي رحمه االله    

 الخلاف بين العلماء في حكم ما إذا كـان        ، فمن هنا وقع      )٥("ولكن هذا الأصل قد يترك لأسباب       

الموضوع ، فإنني سوف أجعل هذا الفصل في بحـث          هذا  أحد الخصمين غائبا ، وللوقوف على       

وأنواع الغيبـة فـي     ،  والحكمة عند من أجازها     ،  وحكمها في الشريعة    ،   الأحكام الغيابية    مفهوم

  -:المبحثين التاليين 

  مفهوم الأحكام الغيابية وحكمها وحكمتها : المبحث الأول 

  -:الب وفيه ثلاثة مط 

  مفهوم الأحكام الغيابية: المطلب الأول 

  مشروعية الأحكام الغيابية : المطلب الثاني    

  الحكمة من مشروعية الأحكام الغيابية: المطلب الثالث 

  ) صوره(أنواع الغياب : المبحث الثاني 

  -:وفيه مطلبان  

  الغياب الشخصي: المطلب الأول 

  الغياب المعنوي: المطلب الثاني 

                                                
روى عن عثمان   الثانية الطبقة ثقة عابد فاضل من ، العامري أبو عبد االله البصري بن عوف بن كعب بن وقدان بن عبد االله بن الشخير   مطرف - ١

تحقيق (  ، ١تقريب التهذيب ، ط. ن علي بن حجر العسقلاني الشافعي هـ ، انظر ابن حجر ، أبو الفضل أحمد ب     ٩٥وعلي وأُبي وأبي ذر مات سنة       

 ،  الطبقات الكبرى. و ابن سعد ، أبو عبداالله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري .  ٥٣٤ص ،.م ١٩٨٦، دار الرشيد ، سوريا ، ) محمد عوامة 

. وابن خياط ، أبو عمر خليفة بن خياط الليثي العـصفري  . ١٤١ ، ص٧ج. م ١٩٦٨،  ،  دار صادر ، بيروت    ) تحقيق إحسان عباس  (ج ،   ٨،  ١ط

  هـ  ، ٨٦، وذكر وفاته سنة ١٩٧م ، ص١٩٨٢، دار طيبة ، الرياض ، ) أكرم ضياء العمري . تحقيق د(  ، ٢الطبقات ، ط

 روى عن  ، الثقة ، الفقيه ،و مروان المدني مولاهم أب  ، التيمي بن عبد االله بن أبي سلمة الماجشون       عبد الملك بن عبد العزيز    :   ابن الماجشون     - ٢

هـ ، انظـر  ٢١٢ ، ذكره ابن سعد في الطبقة السابعة من التابعين  مات سنة وكان من أصحاب مالك بن أنس ، أبيه وخاله يوسف بن يعقوب ومالك 

ج  ١٤ ، ١تهذيب التهذيب ، ط . الشافعي وابن حجر ، أبو الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني  . ٤٤٢ص ، ٥ ، ج  الطبقات الكبرى ابن سعد ،    

 . ٣٦١، ص ٦ج.م ١٩٨٤، دار الفكر ، بيروت ، 

(  ، ١، ط ) لغـة الفقـه  (تحرير ألفاظ التنبيه  ) . هـ٧٦٧ت( ، النووي ، أبو زكريا يحيى بن شرف ،           الالتواء في محاكمته   : اللدد بفتح اللام   -  ٣

 وفي الحديث إِن أَبغَض  ،رجل أَلَد بين اللَّدد شديد الخصومة كتاب الأقضية ، و٣٣٥ص .هـ ١٤٠٨، دار القلم ، بيروت ،   ) تحقيق عبدالغني الدقر    

      مالخَص لسان العرب ، ) . هـ ٧١١ت(، ابن منظور ، جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ،  الرجالِ إِلى االله الأَلَد

  .٣٥٧، ص ٣ج . س.، دار لسان العرب ، بيروت ، د) ءه على الحرف الأول من الكلمة يوسف خياطأعاد بنا(م ، ٣ط ، .د

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج ) . هـ٧٩٩ت( ابن فرحون ، برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي ، - ٤

   ٣٨ -ص٣٧ ، ١ج.م ١٩٩٥،  دار الكتب العلمية ، بيروت ،) عليه الشيخ جمال المرعشليخرج أحاديثه وعلق (م ،١ج ، ٢ ،١الأحكام ،  ط

  .١٩٣ ، ص ١١ النووي ، روضة الطالبين ، ج- ٥
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  المبحث الأول

  مفهوم الأحكام الغيابية وحكمها وحكمتها

  

  -:وفيه ثلاثة مطالب 

  

  مفهوم الأحكام الغيابية: المطلب الأول 

  

  مشروعية الأحكام الغيابية : المطلب الثاني    

  

  الحكمة من مشروعية الأحكام الغيابية: المطلب الثالث 
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 ١٠

   .لغيابية الأحكام امفهوم: المطلب الأول 

  
  .في اللغة : أولا 

كْموالفقه ، و : الح ، القضاء بالعدل العلم ،كُمحي كَم١(وهو مصدر ح(.  

، وحكم لـه    ،   مصدر قولك حكم بينهم يحكم أي قضى          ، وهو  القَضاء: قال القونوي هو    و

  .)٢(في حق ما بين الخصمين، وحكم عليه 

  .من الغيب : الغيابي 

 سمعت صوتاً مـن   : ويقال ، وإِن كان محصلاً في القلوب ،ب عن العيونِما غا : الغَيب  و

  .)٣(  أَي من موضع لا أَراه ،وراء الغَيب

  .حضوره القضاء في غيبة الخصم وعدم : فيكون المعنى في اللغة 

  .يوالقانونالشرعي في الاصطلاح : ثانيا 

هو "، و   ) ٤("خاصمة وحسمه إياها    هو قطع القاضي الم     : "  الشرعي الحكم في الاصطلاح  

 ، وبمثل   )٥("فصل الخصومة بقول ، أو فعل يصدر عن القاضي ، ومن في حكمه بطريق الإلزام                

  .)٦(هذا المعنى عرفه الدكتور أبو البصل

هو كل قرار صادر من جهة وطنية عادية كانـت ، أو            : " الحكم في الاصطلاح القانوني     

وفاصل في موضوع الخـصومة ، أو فـي         ،  النسبة لهذا القرار    استثنائية أو خاصة ذات ولاية ب     

أو متضمن اتخاذ إجراء معين ، ويستوي في ذلك أن تكون الجهة المـصدرة لـه   ،  مسألة فرعية   

  .)٧("جنائية ، أو مدنية أو إدارية ، أو جهة أحوال شخصية 

ما دونه فهو   هو من كان في غير البلد الذي فيها مجلس الحكم ، و           : الغائب في الاصطلاح    

   .)٨(حاضر على اختلاف في المسافة المعتبرة 

                                                
  

 ٦٨٨ص ، ١ ابن منظور ، لسان العرب ، ج- ١

أحمـد بـن   . تحقيق د(، ١ط.  ين الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة ب  أنيس الفقهاء ) . هـ٩٧٨ت(، قاسم بن عبداالله بن أمير علي ،           القونوي - ٢

  . ٢٣٢ص.هـ ١٤٠٦، دار الوفاء ، جده ، ) عبدالرزاق الكبيسي

 .١٠٣٣، ص ٢، جلسان العرب ،   ابن منظور- ٣

  .٥٧٣ ، ص٤ من مجلة الأحكام العدلية حيدر ، درر الحكام ، ج)١٧٨٦(المادة  - ٤

  .٦٤٣ ياسين ، نظرية الدعوى ، ص- ٥

 .٥٢نظرية الحكم القضائي ، ص أبو البصل ، -  ٦

  .مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان ) . ١ط. (الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني ) . م١٩٩١( نجم ، محمد صبحي ، - ٧

   ٣٣٩، ص

  . انظر المبحث الثاني من هذا الفصل - ٨
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 ١١

  كل من لم يحضر مجلس الحاكم ، فهو غائب عنه ، ولو : " رحمه االله هو  ابن حزم وعند

  .)١("أنه في رحبة باب دار الحاكم 

 ، فهو كل من     )٢(هو الخصم الذي لم يحضر أيا من جلسات الدعوى        : والغائب في القانون    

الحكم ، سواء أكان في البلد أم في غيرها ، وهذا يتفق مع مذهب ابـن حـزم                  لم يحضر مجلس    

  .رحمه االله 

هي ما يصدر من الأحكام في غيبة الخصم المحكوم         :  الشرعي   والأحكام الغيابية في الاصطلاح   

  .)٣(عليه

هو الحكم الذي يصدر والمدعى عليه لم يحضر أيا مـن جلـسات             : والحكم الغيابي في القانون       

 ة من قانون أصول المحاكمـات الـشرعي       ١٠٢ هذا التعريف جاء في المادة        ، وشرح  )٤(عوىالد

يعتبر الحكم وجاهيا إذا صدر بمواجهة الطرفين أو إذا حضر المدعى عليه جلسة من              : " ونصها  

جلسات المحاكمة أو أكثر وتخلف بعد ذلك عن الحضور وفيما عدا ذلك يكـون الحكـم غيابيـا                  

 إذا صدر الحكم على شخص أو أشخاص لم يكونوا حاضرين جلسة الحكـم              ويشترك في ذلك أنه   

   . "فيجب تبليغ إعلام الحكم إليه أو إليهم حتى تبدأ مدة الاستئناف من تاريخ التبليغ

  -:أنواع الأحكام في المحاكم الشرعية ثلاثة هي 

 عنـد النطـق بـالحكم     هو الذي يكـون بمواجهـة الطـرفين         :  الحكم الوجاهي    -الأول  

 .جلسات الدعوى قبل ذلك أيا من ، ولو لم يحضر المحكوم عليه  وحضورهما

، هو أن يحضر المحكوم عليه جلسة واحـدة         )٥( الحكم الغيابي بالصورة الوجاهية    -الثاني  

 .الحكم النطق بغيب عن جلسة ، ولكنه ت حضرها جميعاأو ، من جلسات الدعوى 

  ب المحكوم عليه عن جلسات الدعوى والحكم  الحكم الغيابي ، هو الذي يكون بغيا-الثالث 

  .الأطروحة ، وهو موضوع هذه جميعا 

  
                                                

  

المحلى ، طبعة مصححة ومقابلة على نسخة الطبعة الأولى التي حققها         ) . هـ٤٥٦ت(،   ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم              - ١

 .٣٦٧ ، ص٩ج . س.، دار الفرقان الجديدة ، بيروت ، د) تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار الأفاق( ج ، ١١ط ، .أحمد محمد شاكر ، د

من قانون أصول المحاكمات ) ٦٧(وتعديلاته  ، والمادة ١٩٥٩ لسنة ٣١لأردني رقم من قانون أصول المحاكمات الشرعية ا) ١٠٢( انظر المادة - ٢

  .وتعديلاته  ١٩٨٨ لسنة ٢٤المدنية الأردني رقم 

  .٦٧١ ياسين ، نظرية الدعوى ، ص - ٣

: عمان ) . ١ط) . (رعينظام القضاء الش(شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ) . م١٩٩٩( أبو البصل ، عبدالناصر موسى أبو البصل ، - - ٤

  .١٩٨ص .مكتبة دار الثقافة 

 ، عمرو ، عبدالفتاح عـايش  ١٦٢٥٠ومحكمة الاستئناف الشرعية قرار رقم . من قانون أصول المحاكمات الشرعية      ) ١٠٢( انظر المادة رقم     - ٥

  .١٤٥ص . م ١٩٩٠ر والتوزيع ، عمان ،  ،  دار يمان للنش١، ط١٩٩٠عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية حتى عام 
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 ١٢

   . الأحكام الغيابيةمشروعية: المطلب الثاني 

  

 الفقهاء تحـت عنـوان القـضاء      الأحكام الغيابية هي نتيجة لمحاكمة الغائب ، ولقد بحثها          

ضرر من الحكم ، وهو المدعى       على الغائب بتوسع ، لأنه عادة هو المت        القضاءللغائب بإيجاز ، و   

عليه المطلوب المجبر على المخاصمة ، واختلفوا في ذلك بين مجيز ومانع ، مع أنهـم جميعـا                  

 الحكم  اتفقوا على منع  متفقون على جواز الحكم على الغائب الذي انتصب له من يخاصم عنه ، و             

 حيـث أن    -عـا لحاضـر        أي تب  - )١( إذا كان له متعلق بالحق المنظور أمام القضاء        إلاللغائب  

 ولـيس    للحـق ،   المدعي هو المستفيد من الحكم عادة ، وغير مجبر على المخاصمة كونه طالبا            

 هو طلب المدعي ذلك ، أو من يمثله ، وإلا           الأصل في قبول الدعوى بطلب الحكم     مطلوبا ، وأن    

 أو الـولي أو   عنه ، كالوكيـل ولا نقصد بالغائب من كان له نائب   لما قبلت الدعوى من أصلها ،       

، لأن هؤلاء يقوم الواحد منهم مقام الأصـيل          )٢(أو متولي الوقف   أحد الورثة الوصي أو   القيم أو   

وحضرة النائب كحضرة المنـوب عنـه    : "  رحمه االله بالمخاصمة كما هو معلوم ، قال الكاساني      

ما نصت علـى     وجاهية لا غيابية ، ك      عندئذ وتكون المحاكمة  ، )٣( "فلا يكون قضاء على الغائب    

، ففـي المحـاكم الـشرعية ،      )٤( على السواء  مدنيةذلك قوانين أصول المحاكمات الشرعية ، وال      

   إلا بطلب خطي ها، ولا ينظر في )٥( وطلب المدعى عليه ذلكتسقط الدعوى عند غياب المدعي

                                                
 

ج ، دار الكتب العلمية ٧ ، ٢بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط) . هـ٥٨٧ت( الكاساني ، علاءالدين أبي بكر بن مسعود الحنفي ملك العلماء - ١

، كتاب الفروع ، ) هـ٧٦٣ت( بن مفلح ، ابن مفلح ، شمس الدين المقدسي أبي عبداالله محمد      . كتاب الدعوى   . ٢٢٣، ص ٦ج. م  ١٩٨٦، بيروت ،    

كمن ادعى موت أبيه عنه وعـن أخ  : ومثاله  . ٤٨٦ ، ص٦ج. هـ ١٤٠٢، عالم الكتب ، بيروت ،       ) مراجعة عبدالستار أحمد فرج   (ج ،   ٦ ،   ٣ط

 .غائب أو غير رشيد وله عند أحد دين فثبت بإقرار أو بينة فيكون الحكم به للمدعي الحاضر وأخيه الغائب 

تحقيـق  (ج ، ٩ ، ١البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ط) . هـ٩٧٠ت( ابن نجيم ، زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم الحنفي ،           - ٢

   .٣٧٠ ، ص٦ج.  م ٢٠٠٢،  دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ) أحمد عزو عناية الدمشقي

  .٢٢٣ ، ص٦ الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج- ٣

 ٦٧(والمادة رقـم  " . ٠٠٠يعتبر الحكم وجاهيا إذا صدر بمواجهة الطرفين:" من قانون أصول المحاكمات الشرعية ونصها       ) ١٠٢(لمادة رقم    ا - ٤

بحقه ولـو  ) اعتبارية(إذا حضر أي من فرقاء الدعوى في أي جلسة كانت الخصومة وجاهية :" من قانون أصول المحاكمات المدنية ونصها     ) ٢فقرة  

 ".٠٠٠ ذلكتخلف بعد

 إذا لم يحضر المدعي -٢ من الفرقاء د تسقط المحكمة الدعوى إذا لم يحضر أح-١: "من قانون أصول المحاكمات الشرعية ونصها ) ٥٠( المادة - ٥

  ".وحضر المدعى عليه وطلب الإسقاط 
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 ١٣

تـلاوة  ، وبعد    )٢(مشافهة أمام القاضي  و تكرار دعواه مرة أخرى      هطلب من ، ثم ي   )١( المدعي   من

 فـي   )٤(، ويذكر ذلك في ورقة الضبط ، وإلا أصبح طعنا شكليا           )٣(الخصوم لائحة الدعوى على    

في الأمور التي تتعلق بحقوق االله ، ويـسمى         أيضا  لا بد من طالب للحكم       و إجراءات المحاكمة ،  

شـاهد   - المدعي   -هذا في المحاكم الشرعية بالحق العام الشرعي ، ويكون المبلِّغ في الدعوى             

، بعد فـصلها   )٥( وجوباحسبة ، وتسمى الدعوى باسم دعوى الحسبة ترفع إلى محكمة الاستئناف         

إذا لم يستأنفها الخصوم ، لهذا سوف يتركز البحث في الحكـم            ،  من المحكمة الابتدائية الشرعية     

  .على الغائب المدعى عليه

  

  : حكم القضاء على الغائب -الفرع الأول 

لـو قامـت    ، ف  على منع القضاء على الغائب في حقوق االله الخالصة           عة الأرب اتفق الفقهاء 

 قال أبـو حنيفـة      : " ، وقال النووي رحمه االله       )٦(البينة عليه بسرقة مثلا حكم بالمال دون القطع       

وقال الشافعي والجمهور يقضي عليه في حقوق الآدميين        ،  وسائر الكوفيين لا يقضي عليه بشيء       

  تعالى مبني على المـسامحة والـدرء       لأن حق االله  وذلك  ،   )٧( " تعالى ولا يقضي في حدود االله    ،  

                                                
 
 الدعوى مشتملة على اسم كل من الفرقاء وشـهرته  يجب أن تقدم لائحة: " من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، ونصها ) ١١(  انظر المادة   - ١

مـن قـانون أصـول    ) ٥٦(، والمـادة  " ومحل إقامته وعلى الإدعاء والبينات التي يستند إليها وتبلغ صورة عن اللائحة إلى كل من المدعى عليهم      

  ."...ترفع الدعوى بناء على طلب المدعي بلائحة تودع قلم المحكمة: " المحاكمات المدنية ونصها 

، والقرار "أنه لا بد من تكرار الدعوى في حضور الحاكم قبل تكليف المدعية الإثبات: "  ونصه ٢١٠٦٠  محكمة الاستئناف الشرعية قرار رقم    - ٢

 لا يـصح  إذا لم يعد المدعي تقرير دعواه بعد أن حررت المحكمة محاكمة المدعي عليه غيابيا وقبل تكليف المدعي إثبات دعواه      : "  ونصه   ٧٩رقم  

  .١٦عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص " السير في الدعوى 

إذا أتى الطرفان إلى حضور القاضي لأجل المحاكمة ، يكلف المدعي أولا بتقريـر              : " من مجلة الأحكام العدلية ونصها      ) ١٨١٦( المادة رقم    -  ٣

   .٦٢٤ ، ص٤، حيدر ، درر الحكام ، م " حضور تقرأ فيصدق مضمونها من المدعيدعواه وإن كانت دعواه قد ضبطت تحريرا قبل ال

 .كل اعتراض من الخصم على أي إجراء تتخذه المحكمة يكون مخالفا لقانون أصول المحاكمات الشرعية :  الطعن الشكلي هو - ٤

 بدائية إلى محكمة الاستئناف الشرعية الأحكام الصادرة علـى        ترفع المحاكم ال  : " من قانون أصول المحاكمات الشرعية ونصها       ) ١٣٨( المادة   - ٥

 والطلاق والرضاع المانع للزوجية والإمهال للعته والجنون وغيـر  قالقاصرين وفاقدي الأهلية وعلى الوقف وبيت المال وأحكام فسخ النكاح والتفري       

ين يوما من صدور الحكم ويشترط في ذلك أن لا يكون الخصوم قد استأنفوا ذلك مما يتعلق به حق الله تعالى وأحكام الدية لتدقيقها وذلك بعد مضي ثلاث

 ".هذه الأحكام خلال المدة المعينة وفصلت محكمة الاستئناف في موضوعها 

ضبط وتصحيح عبـداالله  ( ج ، ٢٥ ، ١شرح صحيح البخاري ، طعمدة القاري ) . هـ٨٥٥ت( العيني ، أبو محمد بدرالدين محمود بن أحمد ،          - ٦

  .٣٨٠ ، ص٢٤ج. م ٢٠٠١، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ) مود محمد عمر مح

ج ، دار إحيـاء  ١٨ ،   ٢المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، ط         ) . هـ٧٦٧ت( النووي ، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي ،             -  ٧

   . ٨ص ، ١٢ج  .هـ ١٣٩٢التراث العربي ، بيروت ، 
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 ١٤

 عند ابن حـزم      ، أما  )١( بخلاف حق الآدمي فإنه مبني على التضييق لاحتياجه         ، لاستغنائه تعالى 

   .)٢(فإنه يقضى عليه في كل شيء كما يقضى على الحاضر

   بين االله والعبد ةشترك الموقالحقو  حقوق الآدميينواختلفوا في الحكم على الغائب في

  -:كالقصاص ، وحد القذف إلى قولين 

  جواز الحكم على الغائب ، وهو قول الجمهور، المالكية  والشافعية ،  : القول الأول

،  )٤(والأوزاعـي ،  )٣(شـبرمة والحنابلة في القول الراجح عندهم ، والظاهرية ، وبهذا قال ابـن   

  كون للمدعي تواتفقوا على اشتراط أن  ، )٨(وابن المنذر،  )٧(وأبو عبيد،  )٦(وسوار،  )٥(والليث

  
                                                

 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  على متن منهاج الطالبين للنووي ،  ) . هـ٩٧٧ت(مد الخطيب الشربيني ،   الشربيني ، الشيخ مح- ١

البهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس  . ٤١٥ ، ص٤ج . س.ج ، دار الفكر ، بيروت ، د٤ط ، .مع تعليقات الشيخ جوبلي بن إبراهيم الشافعي ، د    

. م ٢٠٠٣، دار عالم الكتب ، الرياض ، ) تحقيق إبراهيم أحمد عبدالحميد(ج ، ٦قناع عن متن أبي شجاع ، ط خاصة ،   كشاف ال ) . هـ١٠٥١ت(،  

  .٣٢٢٤ ، ص٥ج

  .٣٦٦ ، ص ٩ ابن حزم ، المحلى ، ج- ٢

 ضبي أبو شبرمة الكـوفي عبد االله بن شبرمة بن حسان بن المنذر بن ضرار بن عمرو بن مالك بن زيد بن كعب بن بجالة ال               هو  :  ابن شبرمة    - ٣

 . ٢٢٠ص ، ٥ ، جتهذيب التهذيبابن حجر ،  .هـ ١٤٤مات سنة  ثقة في الحديث شاعرا حسن الخلق جوادا القاضي الفقيه

ولد سـنة ثمـان   ،  والأوزاع قرية بدمشق ،واسمه يحمد الشامي أبو عمرو الأوزاعي ، عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو   هو  :  الأوزاعي   - ٤

في آخر هـ  ١٧٥ وكان يسكن بيروت وبها مات سنة  ، مأمونا صدوقا فاضلا خيرا كثير الحديث والعلم والفقه حجة  حافظا  ثقة  إماما  وكان  ، وثمانين

وابن .  ٢١٦ص ، ٦، جتهذيب التهذيب ،  وابن حجر.  ٤٨٨ص ، ٧ج  ، الطبقات الكبرى ،   انظر ابن سعد   . بن سبعين سنة  اخلافة أبي جعفر وهو     

،  مؤسسة )  الهند –تحقيق دائرة المعارف النظامية ( ج ، ٧ ، ٣لسان الميزان ، ط . الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي  حجر ، أبو    

   . ٢٨٣ص ، ٧ج. م ١٩٨٦الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، 

 سنة ثلاث أو أربع وتسعين في خلافة الوليد بن عبد  ولد ،مولى لقيس  بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث الإمام المصريالليث : الليث - ٥

الطبقـات  ،  انظر ابن سعد .  في خلافة المهدي   هـ١٦٥وكان قد استقل بالفتوى في زمانه بمصر ومات         ،  وكان ثقة كثير الحديث صحيحه      ،  الملك  

   . ٤١٢ص ، ٨ ، جتهذيب التهذيب،  وابن حجر . ٥١٧ص ، ٧ ، جالكبرى

 ولاه أبو جعفر القـضاء   ، قليل الحديث فقيها ثقةوكان القاضي ،  عبد االله بن قدامة التميمي العنبري أبو عبد االله البصري    نهو سوار ب  : سوار   - ٦

 ، ٧ج  ، الطبقـات الكبـرى   ،   هـ ، انظر ابن سعد    ١٥٦ وبقي على القضاء إلى أن مات وهو أمير البصرة وقاضيها سنة             هـ ، ١٣٨بالبصرة سنة   

   .٢٣٦ص ، ٤ ، جب التهذيبتهذي،  وابن حجر . ٢٦٠ص

كتاب الحديث ، وكتاب غريب القرآن، وغريب  منها كتاب تصانيف ال صاحب ، الفقيه القاضي ،القاسم بن سلام البغدادي أبو عبيدهو :  أبو عبيد - ٧

 ، بن مالك ثماني عشر سنةلحديث والفقه وولي قضاء طرسوس أيام ثابت بن نصر ل وطلب  ،صاحب نحو وعربيةو  ،كتاب أدب القاضي ، والأموال

هــ ،  ٢٢٤ مكة سنةفي وتوفي  ، حج   وقيل بلغ سبعا وستين سنة     ولد بهراه ،     من أبناء أهل خراسان   ،  روى عن أبي يوسف القاضي كتبه وإملاءه        

الفرج محمد بـن    ، أبو     ، وابن النديم   ٣٥٥، ص  ٧، ج الطبقات الكبرى   ،   وابن سعد  . ٢٨٤،   ٢٨٣ص ، ٨  ، ج  تهذيب التهذيب انظر ابن حجر ،     

 . ١٠٦ص . م ١٩٧٨ط ، دار المعرفة ، بيروت ، .، دالفهرست . إسحاق النديم 

 في اختلاف الإشراف"  أبو بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري الفقيه نزيل مكة وصاحب التصانيف الإسلامالامام الحافظ العلامة شيخ  - ٨

) . هـ٧٨٤ت( ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيانظر الذهبي ، . هـ٢١٧وفي سنة ت "المبسوط " و " الإجماع" و " العلماء 

 . ٤٩٠ ص، ١٤ج. م ١٩٨٥، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ) ومحمد نعيم العرقسوسي, تحقيق شعيب الأرنؤوط (ج ،  ٢٤ ،   ١سير أعلام النبلاء ، ط    

   ٢٧ ص  ،٥ج ،  لسان الميزان انظر ابن حجر ،. كان فقيها جليلا وعدل صادق:وقال ابن حجر 
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 ١٥

والبينة مصدقه له فيما ادعاه حسب ما ادعـاه ،          : " رحمه االله    ، قال الزنجاني   )١(بينة تثبت دعواه  

واشـترط   ،   )٣(وأن تبقى الحجة للغائـب إذا حـضر        ،   )٢("والقضاء إمضاء لما شهدت به البينة       

   ، واستثنى بعضهم الأموال غير المنقولة )٤(البينةبعضهم تحليف المدعي بعد سماع 

  -:كالدور والأراضي وتفصيل ذلك فيما يلي 

 وسماع البينة عليه فإن حضر فله       أجاز المالكية الحكم على الغائب ،      :  عند المالكية  -أولا

   رحمه  واستثنوا الأموال غير المنقولة ، قال ابن رشد ،)٥(أن يدفع وإن لم يحضر لزمه القضاء

 للغائـب إذا    ، مع إبقـاء الحجـة      )٧( " المستحقة )٦(وقد قيل عن مالك لا يقضي في الرباع       : " االله  

ويكون الغائـب علـى حجتـه إذا    ، القضاء على الغائب جائز عند مالك ": حضر ، ففي المدونة  

والـدعوى علـى    ) : "شرح التلقـين  ( في   )٩(قول المازري رحمه االله   ، ونقل ابن فرحون      " )٨(قدم

  .)١٠("غائب كالحاضرال

 )١٢(عـذار الإبعد و  ،)١١(ى الغائب في الجملة  القضاء عل فإنهم يرون    :  عند الشافعية  -ثانيا

والطلب منه الحـضور إلـى مجلـس        تبليغ لائحة الدعوى للمدعى عليه      : عذار يقصد به    ، والإ 

لـم يكـن    إذا  ،  وجب الشافعية تحليف المدعي اليمين بعد سماع البينة الشرعية منـه              وأ  القضاء

                                                
 
   كتاب القضاء . ٢٥٤٠، ص٢  ابن قدامة ، المغني ، ج- ١

،  )محمد أديب صـالح . تحقيق د(، ٤،  ط  تخريج الفروع على الأصول     ).هـ٦٥٦(، أبو المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد ،             الزنجاني  - ٢

   .٣٧٢ص . م١٩٨٢ ، ٢مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط 

ج ، دار ٤ط ، .د.  رواية سحنون عن ابن القاسم ومعها مقدمات ابن رشد المدونة الكبرى، ) هـ١٧٩ت(  الإمام مالك ، مالك بن أنس الأصبحي - ٣

  .٤٨٥ ، ص٦ابن مفلح ، الفروع ، ج . ٢٠٩ ، ص٤ج  .س.الفكر ، بيروت ، د

  .٤٠٦ ، ص٤ الشربيني ، مغني المحتاج ، ج-  ٤

ج ، دار عالم ٨مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ط خاصة ، ) . هـ٩٥٤ت(حطاب ، أبوعبداالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربي ،   ال- ٥

   .١٢٨ ، ص٨ج. م٢٠٠٣الكتب ، الرياض ، 

   .١١١٠ص ، ١ج  ،لسان العرب،   ، ابن منظور الرباع هي المنازِل  - ٦

 .كتاب الأقضية  . ٦١١ص ، ٢  ابن رشد ، بداية المجتهد ج-  ٧

ونقل العيني الخلاف في ذلك .  في طلب الشفيع الشفعة والمشتري غائب   باب كتاب الشفعة الأول     ٢٠٩ص ، ٤ج .المدونة الكبرى الإمام مالك ،     - ٨

صحة ذلك  نكر ابن الماجشونخبره وأ واستثنى ابن القاسم عن مالك ما يكون للغائب فيه حجج كالأرض والعقار إلا إن طالت غيبته أو انقطع          : فقال  

  . كتاب الأحكام ٣٨١، ص٢٤ ، العيني ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، جعن مالك وقال العمل بالمدينة على الغائب مطلقا

: كسر توفى بليدة من جزيرة صقلية بفتح الزاي وقد ت: ومازر ، يرعمر بن محمد التميمي الماز     بن   محمد بن علي    عبد االله  وأبهو  :  المازري   - ٩

القاضي : حدث عنه) شرح كتاب التلقين( و في الأصول  )إيضاح المحصول (  و )المعلم بفوائد كتاب مسلم     ( صاحب الشرح المسمى    ،  هـ   ٥٣٦سنة  

   .١٠٤ ، ص٢٠انظر الذهبي ، سير أعلام النبلاء ج . عياض، وأبو جعفر بن يحيى القرطبي الوزغي

  .١١١ص، ١  ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج- ١٠

  .١٧٥ ، ١١ النووي ، روضة الطالبين ، ج- ١١

  .  ٨ص ، ١٢، ج صحيح مسلمشرح   النووي ، المنهاج - ١٢

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٦

تجري في التحليف    النيابة كون    ، )١( ، ولا يحلف وكيل المدعي      يخاصم عنه  للغائب وكيل حاضر  

 ـ      ويجـب : " رحمه االله    قال الشربيني ،   )٢(ولكن لا تجري في اليمين     ف علـى القاضـي أن يحلّ

  .  )٤( " بعد إقامة البينة)٣(المدعي يمين الاستظهار

 إذا صح الحق     الغائب مسافة القصر ويحكم عليه     تصح الدعوى على   :  عند الحنابلة  -ثالثا

وطلب من الحـاكم  ، وجملته أن من ادعى حقا على غائب في بلد آخر      : "قال ابن قدامة    ،   )٥(قبله

  . )٦( " فعلى الحاكم إجابته إذا كملت الشرائط ،والحكم بها عليه، سماع البينة 

ة القريبة والبعيدة على حد سواء       جواز الحكم على الغائب في الغيب      :  عند الظاهرية  -رابعا

  يقضي على الغائب كما يقضي على : " كما هو على الحاضر ، وفي كل شيء ، قال ابن حزم

  . )٧("الحاضر

سـواء  ،  منع الحكم على الغائب إن لم يكن عنه خصم حاضر يدافع عنـه               : القول الثاني 

 ـ ولا  ، البلد  كان غائبا عن، أمكان غائبا عن مجلس الحكم وحاضرا في البلد   ى تسمع البينـة عل

إلا أن يكون ما يدعي على الغائب سـببا           ، )٨( لعدم تحقق إنكاره وهو شرط سماع البينة       الغائب ، 

   ، وعندهم لا يقضى ببينة قامت ، إلا على خصم  وهذا قول الحنفية ،)٩(لما يدعي على الحاضر

   ابن أبيو ، )١٢( كان شريح، و نالماجشوبهذا قال ابن  ، و)١١(  ، والحنابلة في قول)١٠(حاضر 

                                                
 
  .١٧٦ ، ص١١ النووي ، روضة الطالبين ، ج- ١

   .٤٩٧ ، ص٤حيدر ، درر الحكام ، ج. من مجلة الأحكام العدلية ) ١٧٤٥( المادة ر انظ- ٢

  .الغائب  ثابت في ذمته إلى الآنأن الحق الذي لي على :  وصورتها - ٣

  .٤٠٧، ص٤  الشربيني ، مغني المحتاج ، ج- ٤

منار السبيل في . ابن ضويان ، إبراهيم بن محمد بن سالم    . ٣٢٤٧ ، ص  ٥البهوتي ، كشاف القناع ج     . ٤٨٦، ص ١١ ابن قدامة ، المغني ، ج      - ٥

   .٤٧٠ ، ص٢ج. م ١٩٨٤لامي ، بيروت ، ، المكتب الإس) تحقيق زهير الشاويش(ج ، ٢ ، ٦شرح الدليل ، ط

   . ٤٨٦، ص١١ ابن قدامة ، المغني ، ج- ٦

  .٣٦٦ ، ص٩ ابن حزم ، المحلى ، ج- ٧

. تحقيـق د (م ، ٢ج ، ٤ ، ٢روضة القضاة وطريق النجاة ، ط) . هـ٤٩٩ت( السمناني ، أبو القاسم علي بن محمد بن أحمد الرحبي الحنفي ،          - ٨

  .١٨٧ ، ص ١ج. م ١٩٨٤سسة الرسالة ، بيروت ، ودار الفرقان ، عمان ، ، مؤ) صلاح الدين الناهي 

قد كفل هذا الشخص جميع ما يطلب لي ، وما هو حق لي :  لو ادعى أحد على آخر قائلا :ومثاله  . ٣٧٠ ص ، ٦ج ، البحر الرائق  ابن نجيم ، - ٩

درر حيدر ،  . لك يحكم على ذلك الشخص كما أنه يحكم على الشخص الغائبمن فلان الغائب ، وإن لي في ذمة فلان الغائب كذا درهما ، وأثبت ذ            

 ٦٦٨ ص، ٤ج ، الحكام 

م ، دار الفكر ، ودار ١٥ج ، ٣٠ط ، .، دالمبسوط كتاب . السرخسي ، شمس الدين .كتاب الدعوى ٢٢٢ص ،٦ج  ،بدائع الصنائع،   الكاساني-  ١٠

  ١٩٠ ، ص١السمناني ، روضة القضاة ، ج . باب الوكالة في الشفعةة  كتاب الشفع١٦١، ص١٤ج. م ١٩٨٩المعرفة ، بيروت ، 

  كتاب القضاء . ٢٥٤٠، ص٢ ابن قدامة ، المغني ، ج-  ١١

أدرك الجاهلية ويعد في كبار التابعين وكان قاضيا لعمر بن الخطاب على الكوفة ثم  ،  شريح بن الحارث الكندي    أبو أمية القاضي  هو  :  شريح   - ١٢

   =توفي  ا فطنة وذكاء ومعرفة وعقل ورصانةالحجاج وكان أعلم الناس بالقضاء وكان ذ رضي االله عنهم فلم يزل قاضيا بها إلى زمنلعثمان ثم لعلي 
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 ١٧

  .)٣(القضاء على الغائب  ونلا ير )٢(والثوري )١(ليلى

"  :، فقال   عند الحنفية    الخصم من الشرائط المصححة للدعوى       ور الكاساني حض  قد جعل و

لا يجـوز   عليه ف و،   " )٤( تسمع الدعوى والبينة إلا على خصم حاضر       حضرة الخصم فلا  : منها  و

لو ادعى أحد على    ، واستثني من ذلك     )٥ ( بالبينة إذا لم يكن عنه خصم حاضر       القضاء على الغائب  

في غيابه  عليه  فللقاضي أن يحكم    ،  ثم غاب عن مجلس الحكم      ،  وأقر به المدعى عليه     ،    حقا آخر

بناء على إقراره ، كذلك لو أنكر المدعى عليه دعوى المدعي ، وأقام المدعي البينة في مواجهـة      

أو توفي قبل التزكية والحكم فللقاضـي  ،  م غاب المدعى عليه عن مجلس الحكم        ث،  المدعى عليه   

 واستثنى الحنفية من منع الحكم على الغائب الحكـم علـى الـزوج              )٦(أن يزكي البينة ويحكم بها    

  . )٧(الغائب بالنفقة للزوجة وذلك للمصلحة والضرورة

  

  

  

  
                                                                                                                                          

  
  القاسم علي بـن  ، أبوابن عساكرانظر  .  القضاء ستين سنة من زمن عمر إلى زمن عبد الملك بن مروان           يوهو ابن مائة سنة وول    هـ  ٨٧سنة  = 

 ـ٥٧١ت(االله بن عبد االله الشافعي      الحسن ابن هبة       هــ  ١٤١٩  ، بيروت ، دار الفكر، ) دراسة وتحقيق علي شيري( ، ١ ، ط   تاريخ دمشق ) .  ه

    .٢١١ص ، ١ج.

 ـ مفتي الكوفة وقاضيهاالإمام الفقيه العلامة ،  الأنصاري الكوفيمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلىأبو عبدالرحمن  ابن أبي ليلى هو      - ١ نة  مات س

  وابن أبي : قال ابن حجر  . ٣١٠ ص، ٦ سير أعلام النبلاء ج الذهبي ، . ٤٥٩، ص ٢٦و ج ٨١ص ، ٣٦جتاريخ دمشق ،  ابن عساكر. هـ١٤٨
تحقيق علي محمـد  ( ، ١الإصابة في تمييز الصحابة ،  ط .  ، ابن حجر ، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ليلى هو محمد سيء الحفظ   

العلل ومعرفـة  ) . هـ٢٤١ت(الإمام أحمد ، أبو عبداالله أحمد بن حنبل الشيباني ، .  ٤٠٣ص ، ٣ج. هـ ١٤١٢ بيروت ، - ، دار الجيل   )البجاوي

 ، ١ج. م ١٩٨٨، المكتب الإسلامي ، دار الخاني ، بيروت ، والرياض ، الطبعـة ،  ) تحقيق وصي االله بن محمد عباس       ( ج ،   ٣ ،   ١الرجال ، ط    

  .   ٤٠٩ص

هـ في خلافة سليمان بن عبد الملك ، وكان ثقة مأمونا ثبتا كثير ٩٧ الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن ثور ويكنى أبا عبد االله ولد سنة         - ٢

وذكره  . ٣٧١ ، ص٦ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج. هـ في خلافة المهدي من الطبقة السادسة     ١٦١الحديث حجة توفي بالبصرة في شعبان سنة        

    .  ١٦٨ ، ص١ن خياط في الطبقة السابعة ، ابن خياط ، الطبقات ، جاب

 .كتاب الأقضية  . ٦١١، ص٢كتاب القضاء ، ابن رشد ، بداية المجتهد ج . ٢٥٤٠، ص٢ ابن قدامة ، المغني ، ج- ٣

 .كتاب الدعوى ٢٢٢ص ،٦ج  ،بدائع الصنائع،    الكاساني- ٤

رد المحتار  . ابن عابدين ، محمد أمين الشهير بابن عابدين         .  كتاب القسمة  ١٢، ص  ١٥الدعوى ،ج  كتاب   ٣٩ ،   ١٧، ج المبسوط   السرخسي ،    - ٥

، دار الكتب ) تحقيق عادل أحمد عبدالموجود ، وعلي محمد معوض  (ج ،   ١١ ،   ١، ط ) حاشية ابن عابدين    (على الدر المختار شرح تنوير الأبصار       

   .٩٩ ، ص٨ج. م ١٩٩٤العلمية ، بيروت ، 

   . ٦٦٧ ، ص٤من مجلة الأحكام العدلية ، حيدر ، درر الحكام ، ج) ١٨٣٠( ظر المادة  ان-  ٦

 الفتاوى الخيرية لنفع البرية ، طبع أولنمشدر برخـصة نظـارة  ) . هـ١٠٨١ت(  الرملي ، خيرالدين محمد بن عبدالرحمن الخطيب الحنفي ،     -  ٧

 الحصكفي ، علاءالدين محمد بن علي بن محمد بن علـي بـن   . ٦٩ ، ص١ج. هـ  ١٣١١م ، دار سعادت     ١ج ،   ٢هـ ،   ١٣١٠المعارف الجليلة   

  .٢٦٣ص . م ٢٠٠٢ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١  شرح تنوير الأبصار ،  طرالدر المختا) . ١٠٨٨ت(عبداالرحمن الحنفي ، 
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 ١٨

  

  : أدلة المجيزين للحكم على الغائب -الفرع الثاني 

  : من الكتاب -لا أو

يا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَليفَةً في الْأَرضِ فَـاحكُم بـين النَّـاسِ             :"  قوله تعالى    - الدليل الأول 

  . )١(" بِالْحقِّ

  أنه إذا قامت البينة ظهر الحق ، وإذا ظهر حق المدعي وجب الحكم له به ، : وجه الدلالة 

 واحتج بهذه الآيـة ألحـصني       ، )٢("لأمر في هذه الآية على الوجوب     وا: "قال القرطبي رحمه االله     

يجوز الدعوى على الغائب الذي لا وكيل له على المشهور المقطوع به واحـتج بقولـه                : "فقال  

، وقال الزنجـاني  )٣(" وما شهدت به البينة حق فوجب الحكم، ) فاحكم بين الناس بالحق   (: تعالى  

  .)٤(عندنا لظهور حق المدعي عنده بالبينة العادلة المسموعة إجماعاالقضاء على الغائب نافذ  : "

، والحق اسم للكائن الثابـت   " : ويعترض على هذا الاستدلال بقول الكاساني       : الاعتراض  

 فلـم يكـن الحكـم    ،  واحتمال العدم ثابت في البينة لاحتمال الكذب     ، ولا ثبوت مع احتمال العدم    

   .)٥( " بالحقحكما - على الغائب -بالبينة 

  )٦(" يا أَيها الَّذين آَمنُوا كُونُوا قَوامين بِالْقسط شُهداء لِلَّه :" قوله تعالى - الدليل الثاني

  فلم يخص تعالى حاضرا من غائب فصح :" ل ابن حزم مستدلا بهذه الآية اق: وجه الدلالة 

  . )٧("وجوب الحكم على الغائب كما هو على الحاضر

ويعترض على هذا الاستدلال بأن موضوع الآية هـو فـي الـشهادة عنـد               : الاعتراض  

 : على القطع مما في قولـه      )شهداء ( ونصبت : "، أوحين الأداء ، قال الطبري رحمه االله         التحمل

  )٨( ".قوموا بالقسط الله عند شهادتكم أو حين شهادتكم: ، ومعناه) الذين آمنوا (من ذكر) قوامين(

                                                
 
  ٢٦من الآية :   سورة ص - ١

ج دار إحيـاء  ٢٠ ، ٨ ، م٢، ط) تفسير القرطبي(الجامع لأحكام القرآن ) . هـ٦٧١ت( القرطبي ، أبو عبداالله محمد بن أحمد بن الأنصاري ،  -  ٢

   .١٨٩ ، ص١٥ج. م ١٩٦٧التراث العربي ، بيروت ، طباعة دار الكتب والوثائق القومية ، القاهرة ، 

 م ،١ج ، ٢ط ، .حل غاية الاختصار ، د في كفاية الأخيار). هـ٨٢٩ت(، تقي الدين أبو بكر بن محمد الحصني الحسيني الدمشقي ،   الحصني-  ٣

  كتاب الأقضية  ، ٢٥١ص ، ٢ج. هـ ١٣٥٠دار قتيبة ، دمشق ، 

  . ٣٧٤، ص تخريج الفروع على الأصول ،   الزنجاني-  ٤

  كتاب الدعوى ٢٢٣، ص٦ الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج-  ٥

  )١٣٥(من الآية :   سورة النساء -  ٦

   .٣٦٩، ص٩ ابن حزم ، المحلى ، ج- ٧

ج ٢٤ ، ١، ط )تفسير الطبري(جامع البيان في تأويل آي القرآن  ) .هـ٣١٠ت( ، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن غالب الآملي الطبري -  ٨

  ،٣٠٢ ص ، ٩ج . م ٢٠٠٠، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ) تحقيق أحمد محمد شاكر ( ، 
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 ١٩

  

  )١(" وأَقيموا الشَّهادةَ لِلَّه : "قوله تعالى  - الثالثالدليل 

   ما يسمى في القوانين -أن االله تعالى أمر بإقامة البينة ، وهي هنا الشهادة : وجه الدلالة 

،  على العموم ، ولم يخص بالأمر إقامتها على الحاضر دون الغائب           -الوضعية بالبينة الشخصية    

فلم يخص تعالى حاضرا من غائب فصح وجوب الحكم علـى            :"ذه الآية   قال ابن حزم مستدلا به    

   .)٢("الغائب كما هو على الحاضر

بأن موضوع الآية هو الشهادة أيضا ، قـال         : ويعترض على هذا الاستدلال     : الاعتراض  

وأشهدوا على الحـقّ إذا استـشهدتم،   : يقول) وأقيموا الشهادة الله:(وقوله: " الطبري عند تفسيرها    

  . )٣( "أدوها على صحة إذا أنتم دعيتم إلى أدائهاو

  : من السنة -ثانيا 

أَن هنْدا قَالَتْ لِلنَّبِـي صـلَّى      : "  حديث أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها         - الدليل الأول 

هلَيع اللَّه لَّمسو:  يحلٌ شَحجر انفْيا سأَب إِن  ،آخُذَ م أَن تَاجفَأَح الِهم قَالَ ، ن : يككْفا يي مخُذ  

كلَدوو وفرع٤( "بِالْم( .  

 وسلم قضى لهند رضي االله عنها وزوجهـا          وآله أن الرسول صلى االله عليه    : وجه الدلالة   

 عنه غائب عن المجلس ، فدل على جواز الحكم على الغائب بالبينة كما لـو  أبو سفيان رضي االله   

  ، فيه دليل على الحكم على الغائب من دون نصب وكيل عنه : " ل الصنعاني  ، قا)٥(كان حاضرا

، وقـال    )٦( "وذكر هـذا الحـديث      ، ى الغائب باب القضاء عل  : رحمه االله    وعليه بوب البخاري  

فإنه قضاء على غائب وقام علمـه        : "ألحصني في الحكم لهند على أبي سفيان رضي االله عنهما           

، ومن العلماء من جعل هذه القضية أصلا فـي       )٧(" ها زوجته مقام البينة   عليه الصلاة والسلام بأن   

قضاء الحاكم على الغائـب  باب : النسائي أيضا على هذا الحديث فترجم  ، )٨(القضاء على الغائب  

                                                
 
  )٢(من الآية :  سورة الطلاق -  ١

 .٣٦٩، ص٩لمحلى ، ج ابن حزم ، ا- ٢

     .٤٤٤ص ، ٢٣ج ، تفسير الطبري ،  الطبري - ٣

 ، طبعة بالأوفست عن طبعة دار صحيح البخاري.  البخاري ، أبو عبداالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي - ٤

 . كتاب الأحكام ، باب القضاء على الغائب ٨٩ ، ص٦ج. م ١٩٨١ج ، دار الفكر ، بيروت ، ٩م ، ٣الطباعة العامرة باستنبول ، 

   .٣٢٤٧ ، ص٥ البهوتي ، كشاف القناع ، ج- ٥

   .باب النفقات  ٢٨٩ص ، ٣جسبل السلام  ،   الصنعاني- ٦

   كتاب الأقضية ٢٥١ص ، ٢، جكفاية الأخيار  الحصني ، - ٧

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي ) . هـ٦٨٤(المالكي ، ت القرافي ، شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس المصري - ٨

  ١١٣م ، ص ١٩٩٥، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، ) عبدالفتاح أبو غدة : تحقيق (، ) ٢ط(والإمام ، 
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 ٢٠

، وكل هـذا يـدل       )٢(باب من أجاز القضاء على الغائب     :  ، وكذلك البيهقي ترجم له       )١(إذا عرفه 

  . الغائبعلى جواز الحكم على 

  - :من أوجهويعترض على هذا الاستدلال : الاعتراض 

    أنه حكم شرعي على سبيل الفتوى وليس قضاء ، ومعلوم أن الفتوى- الوجه الأول

فهي حكم عـام ليـست   ، تتعدى إلى غير المستفتي لا يشترط فيها حضور الخصم ، وأنها        

 والأصح أنه كان إفتاء    " :حمه االله   كحكم القضاء محصور في المقضي عليه فقط ، قال النووي ر          

فهذه فتيا لا حكم إذ     "  : ، وكذلك قال ابن القيم رحمه االله         )٣("وأن هذا يجري في كل امرأة أشبهتها      

   .)٤( " سفيان ولم يسأله عن جواب الدعوى ولا سألها البينةأبالم يدع 

ولا : "بن رشـد     أنه قضاء على حاضر في البلد وليس على غائب ، قال ا            -الوجه الثاني   

لم يكن غائبا ولا متواريا فلا يـصح   : "، وقال العيني  )٥("حجة فيه لأنه لم يكن غائبا عن المصر   

  . )٦("الاحتجاج به على جواز القضاء على الغائب

 وسـلم   وآله أنه قضاء بعلم الحاكم ، حيث قضى رسول االله صلى االله عليه              -الوجه الثالث   

  ولا  : " ذكرت له هند ، وأنها مستحقة للنفقة ، قال السرخسي على أبي سفيان لعلمه بصحة ما

حجة في حديث هند لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم  كان عالما بسبب استحقاق النفقة علـى                   

من رأى للقاضي أن يحكم بعلمـه       باب   ، وذكره البخاري في      )٧(" رأبي سفيان وهو النكاح الظاه    

  . )٨(ن والتهمة إذا لم يخَف الظنوفي أمر الناس

  : حديث أنس رضي االله عنه في الحكم على العرنيين قال - الدليل الثاني

  أَن نَاسا من عكْلٍ وعرينَةَ قَدموا الْمدينَةَ علَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وتَكَلَّموا بِالْإِسلَامِ" 

                                                
 

(  ، ج٨ ، ٢اديث مذيلة بأحكام الألباني عليها ، ط ، والأح) سنن النسائي( المجتبى من السنن. النسائي ، أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي  - ١

  . ٥٤٢٠ كتاب آداب القضاة ، حديث رقم ٢٤٦ص ، ٨ج.م ١٩٨٦ حلب ، –، مكتب المطبوعات الإسلامية ) تحقيق عبدالفتاح أبو غدة 

، مكتبة دار الباز ، مكة ) بدالقادر عطا تحقيق محمد ع( ج ، ١٠ط ، .السنن الكبرى ، د.  البيهقي ، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى - ٢

  .٢٠٢٧٦ كتاب آداب القاضي ، حديث رقم ١٤١ص ، ١٠ج .م ١٩٩٤المكرمة ، 

    . ٨ص ، ١٢ النووي ، المنهاج شرح صحيح مسلم ،ج-  ٣

تحقيق شـعيب الأرنـاؤوط   ( ، ١٤ زاد المعاد في هدي خير العباد ، ط.  ابن القيم ، أبي عبداالله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي قيم الجوزية        - ٤

   . ٤٢٨ ص ، ٣ج . م ١٩٨٦، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ) وعبدالقادر الأرناؤوط 

   . ٨ص ، ١٢والنووي ، المنهاج ج. كتاب الأقضية  . ٦١١، ص٢ ابن رشد ، بداية المجتهد ج- ٥

  .، كتاب البيوع  ٢٥ص ، ١٢جعمدة القاري  العيني ، - ٦

  كتاب الدعوى  ٣٩ص ، ١٧، جسوط المب السرخسي ، -  ٧

   .  كتاب الأحكام ٨٢ص ، ٦، صحيح البخاري ،جالبخاري  -  ٨
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 ٢١

 الْمدينَةَ فَأَمر لَهم رسـولُ      )١(نَّا كُنَّا أَهلَ ضرعٍ ولَم نَكُن أَهلَ رِيف واستَوخَموا         فَقَالُوا يا نَبِي اللَّه إِ    

     دبِذَو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ـا            )٢(اللَّهالِهوأَبـا وهانأَلْب ـنوا مبشْرفَي يهوا فجخْري أَن مهرأَماعٍ ورو

طَلَقُوا حتَّى إِذَا كَانُوا نَاحيةَ الْحرة كَفَروا بعد إِسلَامهِم وقَتَلُوا راعي النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم             فَانْ

   فَأَمر بِهِم فَسمرواهم واستَاقُوا الذَّود فَبلَغَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَبعثَ الطَّلَب في آثَارِ

الِهِملَى حاتُوا عتَّى مح ةرالْح ةيي نَاحتُرِكُوا فو مهيدوا أَيقَطَعو منَهي٣( "أَع( .  

 وسلم قضى عليهم مع غيبتهم عن مجلسه ،         وآلهأن الرسول صلى االله عليه      : وجه الدلالة   

وقد صح عـن النبـي      : " قال ابن حزم رحمه االله      ،  ب  واستُدل بهذا الحديث في الحكم على الغائ      

  . )٤("صلى االله عليه وسلم الحكم على الغائب كما حكم على العرنيين وهم غيب 

 بأنهم كانوا حاضرين في المدينة بعـد المجـيء      ليعترض على هذا الاستدلا   : الاعتراض  

   .)٥( غيبتهمأي حكم عليهم ، ولم تصرح  الرواية بأن الحكم كان في) فأمر(بهم ، 

  في القسامة سهل بن أبي حثمة  حديث -  الدليل الثالث

وهـي يومئِـذ    ،  ومحيصةُ بن مسعود بنِ زيد إِلَى خَيبر        ،  انْطَلَقَ عبد اللَّه بن سهلٍ      " : قال

  لْحقَا  ،  صفَتَفَر  ،      نِ سب اللَّه دبةُ إِلَى عصيحلٍ  فَأَتَى مطُ ،  هتَشَمي وهيلًا     )٦(وقَت همي دف   ،  فَنَهفَد  ،  ثُـم

ومحيصةُ وحويصةُ ابنَا مسعود إِلَى النَّبِي صلَّى اللَّه        ،  فَانْطَلَقَ عبد الرحمنِ بن سهلٍ      ،  قَدم الْمدينَةَ   

   لَّمسو هلَيع  ،  الر دبع بتَ فَذَهنِ يمح فَقَالَ ، كَلَّم :ركَب رمِ ، )٧(كَبثُ الْقَودأَح وهكَتَ ،  وـا  ، فَسفَتَكَلَّم

  : قَـالَ ؟  وكَيفَ نَحلفُ ولَم نَشْهد ولَم نَـر        : قَالُوا  ،  صاحبكُم   تَحلفُون وتَستَحقُّون قَاتلَكُم أَو   : فَقَالَ  

 رِيكُمفَتُب ينسبِخَم ودهمٍ كُفَّارٍ : فَقَالُوا ، يقَو انمفَ نَأْخُذُ أَيكَي ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي قَلَهفَع  

  

                                                
 

النهاية في غريب الأثر . ابن الجزري ، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري  .  أي استَثْقَلوها ولم يوافق هواؤها أبدانَهم  :استَوخَموا المدينة    - ١

   . ٣٥٩ ص ، ٥ ج .م ١٩٧٩، دار الكتب العلمية ، بيروت ، )  طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناجي تحقيق( ج ، ٥ط ، .، د

٢ -  دلقطيع من الإِبل الثلاث إِلى التسع وقيل ما بين الثلاث إِلى العشر وقيل من ثلاث إِلى خمس عشرة وقيل إِلى عشرين وقيل ما بين الثلاث ا: الذَّو

  . حرف الذال ١٠٨٤ ، ص١، جلسان العرب ابن منظور ،   . ما بين الثنتين والتسع ولا يكون إِلاّ من الإِناث دون الذكورإِلى الثلاثين وقيل 

   . باب قصة عكل وعرينة ١٦٤ ، ٥ ، صحيح البخاري ، جالبخاري  - ٣

   .٣٦٩ ، ص٩ ابن حزم ، المحلى ، ج-  ٤

   .٥٤٦ ياسين ، نظرية الدعوى ، ص - ٥

وجاءت اللفظة في طبعة .  الشين  حرف٣٥٩ ، ٢، جلسان العرب  ، ابن منظور ، شَمطَ الشيء يشْمطُه شَمطاً وأَشْمطَه خلَطهتلط ، يخ:  يتشمط - ٦

يضطرب فيتمرغ في   : ، والمعنى   ) يتشحط: (م تحقيق مصطفى ديب البغا      ١٩٨٧أخرى لصحيح البخاري ، الطبعة الثالثة ، دار ابن كثير ، بيروت             

ج ، دار المعرفة ، بيروت ١٣ط ، .فتح الباري شرح صحيح البخاري ، د. بن حجر ، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي  ، ا  دمه

   ٢٣٣ ص ، ١٢ج. هـ ١٣٧٩، 

   .١٢٠٦ ، ص٣السمناني ، روضة القضاة ، ج. أي تقديم الكبير على الصغير في الكلام : ْ كَبر كَبر - ٧
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 ٢٢

هنْدع ن١("م(.  

 )٢( وسلم حكم على أهل خيبر وهـم غيـب         وآلهأن الرسول صلى االله عليه      : وجه الدلالة   

  ، أي يحلفون لكم خمسين يمينا أنهم لم يقتلوه ، فيبرؤون من دمه " سين  فتبرئكم يهود بخم:"بقوله 

   )٣( "القضاء على الغائب: منها  وقد تضمنت هذه الحكومة أمورا: " بذلك ، وقال ابن القيم 

  : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - الدليل الرابع

   الْبينَةُ علَى الْمدعي والْيمين علَى الْمدعى  :"الَ في خُطْبتهأَن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَ

هلَي٤( " ع( . 

أن الحديث لم يفرق بين حضور أو غياب الخصم التي تقام عليه البينة فلـم               : وجه الدلالة   

  .يخص حاضرا من غائب 

لمدعى عليه دعواه فعندئذ تتوجه     أن البينة لا تطلب من المدعي إلا إذا أنكر ا         : الاعتراض  

البينة اسـم لمـا     : "اليمين على المدعى عليه وهذا الإجراء لا يتم بغياب الخصم ،قال السرخسي             

 لحاجة إلى البيان في حق الخصم الجاحد وذلك لا يكون إلا بحـضوره            اإنما  ، و يحصل به البيان    

")٥( .  

   : من الآثار-ثالثا 

  : الله عنه على الأسيفع قضاء عمر رضي ا- الدليل الأول

 رجلا من جهينة كـان يـسبق        أن" :عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه           

 إلـى   أمـره فع   فأفلس فر   ، ثم يسرع السير فيسبق الحاج    ،  لي بها   ا فيغ  ، الحاج فيشتري الرواحل  

 وأمانته،  ه  أما بعد أيها الناس فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دين          : فقال  ،  عمر بن الخطاب    

   فمن كان له عليه دين فليأتنا  ،ين بهدفأصبح قد ، بأن يقال سبق الحاج ألا وإنه قد دان معرضا 

                                                
 
 ، باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، وذكره          أبواب الجزية والموادعة  كتاب   ١٢٣ص ، ٤، صحيح البخاري ، ج    البخاري   - ١

  .١١ ، ص٩مختصرا في كتاب الديات ، باب القسامة ج

 .٣٦٩ ، ص٩ ابن حزم ، المحلى ، ج- ٢

   . ٩ ص ، ٥ج.  ابن القيم ، زاد المعاد- ٣

( م ، ١ ، ١جامع الترمذي ، والأحاديث مذيله بأحكام الألباني عليها ، ط) . هـ٢٧٩ت(حمد بن عيسى بن سورة الترمذي ،  الترمذي ، الحافظ م- ٤

إرواء . الألباني ، محمد ناصرالدين . صحيح  . ١٣٤٠ كتاب الأحكام ، حديث رقم ٣١٤ص. م ٢٠٠١، دار الأعلام ، عمان ، ) تحقيق عادل مرشد 

وفـي صـحيح    . ١٩٣٨ ، حديث رقم٣٥٧ ، ص٦ج. م ١٩٨٥ج ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ٨ ، ٢ث منار السبيل ، ط   الغليل في تخريج أحادي   

ولم   )الآية٠٠٠ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه(آية المداينة من سورة البقرة ) باب ما جاء في البينة على المدعي(البخاري 

    . ، كتاب الشهادات٢١٨ ، ص٣ ، صحيح البخاري ، جبخاريال. يذكر الحديث 

  . كتاب الدعوى ٣٩ ، ص ١٧ السرخسي ، المبسوط   ج- ٥
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 ٢٣

  .)١(" وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب، بالغداة نقسم ماله بينهم 

أن عمر رضي االله عنه حكم على الأسيفع غيابيا بتقسيم ما وجد مـن مالـه           : وجه الدلالة   

  رماء ، معلنا ذلك للناس حتى يتمكن كل دائن من استيفاء حقه ، وقد ترجم البيهقي في بين الغ

  .)٢()باب من أجاز القضاء على الغائب:(سننه الكبرى لهذا الحديث 

   حيث لم تذكر  غائبا عن البلدقد لا يكونيعترض على الاستدلال بأن الأسيفع : الاعتراض 

   الحديث في )٣(ذكر الصنعانيقد  باب الحجر للتفليس ، و بل يدخل الحكم عليه فيالرواية ذلك 

   .باب التفليس والحجر

   : رضي االله عنه قضاء عمر رضي االله عنه على أبي موسى الأشعري- الدليل الثاني

 أن رجلا كان ذا صوت ونكايـة علـى     " :عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير          

 فأبى أن يأخـذه إلا   ،ولم يوفه، اه أبو موسى نصيبه  فأعط ،فغنموا مغنما،  العدو مع أبي موسى     

 وذهب به إلى عمـر رضـي االله     ، فجمع شعره ،  وحلق رأسه   ،  فضربه عشرين سوطا    ،  جميعا  

فأخرج شـعرا  : وأنا أقرب القوم منه   :  وقد قال حماد      ،  وأنا أقرب الناس منه     : قال جرير   ، عنه

فكتـب  :  قـال    ،  فذكر قصته   ؟ ما لك :  قال،  فضرب به صدر عمر رضي االله عنه        ،  من جيبه   

فإن فلان بن فـلان أخبرنـي بكـذا    ، سلام عليك أما بعد ، عمر رضي االله عنه إلى أبي موسى        

، جلست له في ملأ من الناس     ،  ن كنت فعلت ما فعلت في ملأ من الناس          إوإني أقسم عليك    ،  وكذا

قـال لـه   ،  فليقتص منك، خلاء فاقعد له في ،  وان كنت فعلت ما فعلت في خلاء   ، فاقتص منك 

، قعد للقصاص  فلما دفع إليه الكتاب   ،  لا واالله لا أدعه لأحد من الناس        :  قال    ،  أعف عنه   :الناس

  . )٤(" قد عفوت عنه الله :قالورفع رأسه إلى السماء ف

أن عمر رضي االله عنه حكم على أبي موسى رضي االله عنـه بالقـصاص               : وجه الدلالة   

   أرسله إليه بصفته واليا على العراق للتنفيذ ، وكتاب القاضي كما هو معلوم وهو غائب ، بكتاب

                                                
 
وابن أبي شيبة ، أبـو   . ٢٠٢٧٧حديث رقمباب من أجاز القضاء على الغائب كتاب آداب القاضي   ١٤١ص ، ١٠ج  ، الكبرى، السنن   البيهقي   - ١

، ) تحقيق كمال يوسف الحوت ( ج ، ٧ ، ١، ط ) مصنف ابن أبي شيبة(المصنف في الأحاديث والآثار .  الكوفي بكر عبداالله بن محمد بن أبي شيبة      

  في رجل يركبه الدين، كتاب البيوع والأقضية ، باب   ٢٢٩١٥حديث رقم  ٥٣٦ص ، ٤ج. هـ ١٤٠٩مكتبة الرشد ، الرياض ، 

   . قاضي ، كتاب آداب ال١٤١ص ، ١٠ج  ،سنن الكبرى، الالبيهقي  -٢

     باب التفليس والحجر، كتاب البيوع٧٤ص ، ٣ج ،سبل السلام  الصنعاني ، - ٣

، ابـن أبـي شـيبة       و.  ١٥٨٠٦حديث ر قم    باب ما جاء في قتل الإمام وجرحه        ، كتاب الجنايات ،      ٥٠ص ، ٨ج ،سنن الكبرى   ، ال البيهقي   - ٤

  .٣٣٨٢٦يث رقمكتاب التاريخ ، باب ما ذكر في تستر ، حد ٥، ص ٧، جمصنف ال
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 ٢٤

صح عن أحد من     ولا ي  ٠٠٠وهذا كله قضاء على الغائب    "  :قال ابن حزم    يتضمن حكما غيابيا ،     

   .)١("الصحابة خلافه أبدا 

نـه لـم   أن هذا الأثر ليس فيه حكم على الغائب بدليل أن عمر رضـي االله ع  :       الاعتراض  

يطلب البينة من المشتكي ، وإنما فوض الأمر إلى أبي موسى الأشعري رضي االله عنه أن يحكم                 

  . على نفسه ، وأقسم عليه إن كان الأمر كذلك فليمكن المشتكي من نفسه ليقتص منه 

  : قضاء عمر وعثمان رضي االله عنهما في امرأة المفقود وميراثه - الدليل الثالث

 أن عمر وعثمان قضيا في المفقود أن         : "بن المسيب ا الزهري عن    عن معمر عن   -أولا  

وج فإن جاء زوجها الأول خيـر       امرأته تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا بعد ذلك ثم تز          

  .)٢( "لصداق وبين امرأتهابين 

  أن الحكم على المفقود بتطليق امرأته وتوزيع تركته هو حكم على غائب ، : وجه الدلالة 

ربص أربع سـنين وأربعـة       عن عمر رضي االله عنه أنه حكم في امرأة المفقود أنها تت            صحقد  و

وهذا كله قضاء على الغائب ،  والـذي أوردنـا   : " قال ف، وذكر الخبر أبن حزم     )٣(أشهر وعشرا 

  .)٤("عن عمر وعثمان صحيح ، ولا يصح عن أحد من الصحابة خلافه أبدا 

بن شهاب أخبـره أن عمـر       اساني أن   اعطاء الخر أخبرني  : " عن بن جريج قال      -ثانيا  

  وعثمان قضيا في ميراث المفقود يقسم من يوم تمضي الأربع سنوات على امرأته وتستقبل عدتها 

  .)٥( "أربعة أشهر وعشرا

  أن الحكم على المفقود حكم على غائب ، واستدل ابن حزم رحمه االله بهذا : وجه الدلالة 

  .)٦("وهذا كله قضاء على الغائب : " لغائب فقال  الحديث على جواز الحكم على ا

  

  

  
                                                

 
   .٣٧٠ ، ص٩ ابن حزم ، المحلى  ، ج- ١

، المكتـب الإسـلامي ،   ) تحقيق حبيب الرحمن ألأعظمي ( ج ،١١ ، ١المصنف ، ط   .  عبدالرزاق ، أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني          - ٢

   ، ٣ابن أبي شيبة ، المصنف ج.  ١٢٣١٧ ، حديث رقم   باب التي لا تعلم مهلك زوجها، ، كتاب الطلاق  ٨٥ص ، ٧ج.  هـ١٤٠٣بيروت 

  ، كتاب العدد ، ٤٤٥ ، ص٧والبيهقي ، السنن الكبرى ، ج . ١٦٧١٧ ، حديث رقم ومن قال تعتد وتزوج ولا تربص ، كتاب النكاح ، باب ٥٢١ص

  . ١٥٣٤٤ ، حديث رقم باب من قال تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرا ثم تحل

  .٢٤٥ ، ص٩ كتاب القضاء، وابن حزم ، المحلى ، ج٤٠٦ ، ص٤، جتاج مغني المح،   الشربيني- ٣

 ٣٧١ ، ص٩  ابن حزم ، المحلى ، ج- ٤

   .١٢٣١٨  ، حديث رقم باب التي لا تعلم مهلك زوجها، كتاب الطلاق  ،٨٥ ، ص٧ ، جمصنف ، العبد الرزاق - ٥

  .٣٧١ ، ص٩ ابن حزم ، المحلى ، ج- ٦
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 ٢٥

  إذا فقد في الصف عند : بن المسيب سعيد  قول  ما رواه البخاري من - الدليل الرابع

 لا تتزوج امرأته ولا يقـسم        :يعلم مكانه   في الأسير  )١(وقال الزهري ،   القتال تربص امرأته سنة   

  .)٢( "ماله فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود

أن في هذه الرواية الصحيحة دلالة على جواز الحكم على المفقـود إن لـم               : وجه الدلالة   

  باب حكم (وقد بوب البخاري على هذا الحديث ، والمفقود غائب ، يعلم له مكان وانقطع خبره 

   .)٣()المفقود في أهله وماله

   : من القياس-رابعا 

  تسمع ذي على الحاضر الساكت ال، نة عليه  تسمع البيذي قياس الغائب ال- الدليل الأول

 : " قال الشربيني     ، )٤( فإذن الغيبة كالسكوت   ولم يعترض عليها ، بالطعن فيها ،      أيضا  البينة عليه   

لأن البينة مسموعة بالاتفاق على الغائب فيجب الحكم بها كالبينـة المـسموعة علـى الحاضـر                

  .)٥(" الساكت

على الغائب ، على جواز الحكم على الميت والصغير ،           قياس جواز الحكم     - الدليل الثاني 

فـالحكم   : "أيـضا    عن دفع الدعوى من الغائب إذا حضر ، قال الشربيني            اعجزأنهما أكثر   مع  

   .)٦("على الميت والصغير جائز وهما أعجز عن الدفع من الغائب

   : من المعقول-خامسا 

ة للحقوق التي أمر الشارع بحفظها ،        إن في منع القضاء على الغائب إضاع       - الدليل الأول 

لأن في المنع منـه     و  : "الحصني رحمه االله  حيث لا يعجز المطلوب منه الحق عن الغياب ، قال           

  .)٧(" إضاعة للحقوق التي ندب الحكام إلى حفظها فإنه لا يعجز الممتنع من الوفاء عن الغيبة

                                                
 
الذهبي ، شمس الدين أبي عبداالله محمد بن . هـ  ١٢٤سنة   القرشي المدني ، ماتشهابعبيداالله بن بن مسلم بن محمد هو أبو بكر   :  الزهري   - ١

الكتاب العربي ، بيروت ، ، دار ) عمر عبدالسلام تدمريتحقيق ( ، ١مشاهير الأعلام ، طتاريخ الإسلام ووفيات ال) . هـ٧٤٨ت(أحمد بن عثمان ، 

وقال النووي هو تابعي صغير سمع من أنس بن مالك وسهل بن سعد والسائب بن يزيد . ٢٢٧رف الميم ، ص     هـ ح ١٤٠-١٢١ج وفيات   .م  ١٩٩٤

ج ، ٣ط ، . الأسماء واللغات ، دتهذيب) . هـ٧٦٧ت(النووي ، أبو زكريا محي الدين بن شرف ، . ل وهؤلاء كلهم صحابة ورأى بن عمروأبي الطفي

 . ٩٠ص، ١ج.س.بيروت ،دار الكتب العلمية ، ، د) ححه وعلق عليه محمد منير الدمشقيص(

 .كتاب الطلاق ، باب حكم المفقود في أهله وماله  ٦٤ص  ،٧ج البخاري ،صحيح ، البخاري  - ٢

 . ، كتاب الطلاق ٦٤ ، ص٧ المصدر نفسه ، ج- ٣

   .٤٨٥ ، ص٦ ابن مفلح ، الفروع ، ج- ٤

   .٤٠٦ ، ص٤ الشربيني ، مغني المحتاج ، ج- ٥

  . كتاب القضاء٤٠٦ ، ص٤ج ي ،مغني المحتاج ، الشربين- ٦

   .٤٠٦، ص٤والشربيني ، مغني المحتاج ، ج. كتاب الأقضية  ٢٥٢ص ، ٢، جكفاية الأخيار  الحصني ، -  ٧
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 ٢٦

اضر المنكر أو الساكت ، فلم يـؤثر   أنه يحكم بالبينة على المدعى عليه الح     - الدليل الثاني 

 -  ولأن هـذا " :قال ابن قدامـة  ، وفي الحكم حضوره من عدمه ، فجاز الحكم بها على الغائب    

   فجاز الحكم بها كما لو كان الخصم - على الخصم الغائب -  له بينة مسموعة عادلة-المدعي 

  .)١(" حاضرا

قامت عليه البينة أمام الحاكم يدخل فـي         أن عدم الحكم على الغائب الذي        - الدليل الثالث 

فلا يعقل أن يشهد عنده على القتل أو الغـصب أو الطـلاق ،   ، باب التعاون على الإثم والعدوان  

  .)٢(ولا يلتفت إلى كل ذلك

  

  : أدلة المانعين للحكم على الغائب -الفرع الثالث 

  : من الكتاب -أولا 

  ،ه ورسولِه لِيحكُم بينَهم إِذَا فَرِيقٌ منْهم معرِضون  وإِذَا دعوا إِلَى اللَّ":  قوله تعالى

 يننذْعم هأْتُوا إِلَيقُّ يالْح ملَه كُني إِنيفَ ،وحي أَن خَافُوني وا أَمتَابأَمِ ار ضرم ي قُلُوبِهِمأَف   

ه لْ أُولَئِكب ولُهسرو هِملَيع اللَّه ونالظَّالِم ٣("م(.   

أن الآية تدل على وجوب حضور كل من المدعي والمدعى عليه إلى مجلس            : وجه الدلالة   

وأن على الحاكم أن يحضر المـدعى        الحكم ، وعدم الإعراض عن التحاكم لشرع االله بالغياب ،         

وذلك  ،   ولب به بمن امتنع من الحضور بعدما ط      الوعيداالله  فقد ألحق   : "  ، قال السرخسي     )٤(عليه

 :" )٦( الماوردي ذكر ابن فرحون قول    و )٥(" يقصد المدعى عليه     - دليل أن الحضور مستحق عليه    

  . )٧("وفي الآية دليل على أنه من دعي إلى حاكم فعليه الإجابة ويجرح إن تأخر 

                                                
 
  كتاب القضاء . ٢٥٤٠، ص٢  ابن قدامة ، المغني ، ج-  ١

   .٣٦٩ ، ص٩ ابن حزم ، المحلى ، ج- ٢

  )٥٠ – ٤٨(الآيات : النور   سورة - ٣

بيـروت ،  : دار إحياء التراث العربـي  )  تحقيق محمد الصادق قمحاوي(ط ، .أحكام القرآن ، د.  الجصاص ، أبو بكر أحمد بن علي الرازي  - ٤

    باب لزوم الإجابة لمن دعي إلى الحاكم ١٨٩ص ، ٥ج.هـ ١٤٠٥

  .  كتاب الدعوى٣٠، ص ١٧ج ،المبسوط   السرخسي ، - ٥

، صاحب كتاب الأحكـام     حمد بن حبيب أبو الحسن البصري المعروف بالماوردي كان من وجوه الفقهاء الشافعيين              علي بن م  هو  :  الماوردي   - ٦

 وفروعه وفي غير ذلك وجعل إليه ولاية القضاء ببلدان كثيرة وسكن ببغداد وحدث بها وكان ثقة مات في الفقهوله تصانيف عدة في أصول السلطانية 

 ، الخطيب البغدادي ، أبو بكر أحمد بـن علـي الخطيـب البغـدادي ،                وأربعمائة وكان قد بلغ ستا وثمانين سنة      شهر ربيع الأول من سنة خمسين       

   .١٠٢ص ، ١٢ج .س.ج ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، د١٤ط ،.هـ  ، د٤٦٣تاريخ بغداد أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى ) . هـ٤٦٣ت(

   .٢٥٧ ، ص١ ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج- ٧
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 ٢٧

يعترض على هذا الاستدلال ، بأن الآية نزلت في المنافقين تبين حالهم فـي              : الاعتراض  

وإذا دعي هؤلاء   : " لتحاكم إلى شرع االله ، وليس في كيفية التقاضي ، قال الطبري في تفسيرها               ا

إذا فريق مـنهم  (  فيما اختصموا فيه بحكم االله      )ليحكم بينهم (إلى رسوله   والمنافقون إلى كتاب االله     

  . )١( " وسلموآلهعن قبول الحق والرضا بحكم رسول االله صلى االله عليه  ) معرضون

  : من السنة -نيا ثا

  : حديث علي رضي االله عنه قال - الدليل الأول

يا رسولَ اللَّه تُرسـلُني    : فَقُلْتُ  ،  بعثَني رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِلَى الْيمنِ قَاضيا           (

      اءلِي بِالْقَض لْملَا عو نيثُ السدأَنَا حفَقَالَ   ؟   و :     كي قَلْبدهيس اللَّه إِن  ،   انَكتُ لِسثَبيو  ،   لَـسفَإِذَا ج

فَإِنَّـه أَحـرى أَن     ،  فَلَا تَقْضين حتَّى تَسمع من الْآخَرِ كَما سمعتَ من الْأَولِ           ،  بين يديك الْخَصمانِ    

 اءالْقَض لَك نيتَبا زِ: قَالَ ، يا فَميلْتُ قَاض ،دعب اءي قَضا شَكَكْتُ فم ٢()أَو(.  

 رضي االله عنه بعدم  القضاء       ا وسلم أمر علي   وآلهأن الرسول صلى االله عليه      : وجه الدلالة   

على الخصم الآخر الغائب ، وهو المدعى عليه ، حتى يسمع منه  رده على دعوى المدعي ، إما                   

والحديث دليل على أنه يجب على الحـاكم     : "دفع ، قال الصنعاني     بالإقرار ، أو بالإنكار ، أو بال      

 ولا يجوز له أن يبنـي الحكـم علـى         ، ثم يسمع جواب المجيب   ،  أن يسمع دعوى المدعي أولاً      

  .)٣(" فإن حكم قبل سماع الإجابة عمداً بطل قضاؤه ،سماع دعوى المدعي قبل جواب المجيب

في إسناده علة تقدح به ، ذكر ابن حزم أن هذا           يعترض على هذا الحديث أن      : الاعتراض  

الخبر ساقط ، وليس فيه أن لا يقضى على غائب بل فيه أن لا يقضى علـى حاضـر بـدعوى                     

  .)٤(خصمه دون سماع حجته

  :أم المؤمنين رضي االله عنها أم سلمة  حديث - الدليل الثاني

 "ى االلهُ  صلّ  االلهِ  رسولَ أن عليه  إنَّ:   قالَ  وسلما أَ م ختَكم تَ وإنَّ،   نا بشرصمون  إلـي    ،ـو  لَّلع 

بكُعضأ منكُ يونَألح بِن حجتهم نب فَ،  ضٍعأقضلى نَي عوِحم ا أسمفَ،  عمقَن ضلَتُي هم نقِّ ح   

  

  

                                                
 
   . ٢٠٤ص ، ١٩ج ، تفسير الطبري ، الطبري -  ١

تعليق الذهبي قـي     . هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه      : ، وقال   ٧٠٢٥كتاب الأحكام حديث رقم       ١٠٥ ، ص  ٤ج ،المستدرك   الحاكم ،    - ٢

   .صحيح: التلخيص 

 . كتاب القضاء ١٥٩ ، ص٤ الصنعاني ، سبل السلام ، ج- ٣

أما الخبر عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فساقط ، لأن شريكا مدلس :  ، وذكر طريقين للخبر وقال٣٦٨ ، ص٩محلى ، ج ابن حزم ، ال- ٤

  .، وسماك بن حرب يقبل التلقين ، وحنش بن المعتمر ساقط مطرح ، وأما الطريق الأخرى ، فالقاسم بن إبراهيم الطائي مجهول لا يدرى من هو 
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 ٢٨

أخئَ شَيهفَاًي ذْأخُلا يإنَّ فَهطَا أقْملَع هطْ قةًعم النَّن ١( "را( .  

  كل منهم ، وهذا يقتضي أن أنه لا يقضى بين الخصمين إلا بعد سماع حجة : وجه الدلالة 

   .)٢(ثنان حاضرين يكون الا

  يعترض على هذا الاستدلال بان موضوع الحديث هو أن حكم الحاكم لا يحل : الاعتراض 

  ، وقد  )٣() باطنا نفذ ظاهرا لاأن حكم الحاكم ي(  الحديث في باب الحرام ، وذكر الشوكاني هذا

  ، "  ه فلا يأخذ فمن قضيت له من حق أخيه شيئا"  وسلم على ذلك بقوله وآلهنبه صلى االله عليه 

  .)٤()مموعظة الإمام للخصوباب (وبوب له البخاري في صحيحه 

    :)٥( من المعقول-ثالثا 

م الإنكـار ،     أن القضاء شرع لقطع المنازعة ، ولا منازعة مع الغياب لعد           - الدليل الأول 

 .من قبل الخصم ، فلا يصح القضاء على الغائب

  ، فيثبت المدعي دعواه   أن المدعى عليه قد يقر بالدعوى ، أو ينكرها- الدليل الثاني

  بالبينة عند الإنكار ، وإن عجز عن الإثبات بقي له حق تحليف المدعى عليه اليمين الشرعية ، 

ث لم يعرف أهو مقر أم منكـر للـدعوى ، وحيـث أن    وهناك فرق في الحكم على الغائب ، بحي    

  الـشيء شـرط لمدعى عليه ، وفـوات      وهو شرط لسماع البينة قد فات بغيبة ا         لم يتحقق  الإنكار

   . ، فلا يقضى على الغائبكفوات ركنه في امتناع العمل به

طعـن   أن شهادة الشهود لا تكون حجة إذا طعن فيها الخصم ، ولا يتأتى ال        - الدليل الثالث 

البينة اسم للحجة ولا    " : مع الغيبة ، فلهذا لا يجوز القضاء بها في غيبة الخصم ، قال السرخسي               

 تكون حجة عليه ما لم يظهر عجزه عن الدفع والطعن وظهور عجزه لا يكون إلا بمحضر منـه                 

")٦(  

نه قد يحتال على حق غائب فيحكم عليه بسبب غيابه ، وحتى لا يكـون                أ - الدليل الرابع 

لو سمح بالقـضاء علـى   " : الرملي الغياب ذريعة للمفسدين للاستيلاء على  أموال الغائب ، قال     

                                                
 
  .باب موعظة الإمام للخصوم كتاب الأحكام ، ٨٦ص ، ٩ج  ،البخاري حيحص ، البخاري - ١

   .٥٣٢ ياسين ، نظرية الدعوى ، ص- ٢

 ، دار ٣ج ، م٩ط ،   .نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيـار ، د           ) . هـ١٢٥٥ت( الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد ،          - ٣

  . كتاب الأقضية والأحكام، ١٨٥، ص ٩ ج. م ١٩٧٣الفكر ، بيروت ، 

  . كتاب الأحكام ٨٦ص ، ٩ ، جالبخاري صحيح ، البخاري - ٤

  .  كتاب الدعوى ٤٠ص ، ١٧ ، جالمبسوط السرخسي ، -  ٥

  كتاب الدعوى ٣٩ص ، ١٧، ج المبسوطالسرخسي ،  - ٦
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 ٢٩

تخذوه ذريعة للباطل لا سـيما      االغائب لتوصل إلى أموال الغائبين بمثل هذه الاحتيالات الباطلة و         

   . )١( "في هذا الزمان المخالف لزمان الأولين

  

  : القول الراجح -الفرع الرابع 

لى ترجيح القول الأول وهو قول الجمهور ، بجواز الحكم علـى الغائـب وذلـك                اذهب إ 

  -: للأسباب التالية 

 ، من حيث قوة الاستدلال بالآيات لورودها بالأمر في           قوة الأدلة التي استندوا إليها     -أولا  

الحكم بالحق ، وإقامة الشهادة وهي البينة حق فوجب الحكم بها ، وصـحة الأحاديـث أيـضا ،                   

  . ناسبة قياس الغائب على الحاضر الساكت ، ومعقولية الجواز صيانة للحقوق من الضياع وم

ع البينـة  بل اشترطوا سما، فلم يجوزوه بإطلاق ،  احتياطهم في الحكم على الغائب       -ثانيا  

قيام الحجـة    المدعي اليمين بعد سماع البينة عند الشافعية ، و         تحليفالتي تثبت الحق للمدعي ، و     

 .عذار في الغيبة القريبة وهو تبليغ المدعى عليه  عند المالكية ، مع الإ إذا حضرللغائب

   اتفاق الفقهاء على الحكم على الحاضر الساكت بالبينة الخطية والشخصية - ثالثا

 .فيستوي بذلك مع الغائب 

  

  :في قانون أصول المحاكمات الشرعية  الحكم على الغائب –الفرع الخامس 

 بقول الجمهور عامة في الحكم على الغائب ،         )٢( أصول المحاكمات الشرعية   لقد أخذ قانون  

 ،  )٣(ما تختص به المحاكم الـشرعية     وبرأي الظاهرية بشكل خاص ، فيحكم على الغائب في كل           

إذا كـان  ،  محاكمته غيابيا من تلقـاء نفـسها  أن تقرر المحكمة    ، أو    )٤(بناء على طلب المدعي   و

                                                
 
  .١٢ ، ص٢ الرملي ، الفتاوى الخيرية ، ج- ١

، المعـدل  ١/١١/١٩٥٩بتاريخ ٩٣١صفحة ١٤٤٩، المنشور في الجريدة الرسمية رقم ١٩٥٩ لسنة   ٣١ قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم       - ٢

 ، أبو بكر ، المحامي محمد ، ٢١/١٢/٢٠٠١ بتاريخ ٦٠٠٦ صفحة ٤٥٢٤ المنشور في الجريدة الرسمية رقم ٢٠٠١ لسنة ٨٤بالقانون المؤقت رقم    

  . ١ص. الدار العلمية الدولية ، ودار الثقافة : عمان ) . ١ط. (موسوعة التشريعات والاجتهادات القضائية  ). م٢٠٠٣(

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٢( انظر المادة - ٣

إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه بعد تبليغه الموعد المعين : " من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، ومن نصها ) ٥٠( انظر المادة    - ٤

رر المحكمة سماع الدعوى والاستمرار في المحاكمة بحقه غيابيا بناء على طلب المدعي ، وانظر محكمة الاسـتئناف الـشرعية              حسب الأصول فتق  

عمـرو ،  " . لا يسوغ للمحكمة أن تحاكم المدعى عليه غيابيا بالصورة الوجاهية بدون طلب المـدعي ولا غيابيـا     : " ، ونصه   ٢١٢٥٣القرار رقم   

   .١٥ أصول المحاكمات الشرعية ، ص القرارات القضائية في
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 ٣٠

ولا اعتبار للغيبة بعيدة كانت أم قريبة ، ولو كان           )١(يه الشهادة حسبة  بل ف موضوع الدعوى مما تق   

  إليه في الغيبة القريبة  عذارابن حزم رحمه االله ، وذلك بعد الإالخصم برحبة باب الحاكم كما قال 

، مع ضمان قيام الحجة للغائب بالطعن فـي         )٢()تبليغه الدعوى ومكان وزمان المحاكمة     (والبعيدة

، أو  أو بإعـادة المحاكمـة      ،  أو بالاسـتئناف    ،  بي الصادر بحقه إمـا بـالاعتراض        الحكم الغيا 

 ومس الحكم حقوقـه ، وكـل هـذا          فيهاممثلا  تبلغ الدعوى ولم يكن     إن لم يكن    باعتراض الغير   

الحكـم  تبليغ تاريخ ضمن المدة المحددة التي عينها قانون أصول المحاكمات الشرعية ، وتبدأ من      

  .)٣(ليهالغيابي للمحكوم ع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 
ويجوز للمحكمة من نفسها أن تقرر محاكمة المدعى عليه غيابيا إذا كان : " من قانون أصول المحاكمات الشرعية ومن نصها ) ٥٠( انظر المادة - ١

 " . موضوعها مما تقبل فيه الشهادة حسبة 

أن يبلغ المدعى عليه : تبليغ حقيقي وهو : أصول المحاكمات الشرعية ، والتبليغ نوعان  فصل التبليغ ، من قانون      ) ٣٠ – ١٨( انظر المواد من     - ٢

 ، أو بالنشر ٢٢ ، أو بالتعليق في مادة ٢٠أن يبلغ عن طريق أحد الذين يسكنون معه مادة :   ، وتبليغ حكمي وهو    ١٩بالذات أو أن يبلغ وكيله مادة       

  .في الصحف المحلية  

 .، المبحث الثالث من هذه الأطروحة  انظر الفصل الأول - ٣
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 ٣١

  الحكمة من مشروعية الأحكام الغيابية: المطلب الثالث 

  

ثمة حكم كثيرة لمشروعية الحكم الغيابي تدور في مجملها حول تحقيق العـدل ، وسـرعة        

البت في القضايا المنظورة أمام القضاء ، وعدم تمكين الخصوم مـن عرقلـة إجـراءات سـير                

لضرر بمرفق القضاء الذي يعتبر أهم ركائز العدالـة فـي الدولـة           المحاكمات ، مما يلحق أبلغ ا     

   .)١()الضرر يزال ( الإسلامية ، وذلك انطلاقا من القاعدة الفقهية 

، فيلحـق   )٣( ، وهو ضياع الحق وإبطاله لو طالـت الغيبـة          )٢(وكذلك دفعا لأشد الضررين   

متلكات ، حيث أن هـذه      الضرر بأصحاب الحقوق ، وكذلك للحفاظ على الأنفس والأعراض والم         

الثلاثة هي من الضرورات التي قصد الشارع المحافظة عليها بتشريعه الأحكام ، قال الـشاطبي               

تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق والمقاصد ضرورية وحاجيـة             : " رحمه االله   

  .)٤(" حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال : وتحسينية ، والضرورية هي 

 وقد احتاط له المجيزون بالحكم عليـه        -وأيضا فإنه يحكم على الغائب من باب المصلحة         

وبحقه بالـدفع حـين   ،   بعضهمبتكليف المدعي بإقامة البينة على مدعاه ، وبتحليف المدعي عند  

 ولأن المصلحة المتحققة في الحكم عليه أعظم من المصلحة المتوقعة في عدم إلحـاق               -يحضر  

 فإن عظمت المصلحة وجبت في كل شـريعة : "   ، يقول العز بن عبدالسلام رحمه االله  الضرر به 

")٥( .  

ويحكم على الغائب أيضا سدا لباب الذرائع ، حيث أنه بهذا الحكم  تنقطع الطرق على من                 

  .يتذرع ، ويتحايل بالغياب للخلاص من الحكم عليه 

   ، وفي )٦(صول المحاكمات الشرعيةولعل في مبدأ الحكم على الغائب بالنكول في قانون أ

                                                
 

  .٣٧ ، ص١من مجلة الأحكام العدلية ، حيدر ، درر الحكام ، م ) ٢٠المادة (   انظر - ١

، حيدر ، درر الحكام ،   " إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما ":من مجلة الأحكام العدلية ونصها  ) ٢٨المادة (  انظر - ٢

 .٤١ ، ص١م

) محمد الزحيلي . تحقيق د( ج ، ٦ ، ١المهذب في فقه الإمام الشافعي ، ط) . هـ٤٧٦ت( الشيرازي ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي - ٣

  .٤٥٤ياسين ، نظرية الدعوى ، ص . ٥١٩ ، ٥٠٦ ، ص٥ج. م ١٩٩٦، دار القلم ، دمشق ، الدار الشامية ، بيروت ، 

 ، دار الكتب العلمية ١الموافقات في أصول الشريعة ، ط ) . هـ٧٩٠ت ( إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي ، الشاطبي ، أبو إسحاق - ٤

   .٢٢١، ص .م ٢٠٠٤، بيروت ، 

م ١ج ، ٢ ، ، ط جديدةقواعد الأحكام في مصالح الأنام ) . هـ٦٦ت( العز بن عبدالسلام ، أبو محمد عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي ، - ٥

  .٣٤ص ، ١ج. م ١٩٩٠، مؤسسة الريان ، بيروت ، 

  . انظر الفصل الأول ، المبحث الثاني من هذه الأطروحة - ٦
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 ٣٢

 ،  )١(الحكم عليه أيضا في دعاوي النفقة والتفريق والفقد في قانون الأحوال الشخـصية الأردنـي              

   )الضرر يـزال  ( خير مثال على ذلك ، فإن الأمر يرتكز على القاعدة الفقهية المعروفة ، وهي               
 مـن   ،ضـرر ولا ضـرار   لا( وسلم  وآله والمستنبطة من حديث رسول االله صلى االله عليه       )٢(

 ولا ينظر فيهـا   ، ولكي لا تعلق القضايا والدعاوى)٣( ) ومن شاق شق االله عليه     ، ضار ضره االله  

بسبب الغياب ، فيستمر الظلم بعدم رفع الضرر عن المتضرر ، ومثاله أن تصبح زوجة الغائـب              

 الاستئناس  ق عليها ، ومعنويا بعدم    أو المفقود معلقة لا هي بالمتزوجة ، فتتضرر ماديا بعدم الإنفا          

  .، ولا هي بالمطلقة ، أو الأرملة ، فتملك أمر نفسها  المعاشرةبالزوج ، وفقدان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 

  . انظر الفصل الثاني من هذه الأطروحة - ١

 .٣٧ ، ص١من مجلة الأحكام العدلية ، حيدر ، درر الحكام ، م) ٢٠( المادة - ٢

هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم : ، وقال ٢٣٤٥ ، كتاب البيوع حديث رقم    ٦٦ ، ص  ٢ن ، ج   الحاكم ، المستدرك على الصحيحي     - ٣

تحقيق الـسيد  ( ج ، ٤ط ، .السنن ، د. والدارقطني ، أبو الحسن علي بن عمر البغدادي          . على شرط مسلم  : تعليق الذهبي قي التلخيص     يخرجاه ،   

  .٢٨٨ كتاب البيوع حديث رقم ٧٦ ، ص٣، ج.م ١٩٦٦ة ، بيروت ، ، دار المعرف) عبداالله هاشم يماني المدني 
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 ٣٣

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  )صوره(أنواع الغياب 

  

صوره التي يمكن افتراضها ووقوعها ، ويمكن إبراز أهم         والغياب  تتعدد أنواع   

  -: خلال المطلبين التاليين هذه الأنواع والأشكال من

  

  الغياب الشخصي: المطلب الأول 

  

  الغياب المعنوي: المطلب الثاني 
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 ٣٤

   .الغياب الشخصي: المطلب الأول 

  

 غياب المحكوم عليه بشخصه عن البلد التي فيها مجلـس  هو: المقصود بالغياب الشخصي    

ال أهليته لرفع الدعوى عليـه ، وذلـك    كمع في البلد مرالحكم ، أو عن مجلس الحكم وهو حاض  

  : لأحد الأسباب التالية 

 مجلـس  الـذي فيـه  وهو أن يكون الغائب بعيدا عن البلد  :  البعد المكاني  -السبب الأول   

  -:الحكم ، وهذا البعد يتفاوت تقديره عند الفقهاء المجيزين للحكم على الغائب على النحو التالي

  :)١(ند المالكية على ثلاثة أحوالالغائب ع :  عند المالكية-أولا 

أكثر من مسيرة ثلاثة أيام إلى عشرة مع أمـن الطريـق ، يعـذر        :  قريب الغيبة    -الأول  

المدعى عليه ، أي يبلغ لائحة الدعوى ويطلب منه الحضور ، ويقضى عليه في كـل حـق  ولا              

 –ك لعـدم حـضوره       أي في إبداء دفعه أو طعنه بالبينة وذل        - له حجة ، لأنه لا عذر له         ىترج

  .بعدما طلب منه 

أكثر من مسيرة عشرة أيام إلى أربعة أشهر مع أمـن الطريـق ،              :   بعيد الغيبة    -الثاني  

  .يقضى عليه فيما عدا الدور والأصول ، وترجى له الحجة إذا حضر 

أكثر من مسيرة أربعة أشهر فما فوق ، يقضى عليه في كل شيء             :  منقطع الغيبة    -الثالث  

  .ه الحجة إذا حضر وترجى ل

  : )٢(الغيبة البعيدة على وجهين  ،  عند الشافعية-ثانيا 

في عدد من الرخص للـسفر   الشارع  وهي المسافة التي اعتبرها     : مسافة القصر    –الأول  

فمـا   كقصر الصلاة الرباعية ، والجمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا ، والفطر فـي رمـضان              

 .دونها في حكم الحاضر

 يرجـع منهـا     يمكـن أن  هي التي   ومسافة العدوى   : مسافة العدوى    ما زاد عن     –ني  الثا

    .أوائل الليل وهو القدر الذي ينتهي به سفر الناس غالبالذي بكر منه  اإلى موضعهالشخص 

  :  ، قال ابن قدامة )٣(مسافة القصر ، وما زاد عنها فهي غيبة بعيده :  عند الحنابلة-ثالثا 

  

  
                                                

  

   ، ٧٧ -٧٦، ص١ ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج- ١

  .٤١٤، ص٤الشربيني ، مغني المحتاج ، ج . ١٩٤ ، ص١١ النووي ، روضة الطالبين ، ج- ٢

  .٤٨٤ ، ص٦ابن مفلح ، الفروع ، ج . ٣٧٠ ، ص٢ ابن ضويان ، منار السبيل ، ج- ٣
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 ٣٥

  .)١( " عيدة التي هي مسافة القصر المسافة الب"

كل من لـم    : " الغيبة بعدم حضور مجلس الحكم ، قال ابن حزم           :  عند الظاهرية  -رابعا  

  .)٢(" يحضر مجلس الحاكم فهو غائب عنه ولو أنه في رحبة باب الحاكم 

 في وقتنا الحاضر ومع تقدم وسائل المواصلات الحديثة ووسائل الاتـصال فلـم              وأرى أنه 

، فالمسافة التي كانت تقطع بالشهور تقطـع الآن     أو بعدها   الغيبة  قرب  هذه المسافات أثر في     يعد ل 

 ، ويتم التبليغ في مدة أقصاها أربعة وعشرين ساعة من خلال النـشر فـي                بالساعات المحدودة 

الصحف المحلية ، وهذا ما يتم فعلا في المحاكم الشرعية ، والمقرر عند الأصـوليين أن الحكـم     

   . مع علة وجودا وعدما يدور 

  :  التمرد ، والهرب وما في معناهما -السبب الثاني 

ى أصحابها غيابيـا عنـد      أما في مثل هذه الحالات فلا ينظر فيها إلى المسافة ، ويحكم عل            

المجيزين للحكم على الغائب ، لئلا يكون تخلفهم عن مجلس الحكم وسيلة إلـى ضـياع       الجمهور  

عاه ، وأن يعذر المدعى عليه بطلـب        يم المدعي البينة الشرعية على مد      ، وعلى أن يق    )٣(الحقوق

 في بلد مجلس الحكم وليسوا بغائبين عـن البلـد ،         حكم ، مع أنهم حضور    الحضور إلى مجلس ال   

 ، وأما عند الحنفية ومن وافقهم في منـع الحكـم            )٤(ولا يحلف المدعي عند الشافعية والحالة هذه      

وكيل يخاصم عن المدعى عليه ،إن لم يكن تغيبه بعد سماع البينـة             على الغائب ، فيجب تنصيب      

  -: ،  ويمكن تفصيل أحكام حالاتهم على النحو التالي )٥(عليه ، وبعد أن يعذر إليه بالحضور

  : الاستتار -أولا 

هو أن  يتوارى المدعى عليه عن مجلس الحكم مع وجوده في البلد ، وهذا تسمع البينـة                  و

  ولأن الغائب قد يكون له عذر ،  حضوره كالغائب بل أولى  ، لتعذر)٦(غيابياعليه ويحكم عليه 

  

  

  

                                                
 

  كتاب القضاء . ٢٥٣٢، ص٢  ابن قدامة ، المغني ، ج- ١

  .٣٦٧ ، ص٩ ابن حزم ، المحلى ، ج-  ٢

 ٢كتاب القضاء ، ابن ضويان ، منار السبيل ، ج . ٢٥٤١، ص٢ابن قدامة ، المغني ، ج . ٣٢٤٧ ، ٣٢٢٤ ، ص٥ البهوتي ، كشاف القناع ، ج- ٣

   .٤٧١، ص

  .١٩٤ ، ص١١ النووي ، روضة الطالبين ، ج- ٤

   .١٩ ، ص٧ابن نجيم ، البحر الرائق ، ج . ٦٧٧ ، ص٤من مجلة الأحكام العدلية، حيدر ، درر الحكام ، م) ١٨٣٤( المادة -  ٥

    . ٨، ص ١٢ج المنهاج ، ، النووي.   كتاب القضاء ٤١١ص ، ١١ابن قدامة ، المغني ،ج . ١١٥ ، ص١  ابن فرحون ،تبصرة الحكام ج- ٦
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 ٣٦

  .)٢( إلى تضييع الحقوقطريقاستتار جعل الاولئلا ي،   )١(بخلاف المتواري

  : الهرب -نياثا

هو فرار المدعى عليه الحاضر في البلد من مجلس القضاء ، بعد سماع البينة الـشرعية                و

 )٣ (فإنه يحكم عليه  قبل سماع البينة عليه خوفا من ثبوت الحق بالبينة عليه           عليه وقبل الحكم ، أو      

 بالغيبة ما إذا حضر المجلس فهرب قبـل أن يـسمع      )٤(لحق القاضي حسين  أَو"  :، قال الحصني    

 . )٥( "أو بعده وقبل الحكم فإنه يحكم عليه قطعا، الحاكم البينة 

  : الامتناع - ثالثا

يه الموجود في بلد مجلس الحكم من الحضور إلى مجلس الحكـم     أن يمتنع المدعى عل    وهو

فإن امتنع الخصم في    :"  ، قال ابن قدامة      )٦(لأي سبب كان ، وهذا يحكم عليه غيابيا بعد أن يعذر          

 الامتنـاع البلد من الحضور عند الحاكم وتعذر إحضاره حكم عليه لأنه لو لم يحكم عليه لجعـل                 

 . )٧(" قوق ويكون حكمه حكم الغائب طريقا إلى تضييع الحوالاستتار

  :التعزز التمرد و – رابعا

لتعـززه  لتمـرده أو     إلى مجلـس الحكـم ،         الخصم  لا يستطيع القاضي إحضار    أنهو  و

 )٨(وهذا يحكم عليه غيابيا بعد أن يعـذر إليـه بالحـضور   واحتمائه به أو بجاه نفسه ، بالسلطان   

وشـرط القـضاء علـى       " :   رحمه االله   النووي قال،  ليه من المدعي    إقامة الحجة الشرعية ع   و

   ، وبعد )٩(" إحضاره أو متعذرا، أو مستترا لا يقدر عليه ، أن يكون غائبا عن البلد ، الغائب 

                                                
 

ج ٣ ، ط. المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ، دشرح منتهى الإرادات) . هـ١٠٥١ت(ور بن يونس بن إدريس البهوتي ، ، منص  البهوتي- ١

  كتاب القضاء ٤٧١ ، ص٢ابن ضويان ، منار السبيل ، ج . كتاب القضاء ٤٩٧ص ، ٣ج  .س.، عالم الكتب ، بيروت ، د

 ١الكافي في الفقه على مذهب الإمام أحمد ، ط) . هـ٦٢٠ت(ن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ،  ابن قدامة ، موفق الدين أبي محمد عبداالله ب- ٢

 ٣٣٢ ، ص٤ج. م٢٠٠٠، دار الكتاب العربي ، بيروت ن) أحمد عيسى المعصراوي.تحقيق عادل عبدالموجود ، علي محمد معوض ، د(ج ، ٤ ،

  .٥١٩ ، ص٥الشيرازي ، المهذب ، ج . ٤٧١ ، ص٢ابن ضويان ، منار السبيل ، ج. كتاب الأقضية
  .كتاب الأقضية ٢٥٢، ص٢الحصني ، كفاية الأخيار ، ج.. كتاب الأقضية٣٣٢ ، ص٤ ابن قدامة ، الكافي ، ج- ٣

وأحد أصحاب الوجوه تفقه على أبي بكر  القاضي حسين بن محمد بن أحمد أبو علي المروزي شيخ الشافعية في زمانه فقيه خراسان في عصره     - ٤

حبر الأمـة   : وكان يقال له     أبو المعالي ،     محيي السنة " التهذيب  " وصاحب  " التتمة  "  وعليه تفقه صاحب     )الفتاوى( و )رى الكب ةالتَّعليق(: وله   لقفالا

   .٢٦٠ ، ص١٨الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج .هـ ٤٦٢  توفي في المحرم

   .كتاب الأقضية ٢٥٢، ص٢  الحصني ، كفاية الأخيار ، ج-  ٥

  .٣٢٢٤ ، ص٥ البهوتي ، كشاف القناع ، ج- ٦

  .كتاب الأقضية٣٣٢ ، ص٤ ابن قدامة ، الكافي ، ج- ٧

  .٣٢٢٤ ، ص٥ البهوتي ، كشاف القناع ، ج- ٨

    . ٨، ص ١٢، ج  النووي ، المنهاج شرح صحيح مسلم- ٩
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 ٣٧

   . )١( عنه عند المانعين من الحكم على الغائبتنصيب وكيل

  : الفقد -السبب الثالث 

  وهو غائب حقيقة ،  ، )٢(وتهمأو حياته والمفقود في الشريعة هو غايب لم يدر موضعه 

، يحكم عليه غيابيـا فـي كـل     )٣( ولكنه خفي الأثر كالميت باعتبار مآله ،حي باعتبار أول حاله   

مـع إقامـة البينـة    وهم المالكية والشافعية والحنابلـة ،   القائلين بالحكم على الغائب     عند شيء ، 

 عند و اختلفوا في مدة الفقد وحاله ،      ويحكم بموته وتقسيم ماله وتفريق زوجته ، و        الشرعية عليه ،  

 وهم الحنفية فيحكم عليه بعد موت أقرانه استصحابا لحال حياته ،            المانعين من الحكم على الغائب    

 . )٤(على أن ينصب وكيل يخاصم عنه

  : الموت -السبب الرابع 

وتـصح الـدعوى عليـه       بل أولى لأن الغائب قد يحضر بخلاف الميت        كالغائبوالميت  

فيجوز الحكم عليه عند الجمهور المجيزين للحكم على الغائب شريطة ، أن             ، )٥(لآدميينبحقوق ا 

 " :، قـال  الحـصني       ) ٦(يكون مع المدعي حجة شرعية ، ويحلّف اليمين الشرعية عند الشافعي          

،  )٧(" يجوز الدعوى على الميت الذي لا وارث له معين بالاتفاق منا ومن أبي حنيفة رحمـه االله                

أحد الورثة أو   حكم عليه عند المانعين من الحكم على الغائب بمواجهة من يخاصم عنه ك            ويجوز ال 

  . )٨(  أو متولي الوقفالقيمالوصي أو الموصى له أو 

  

  

  

  

  

                                                
  
   . ١٩٤ ، ص١اة ، جني ، روضة القضالسمنا . كتاب القضاء٣٧٠، ص٧ ابن نجيم ، البحر الرائق ، ج- ١

  . ٨ص ، ١٢، ج شرح صحيح مسلم النووي ، المنهاج .  ١٩١، ص ١ج ،أنيس الفقهاء  ،   القونوي- ٢

 . كتاب المفقود ٣٤ ، ص١١ السرخسي المبسوط ج-  ٣

لى المفقود من الفصل الثاني     وانظر المبحث الثالث الأحكام الغيابية في الدعوى ع       . كتاب القضاء    . ٣٧٠، ص ٦الرائق ، ج   ابن نجيم ، البحر      -  ٤

  .الأطروحةمن هذه 

   .٣٢٤٧ ، ص٥البهوتي ، كشاف القناع ، ج.  ٤٧٠ص ، ٢، جمنار السبيل  ابن ضويان ، -  ٥

  . ٥٢٠ ، ص٥  الشيرازي ، المهذب ، ج- ٦

  . كتاب الأقضية ٢٥١ص ،٢١كفاية الأخيار   الحصني ، - ٧

  كتاب القضاء  . ٣٧٠، ص٦بن نجيم ، البحر الرائق ، جا .١٩١ ، ص١ السمناني ، روضة القضاة ، ج- ٨
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 ٣٨

   .الغياب المعنوي: المطلب الثاني 

  

 أن يكون المحكوم عليه حاضرا في البلد ، أو في مجلس            :والمقصود بالغياب المعنوي هو     

ن حضوره يكون كعدمه ، لفقدان أهليته كالمجنون ، أو نقصانها كالصغير ، وعـدم               الحكم ، ولك  

  -:استطاعته المخاصمة لأحد الأسباب التالية 

  : الجنون -أولا 

الجنون هو اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقـل إلا نـادرا                

الـذي   : المطبـق مطبق ، وغير مطبق ، و      : ، والجنون نوعان   )١( من لم يستقم كلامه وأفعاله    و

   .)٢(الذي ترجى إفاقته:  ، وغير المطبق  جنونه ودام متصلاأطبق

 ، ولا يعبر عن نفـسه  )٣(، لأنه فاقد الأهلية لمباشرة حقوقه   كالغائب يقضى عليه   والمجنون

عنـد  ، على أن يكون مع المدعي بينة شرعية عند الجمهـور ، ويحلّـف         )٤(كالميت ، والصغير  

 ، وعنـد الحنفيـة      )٥(حق الاعتراض عند إفاقتـه     الشافعي أيضا ، ويبقى للمدعى عليه المجنون      

  .ينصب من يخاصم عنه ويحكم عليه 

  : الصغر -ثانيا 

 ، فهـو كالغائـب      )٦( الصبي الذي لم يتجاوز سن البلوغ الحقيقي ، أو الحكمي          والصغير ه 

 ، ويحلّـف عنـد      )٧( مع المدعي بينة شرعية    يحكم عليه كونه لا يعبر عن نفسه ، على أن يكون          

، وأُلحق الصغير في     )٨(الشافعي أيضا ، ويبقى للمدعى عليه الصغير حق الاعتراض عند بلوغه          

                                                
  

هـ ١٤٠٥، دار الكتاب العربي ، بيروت ،  ) تحقيق إبراهيم الأبياري(  ، ١، طالتعريفات ). هـ٨١٦ت(،   الجرجاني ، علي بن محمد بن علي- ١

  .٢٦١ ،  ١٠٧ص.

     ٢٧١ ص ، ١ج، تحرير ألفاظ التنبيه  النووي ، - ٢

لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو : " من القانون المدني الأردني ، ونصها ) ١ فقرة ٤٤ ( انظر المادة- ٣

 " .عته أو جنون 

  كتاب القضاء  ٤٩٨ص ، ٣ج  ،شرح منتهى الإرادات،    البهوتي-  ٤

     .٣٢٢٤ ، ص٥البهوتي ، كشاف القناع ، ج

   .٤٤٩ ، ص٤الحجاوي ، الإقناع ، ج . ٣٠٤، ص٢ذب ، ج الشيرازي ، المه- ٥

 مبدأ سن البلوغ في الرجل اثنتا عشرة سنة وفي المرأة تسع سنوات ومنتهاه في كليهما : "من مجلة الأحكام العدلية ونصها  ) ٩٨٦(مادة  انظر ال- ٦

سن الرشد هي ثمانية عشر : " انون المدني الأردني ، ونصها من الق) ٢فقرة٤٣( والمادة  . .٧٠٦ ، ص٢حيدر ، درر الحكام ، ج " خمس عشرة سنة

  .من قانون المدني الأردني ) ١ فقرة٤٤(والمادة ". سنة شمسية كاملة 

   .٣٢٢٤ ، ص٥ البهوتي ، كشاف القناع ، ج- ٧

   .٥٢٠ ، ص٥ الشيرازي ، المهذب ، ج- ٨
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 ٣٩

 يجوز الدعوى على الميت الذي لا وارث له         " :، وقال الحصني     )١(الحكم عليه بالميت والغائب     

   .)٢( "معين وعلى الصبي الذي لا نائب له

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 

  كتاب القضاء ٤٩٨ص ، ٣ج  ،شرح منتهى الإرادات،   البهوتي- ١

   .٥٢٠ ، ص٥الشيرازي ، المهذب ، ج . ٧٨، ص١ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج. كتاب القضاء ٤٧٠، ص٢بن ضويان ، منار السبيل ، جا 

  . كتاب الأقضية ٢٥١ص ،٢١كفاية الأخيار  الحصني ، - ٢
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 ٤٠

  الفصل الأول

  الأحكام الغيابية في قانون أصول المحاكمات الشرعية

  

الحكـم   الدعوى ، أو إصـدار       نظرعدم  : إجراءات التقاضي   المحاكمات وفي   الأصل في   

، وذلك لتمكين المدعي مـن   )١( بحضور الخصوم المدعي والمدعى عليه ، أو من يمثلهما فيها إلا 

 المـدعى عليـه اليمـين       )٢( عن الإثبات بالبينة طلب حقه في تحليـف        إثبات دعواه ، فإذا عجز    

، وكـذلك    )٣( )لمدعي واليمين على مـن أنكـر      على ا  البينة   (الشرعية عملا بالقاعدة القضائية     

 ، وهذا كله بعـد تبليـغ المـدعى عليـه لائحـة         الإجابة على الدعوى  لتمكين المدعى عليه من     

، مع مذكرة تكلفه بالحضور إلى المحكمة في وقت          )٥(متبعة حسب الأصول القانونية ال    )٤(الدعوى

إجراءاتها حسب الأصول القانونية    سير في   ، فإذا حضر الطرفان يتم النظر بالدعوى وال        )٦ (معين

  . )٨( ، ويصدر الحكم عندئذ وجاهيا)٧(المرعية في المحاكم الشرعية

 المدعي ولم يحضر المدعى      حضر والمحاكمات الغيابية هي استثناء من هذا الأصل ، فإذا        

عليه ، نظرت المحكمة في التبليغ ، فإن لم يبلغ المدعى عليه أو لم يكن التبليغ صحيحا وحـسب                   

الأصول القانونية ، فإن المحكمة تقرر إعادة التبليغ مرة أخرى ، وتعين وقتا جديدا للنظـر فـي                  

محـضر    هنا من ذكر هذا في      ولا بد  -الدعوى ، وإن رأت أن التبليغ موافق للأصول القانونية          

 ،  )٩( قررت النظر في الدعوى ، والسير في إجراءاتها بنـاء علـى طلـب المـدعي                -الدعوى  

                                                
 

خصوم من المبادئ الرئيسية لنظام القضاء في بين ال" المواجهة" حيث ذكرت أن  ١٩٥٢من الدستور الأردني لسنة      ) ٧ فقرة   ١٠٢(المادة   انظر   - ١

والمادة " . لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا وجاهيا أو بمثابة الوجاهي : " من قانون أصول المحاكمات المدنية ونصها ) ١فقرة ٦٧(والمادة . الأردن 

 الْحكْمِ يعني يلْزم عنْد النُّطْق بِالْحكْمِ بعد إجراء محاكَمة الطَّرفَينِ مواجهةَ يشْتَرطُ حضور الطَّرفَينِ حين(: من مجلة الأحكام العدلية ، ونصها ) ١٨٣٠(

حين يشْتَرطُ حضور الْخَصمِ ( :من المجلة أيضا ونصها  ) ١٦١٨( المادة  و٦٦٧ ، ص٤، حيدر ، درر الحكام ، م...) . حضورِهما في مجلسِ الْحكْمِ

  .١٨١ ، ص٤، حيدر ، درر الحكام ، م...) الدعوى

   .٣٣٤ ، ص٤من مجلة الأحكام العدلية ، حيدر ، درر الحكام ، م) ١٦٨١(المادة  ، انظر )التحليف هو تكليف اليمين على أحد الخصمين (  - ٢

 .٧٤ ، ص١ من مجلة الأحكام العدلية ، حيدر ، درر الحكام ، م )٧٦( المادة  انظر- ٣

  "   إلى كل من المدعى عليهم- لائحة الدعوى-وتبلغ صورة عن اللائحة : " من قانون أصول المحاكمات الشرعية ومن نصها ) ١١( انظر المادة - ٤

 ردني من قانون أصول المحاكمات المدنية الأ) ١٦ -٤(فصل التبليغات من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، والمواد ) ٣١ -١٨( انظر المواد - ٥

  . من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٣( انظر المادة - ٦

 الشرعية ، وقانون ف ، وقرارات محكمة الاستئنا١٩٥٩ لسنة ٣١ أصول المحاكمات الشرعية رقم   ن تطبق المحاكم الشرعية في إجراءاتها قانو      - ٧

 .ية  ، ومواد مجلة الأحكام العدل١٩٨٨ لسنة ٢٤أصول المحاكمات المدنية رقم 

 . من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٠٢( انظر المادة - ٨

  . من قانون أصول المحاكمات الشرعية  ) ٥٠ ، ٢٥(  انظر المواد - ٩
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 ٤١

بحق المدعى عليه الغائب بعد استكمال أركانه وشروطه ، ويجـوز   )١(وبالتالي يصدر الحكم غيابيا   

 الدعوى مما تقبل    للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر محاكمة المدعى عليه غيابا إذا كان موضوع            

    .)٣(، ويبقى له حق الطعن فيه حسب الأصول القانونية )٢(فيه الشهادة حسبة

إذا حضر المدعى عليه جلسة واحدة وتغيب بعد ذلك يصدر الحكم بحقه غيابيا بالصورة               و

 وليس غيابيا ، ولا يكون قابلا للاعتـراض         )٤(الوجاهية ، ويعتبر الحكم عندئذ في حكم الوجاهي       

 ، وإن حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي تسقط الدعوى بناء على طلـب               )٥(كم الغيابي كالح

،  )٧(، وإن لم يحضر كلاهما قررت المحكمة إسقاط الدعوى مـن تلقـاء نفـسها     )٦(المدعى عليه 

 ، وفي كـل الأحـوال لا      )٨(هجوز للمحكمة الرجوع عنه ولا إلغاؤ     وقرار الإسقاط هذا فاصل لا ي     

   ، )٩(دعوى إذا تعلق بها حق الله تعالىيجوز إسقاط ال

إن الذي عليه العمل من المصادر القانونية في المحـاكم الـشرعية بالنـسبة للإجـراءات         

  -:النظر فيها والسير في إجراءات المحاكمة هو ما يلي والشكلية لسماع الدعوى 

 وهـو قـانون خـاص       ١٩٥٩ لـسنة    ٣١ أصول المحاكمات الشرعية رقم      ن قانو -أولا  

   .)١٠(لمحاكم الشرعية صادر وفق أحكام الدستور وقانون تشكيل المحاكم الشرعيةبا

   منها على )١١( الشرعية على وجه العموم والخماسيةف قرارات محكمة الاستئنا-ثانيا 

  

  

                                                
 
 من قانون) ١فقرة ٦٧(وفي المحاكم النظامية يسمى بمثابة الوجاهي ، انظر المادة    . من قانون أصول المحاكمات الشرعية      ) ١٠٢( انظر المادة    - ١

  . أصول المحاكمات المدنية 

 . من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٢ فقرة ٥٠(انظر المادة  ٢

 . من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٥٣ ، ١٣٧ ، ١٠٦( انظر المواد - ٣

  .١٤٧ ، ص ، عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ٩٤٥٤ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم - ٤

  .١٤٧، ١٤٥ ، عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص٩٤٥٤ ، ١٦٢٥٠ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرارات رقم - ٥

  . من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٢ فقرة ٥٠( انظر المادة - ٦

   .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١ فقرة ٥٠( انظر المادة - ٧

   .١٤٧، ١٤٣، عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ص١١٢٢٥، ٢٥٧٢٤ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرارات رقم - ٨

  . ١٩٤ ، عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص ١٧٧٨٩  محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم - ٩

) ٢٢(والمادة " . للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة:" ، ونصها ١٩٥٢ الأردني لسنة رمن الدستو) ١٠٥( انظر المادة    - ١٠

 والمعدل بالقانون المؤقت ٢٣٥٧ في العدد ٦/٥/١٩٧٢المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ   ١٩٧٢ لسنة   ١٩ قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم    من  

   . ٤٥٢٤ في العدد ٣١/١/٢٠٠١شور في الجريدة الرسمية بتاريخ  المن٢٠٠١ لسنة ٨٣رقم 

من قانون أصول ) ١٥٠(الذي يصدر عن هيئة المحكمة المتكونة من خمسة أعضاء في حالات استثنائية ، انظر المادة :  القرار الخماسي هو - ١١

 من قانون تشكيل ٢ فقرة ب بند ٢١ من ثلاثة قضاة ، انظر المادة لأن الأصل في القرار الاستئنافي أن  يصدر عن هيئة مكونة. المحاكمات الشرعية 

 المحاكم الشرعية 
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 ٤٢

   .)١(وجه الخصوص فإن لها قوة القانون

  القوانين  يطبق في حال انعدام النص في قانون أصول المحاكمات الشرعية مواد -ثالثا 

  -:التالية 

، كونه قـانون عـام       )٢(م١٩٨٨ لسنة   ٢٤ قانون أصول المحاكمات المدنية رقم       -الأول  

   .)٣()أصول المحاكمات الشرعية ( يرجع إليه عند فقدان النص في القانون الخاص

  مجلة الأحكام العدلية ، والتي جاءت موادها بناء على الراجح من مـذهب أبـي            -الثاني  

 شـريطة عـدم    )٤(مه االله حيث نص قانون تشكيل المحاكم الشرعية على العمـل بـه            حنيفة رح 

   .)٥(التعارض مع القانون المدني الأردني

وهذا ما سأبحثه في ما يتعلق بالأحكام الغيابية في قانون أصول المحاكمات الـشرعية إن                

  -: التاليةاء االله تعالى في المباحث الثلاثةش

كم الغيابي في قانون أصول المحاكمات الـشرعية وأركانـه           مفهوم الح  -المبحث الأول   

  -:وفيه ثلاثة مطالب  ، وشروط صحته وحجيته

   الشرعيةتمفهوم الحكم الغيابي في قانون أصول المحاكما: المطلب الأول 

  أركان الحكم الغيابي وشروط صحته: المطلب الثاني 

  حجية الحكم الغيابي: المطلب الثالث 

  الحكم على الغائب بالنّكول في قانون أصول المحاكمات الشرعية  –المبحث الثاني 

  -: وفيه أربعة مطالب 

  .مفهوم النكول واليمين : المطلب الأول 

  .شروط توجه حلف اليمين القضائية : المطلب الثاني 

  . القضاء بالنكول عن حلف اليمينحكم : المطلب الثالث 

  .ي قانون أصول المحاكمات الشرعية ول ف بالنكالحكم على الغائب: المطلب الرابع 

                                                
 
 اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية في مسائل التفريق التي لم يرد فيها نص خـاص فـي  ) . م٢٠٠٦( الصمادي ، القاضي كمال علي صالح ،       - ١

  .٤٣ص . ه المؤلف نفس: عمان ) . ١ط. (قانون الأحوال الشخصية الأردني 

الموجز في شرح قانون أصول ) . م١٩٨٨( الأعرج ، موسى فهد الأعرج ، -. م ٢/٤/١٩٨٨ تاريخ ٣٥٤٥ نشر في الجريدة الرسمية ، العدد        - ٢

   .١٦٨ص.دار الكرمل للنشر والتوزيع : عمان ) . ط.د. (المحاكمات المدنية 

وانظر الشديفات ،  . ٥٠ ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص   عمرو . ٢٤٨٩٦ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم        - ٣

   .٥٨ص. المؤلف :  ، عمان ١، أحكام المفقود في الفقه الإسلامي والقوانين الأردنية ، ط) م٢٠٠٤(ابراهيم راشد محمد ، 

  . ١٩٧٢ لسنة ١٩من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم  ) ٢٢( انظر المادة - ٤

  ". يلغى العمل بما يتعارض مع أحكام هذا القانون من مجلة الأحكام العدلية :" من القانون المدني الأردني ونصها ) ١٤٤٨(  انظر المادة - ٥
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 ٤٣

  -: وفيه أربعة مطالب ة ،  الطعون الواردة على الأحكام الغيابي-المبحث الثالث 

  الاعتراض: المطلب الأول 

  اعتراض الغير: المطلب الثاني 

  الاستئناف: المطلب الثالث 

  إعادة المحاكمة: المطلب الرابع 
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 ٤٤

  

  

  

  

  

   الأولالمبحث

  مفهوم الحكم الغيابي في قانون أصول المحاكمات

  الشرعية وأركانه وشروط صحته وحجيته

  

  -:وفيه ثلاثة مطالب 

  

   الشرعيةتمفهوم الحكم الغيابي في قانون أصول المحاكما: المطلب الأول 

  

  أركان الحكم الغيابي وشروط صحته: المطلب الثاني 

  

  يحجية الحكم الغياب: المطلب الثالث 
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 ٤٥

   الشرعيةتمفهوم الحكم الغيابي في قانون أصول المحاكما: المطلب الأول 

  

لم يعرف الحكم الغيابي بالنص على ذلـك ،   ي قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردن  إن

وهذا شأن جميع قوانين الأصول ، فهي متكونة من مواد متسلسلة تهتم بتنظيم الإجراءات الشكلية               

من قانون أصـول     ١٠٢تخراج هذا التعريف من نص المادة       لدعوى ، ولكن يمكن اس    للنظر في ا  

يعتبر الحكم وجاهيا إذا صدر بمواجهة الطـرفين ، أو           : " المحاكمات الشرعية ، والتي جاء فيها     

إذا حضر المدعى عليه جلسة واحدة من جلسات المحاكمة ، أو أكثر ، وتخلف بعـد ذلـك عـن        

الحكم : (، وعليه فيكون تعريف الحكم الغيابي هو        " يكون الحكم غيابيا     الحضور ، وفيما عدا ذلك    

  ) .الصادر بحق المدعى عليه الذي لم يحضر أيا من جلسات الدعوى حتى صدور الحكم 

 أن يصدر الحكم والمدعى عليه لم يحـضر أيـا مـن    ":وعرفه الدكتور أبو البصل بقوله    

 التعريف أنه فيما لو حضر جلسة الحكم ، وذلـك           ، ولكنه قد يدخل على هذا     )١(" جلسات الدعوى 

 حضر المـدعى عليـه جلـسة       ا الدعوى للفصل ، واستكمال إجراءات النظر فيها ، فإذ         ؤبعد تهي 

  .الحكم ، فعندها يصدر الحكم بحقه وجاهيا لا غيابيا 

أما إذا كان المدعى عليه قد حضر جلسة واحدة من جلسات الدعوى ، أو حـضر جميـع                  

 ى ، ولكنه غاب عن جلسة الحكم ، فيصدر الحكم بحقه غيابيا بالصورة الوجاهيـة              جلسات الدعو 
  .، أي بمعنى أنه تجرى عليه أحكام الحكم الوجاهي فلا يقبل الاعتراض )٢(

وهو عندما   )٣(أما في قانون أصول المحاكمات المدنية يسمى الحكم الغيابي بمثابة الوجاهي          

لدعوى حتى صدور الحكم ، وعليه فإنه لا يوجد مـسمى   أيا من جلسات ا ى عليه لا يحضر المدع  

للحكم الغيابي في أصول المحاكمات المدنية الأردني ، إلا أنه يوجد هذا المـسمى فـي قـانون                  

أصول المحاكمات الجزائية الأردني ، وهو أن لا يحضر المشتكي عليه أيا من جلسات الـدعوى                

ات ، أو عدد منها ، وتخلف عن جلسة الحكم ،           حتى انتهاء المحاكمة ، أما إذا حضر إحدى الجلس        

   .)٤(فإنه يصدر الحكم بحقه بمثابة الوجاهي

                                                
  

  .١٩٨شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ، ص .  أبو البصل ، عبدالناصر موسى - ١

  .١٤٥و ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص ، عمر١٦٢٥٠ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم - ٢

  . من قانون أصول المحاكمات المدنية ) ١٤( انظر المادة - ٣

 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني ) ١٦٩( انظر المادة - ٤
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 ٤٦

وفي جميع الحالات ، سواء في حالة حضور الخصوم أو الغياب ، فإنه لا تجرى المحاكمة                

  . ، فلا محاكمة بدون تبليغ )١(إلا بعد التبليغ الصحيح حسب الأصول القانونية

  الغيـابي  أو،  لتفريق بين الحكم الغيـابي ، والحكـم الوجـاهي           أما الأثر المترتب على ا    

في قانون أصول المحاكمات الشرعية ، أو بمثابة الوجـاهي فـي قـانوني              ،  بالصورة الوجاهية   

دون غيره من هـذه     أن الحكم الغيابي يكون قابلا للاعتراض       : الأصول المدنية والجزائية ، فهو      

  .الأحكام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  

) ١٦٩( قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ، والمادة من) ١٤(والمادة . من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني ،) ٢٥( انظر المادة - ١

الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني ، . م ، نجم ، محمد صبحي ١٩٦١ لسنة ٩من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم   

  .٣٤٤ص. م ١٩٩١ ، مكتبة دار الثقافة ، عمان ، ١ط
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 ٤٧

   .أركان الحكم الغيابي وشروط صحته: الثاني المطلب 

  

لا فرق بين الحكم الغيابي ، والحكم الوجاهي من حيث قيام الأركان ، أو توافر شروط                إنه  

  .الصحة ، إلا في بعض الأمور الشكلية ، كالتبليغ ، وطرق الطعن الواردة على كل منهما

  

  : أركان الحكم الغيابي -الفرع الأول 

هو ما به قوام الشيء الـذي لا يتحقـق ولا           : "  في الاصطلاح الشرعي     إن مفهوم الركن  

مـا  ، إ لا بد لذلك الشيء منه في وجود صورته عقـلا   هو الذيركن الشيء ، و  )١("يوجد إلا به    

لا بـد   : ، وشرح ذلك كما بينه ابن الصلاح بقوله          )٢(أو لكونه لازما له   ،  لكونه داخلا في حقيقته     

وجود صحته شرعا   ل فيه احتراز عن الشرط فإنه لا بد منه           ، ود صورته  في وج   منه لذلك الشيء 

 عن الزمان   فيه احتراز  ، لكونه داخلا في حقيقته أو لازما له         ولهوق ،   لا في وجود صورته حسا    

   .والمكان ونحوها من الأمور العامة التي لا بد منها

داخـل فـي    الـركن   و : " لسبكياعلى خلاف الشرط قال     الشيء  والركن داخل في ماهية     

  .)٣( "الماهية فيكون راجعا إلى أمر داخل في الماهية

  - :)٤(وأركان الحكم القضائي عند الفقهاء ستة هي

  وهو ما ، وهو القاضي المختص المولَّى للقضاء زمانا ومكانا وموضوعا  :  الحاكم-أولا 

  قبل السلطان القاضي وكيل من ، و )٥(يسمى في القانون بالاختصاص الوظيفي والصلاحية

  

  
                                                

  

دار النهضة : بيروت ) . ط.د. (المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه ) . م١٩٦٩(صطفى ،  شلبي ، الأستاذ محمد م - ١

  .٤١٨ص . العربية 

تحقيق ( ج ، ٢ ، ١أدب المفتي والمستفتي ، ط) . هـ٦٤٣(، تقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان الشهرزوري            ابن الصلاح  - ٢

  . ٢٦٩ص ، ١ج.هـ ١٤٠٧، مكتبة العلوم والحكم ، عالم الكتب ، بيروت ، ) ق عبداالله عبدالقادر موف. د

 ـ٧٥٦ت(،  ألسبكي تقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام الأنصاري           ألسبكي ،  - ٣ ، وولـد تـاج الـدين عبـدالوهاب     ) هـ

هـ ١٤٠٤ج ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،         ٣ ،   ١ول إلى علم الأصول للبيضاوي ، ط      الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوص      ). هـ٧٧١ت(،

  .   ٧٠ص ، ٢ج.

   . ٢١، ص١ ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج- ٤

ص القضاء يتقيد ويتخص( :من مجلة الأحكام العدلية ومن نصها ) ١٨٠١(من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، والمادة ) ٩ -٢( انظر المواد - ٥

بالزمان أو المكان واستثناء بعض الخصومات ، مثلا القاضي المأمور بالحكم مدة سنة يحكم في تلك السنة فقط وليس له أن يحكم قبل حلول تلك السنة 

 المنـصوب  أو بعد مرورها ، وكذلك القاضي المنصوب في قضاء يحكم في جميع محلات ذلك القضاء وليس له أن يحكم في قضاء آخر ، والقاضي  

   .٥٩٧ ، ص٤، حيدر ، درر الحكام ، م...) على أن يحكم في محكمة معينة يحكم في تلك المحكمة فقط وليس له أن يحكم في محل آخر

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٤٨

  هو الذات الذي نصب وعين "  ، وعرفته مجلة الأحكام العدلية بأنه )١(بإجراء المحاكمة والحكم

  من قبل السلطان لأجل فصل وحسم الدعوى والمخاصمة الواقعة بين الناس توفيقا لأحكامها 

  . )٢(  "المشروعة

:  الدكتور أبو البصل بقوله      وهو المدعي غالبا طالب الحكم ، وعرفه      :  المحكوم له    -ثانيا  

هو من صدر الحكم في صالحه ، ويشمل كل حالات المحكوم له سواء كان الـشرع أو الحـق               " 

   .)٣("العام أو الشخص العادي أو الاعتباري

هو المدعى عليه غالبا المطلوب للحكم ، وعرفه ابن فرحون بقوله           :  المحكوم عليه    -ثالثا  

   .)٤("هو كل من توجه عليه حق :"

وهو الحق المدعى به موضوع الدعوى ، وعرفته مجلة الأحكـام           :  المحكوم فيه    -رابعا  

وهو إيفاء المحكوم عليه حق المـدعي       ،  الشيء الذي ألزمه القاضي المحكوم عليه       "  العدلية بأنه 

ويكون هذا فـي جميـع      ،   )٧( ")٦(وترك المدعي المنازعة في قضاء الترك     ،  )٥(في قضاء الإلزام  

  .)٨( الحقوق

هو النص الشرعي ، أو النص القانوني الذي يرتكز عليه الحكـم            و:  المحكوم به    -خامسا  

، ولعل ذكر هـذه الثلاثـة مـن          )٩(ويكون مصدرا له وهو عند الفقهاء الكتاب والسنة والإجماع        

مصادر التشريع ليس على سبيل الحصر ، وإنما لكونها مجمعا عليها عند الفقهاء ، والمحكوم به                

  .لقانون هو مستند الحكم في ا

    والحكم كقول الحاكم قضيت أو ألزمت  أو منعت ،،منطوقه أو : الحكم صيغة  –سادسا 

  

  

                                                
 
  .٥٩٧ ، ص٤من مجلة الأحكام العدلية ، حيدر ، درر الحكام ، م) ١٨٠٠(  المادة - ١

  .٥٧٢ ، ص٤م ، م من مجلة الأحكام العدلية ، حيدر ، درر الحكا )١٧٨٥( المادة  - ٢

  .١٥٤ أبو البصل ، نظرية الحكم القضائي ، ص - ٣

  .٧٥ ، ص١ ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج- ٤

هو إلزام القاضي المحكوم به على المحكوم عليه بكلام كقوله حكمت أو أعط الشيء الذي ادعى به عليك ويقال له قضاء الإلزام وقضاء   - ٥

    .٥٧٣ ، ص ٤ ، جحيدر ، درر الحكام . الاستحقاق

 ، ٤المصدر نفسه ، ج. هو منع القاضي المدعي عن المنازعة بكلام كقوله ليس لك حق أو أنت ممنوع عن المنازعة ويقال لهذا قضاء الترك   - ٦

  .٥٧٣ص 

 .٥٧٦ ، ص٤من المجلة ، حيدر ، درر الحكام ، م) ١٧٨٧(  انظر المادة - ٧

  .٧٣، ص١ ابن فرحون ، تبصرة الحكام ج- ٨

    .٥١ ، ص١ ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج- ٩
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 ٤٩

  -: )١(على قسميني وه

هو إلزام القاضي المحكوم به على المحكوم عليه بكلام كقوله حكمـت أو أعـط               : الأول  

  .تحقاق الشيء الذي ادعى به عليك ويقال له قضاء الإلزام وقضاء الاس

هو منع القاضي المدعي عن المنازعة بكلام كقوله ليس لك حق أو أنت ممنـوع           : الثاني  و

  .عن المنازعة ويقال لهذا قضاء الترك 

أما عند الحنفية فللحكم ركن واحد هو الصيغة الصادرة عن القاضي بالحكم كقوله حكمـت         

 منطلق تعـريفهم للـركن فـي         ، وهذا من   )٢(، أو ألزمت ، أو ما دل على ذلك من قول أو فعل            

ركن الحكم القضائي هو ما يدل عليه من قـول  : "العقود بشكل عام وهو الصيغة ، قال ابن نجيم          

   .)٣(" أو فعل

وبناء على ما تقدم من مفهوم الركن ، وأنه داخل في ماهية الشيء ، فقول الحنفيـة بـأن                   

ه الفقهاء من أركـان الحكـم ،         ذكر  ما  لأن ركن الحكم القضائي هو الصيغة فقط هو الأصوب ،        

 ،   بالـضرورة  الخمسة الأولى منها هي مستلزمات الحكم حيث لا يلزم من وجودها وجود الحكم            

  . فهذه هي الركن حيث يلزم من وجودها وجود الحكم الدالة عليهوالأخيرة هي صيغة الحكم 

  

  : شروط صحة الحكم الغيابي -الفرع الثاني 

عند كما هو مقرر     ، والشرط    )٤( يشترط فيها على الحاضر    يشترط للدعوى على الغائب ما    

ما يلزم من نفيه نفي أمر ما على وجه لا يكون سببا لوجوده ولا داخـلا فـي        : " الأصوليين هو   

، وعليه فإن عدم وجود الشرط يلزم منه عدم وجود المشروط على وجـه الـصحة ،      )٥( "السبب

   . ود المشروط ولو وجد في الواقع ، ولا يلزم من وجوده وج

وبناء على ذلك فلا يكون الحكم الغيابي الصادر من المحاكم الشرعية صحيحا نافذا إلا إذا                

  - : والمتفق عليها عند الفقهاء وفي القانونتوافرت فيه الشروط التالية

  

                                                
 
     .٥٧٣ ، ص ٤ حيدر ، درر الحكام ، ج- ١

  .٥٧٣ ، ص٤من مجلة لأحكام العدلية حيدر ، درر الحكام ، م) ١٧٨٦( انظر المادة - ٢

  . كتاب القضاء٣٦٧ ، ص٦ أبن نجيم ، البحر الرائق ، ج- ٣

   .١٧٩ ، ص٤وحيدر ، درر الحكام ، م . ١٧٥ ، ص١١  النووي ، روضة الطالبين ، ج-  ٤

، ) سيد الجميلي . تحقيق د( ج ، ٤ ، ١الإحكام في أصول الأحكام ، ط) . هـ٥٥١ت( الآمدي ، أبو الحسن سيف الدين علي بن محمد الآمدي ، - ٥

   .  ٣٣٢ ، ص٢ج. هـ ١٤٠٤دار الكتاب العربي ، بيروت ، 
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 ٥٠

   :)٢( هي الصحيحةشروط الدعوى، و )١( أن يسبق الحكم بدعوى صحيحة- الشرط الأول

   .لطرفان عاقلين أن يكون ا-أولا

  .أن يكون كل من الخصمين ذا صفة في الدعوى  -ثانيا 

  . بين الطرفين خصومة في الواقع أن يكون -ثالثا 

  . أن يكون المدعى عليه معلوما -رابعا 

  . أن يكون المدعى به معلوما-خامسا 

  . شرعا وعقلا  أن تكون الدعوى محتملة الثبوت-سادسا 

   .ى المدعى عليه بشيء فيما إذا ثبتت الدعوى الحكم علأن يمكن -سابعا 

   . أن تكون الدعوى في مجلس القضاء-ثامنا 

   . تناقض في الدعوىيوجد أن لا -تاسعا 

  . أن تكون الدعوى واضحة -عاشرا 

  . أن يكون طلب الحكم على وجه الجزم واليقين وعدم التردد -الحادي عشر 

  :جة محاكمة غيابية صحيحة كما يلي  أن يكون الحكم قد صدر نتي– الشرط الثاني

  تبلغ لائحة الدعوى ومذكرة بالحضور أن يكون المحكوم عليه غيابيا قد  -أولا 
 الـدعوى ،    حقه في الإجابة على   ، وهذا لأجل تمكينه من       )٤(غا صحيحا موافقا للأصول      ، تبل  )٣(

          باعتباره متنازلا عـن    كم عليه غيابيا    وهذا الحق ضمنه له الشرع والقانون ، فإن أعرض عنه ح

  . هذا الحق

 أن تتم المحاكمة بناء على طلب المدعى باستثناء الـدعاوى التـي تقبـل فيهـا الـشهادة       –ثانيا  

  . )٥(حسبة

  

                                                
 
 .٥٧٢ ، ص٤من مجلة الأحكام العدلية ،حيدر ، درر الحكام ، م) ١٨٢٩(لمحاكمات الشرعية ، والمادة من قانون أصول ا) ٤٤-٤٢( انظر المواد- ١

من مجلة ) ١٦٤٧ ، ١٦٣٠ ، ١٦٢٩ ، ١٦١٩ ، ١٦١٧ ، ١٦١٦(من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، والمواد  ) ٢فقرة ١٢(  انظر المادة  - ٢

    عمرو١٢٠٤٦محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم  . ٢٦٢، ٢٠٩ ، ٢٠٨ ، ١٨٣ ، ١٨١ ،١٧٩ ، ص٤الأحكام العدلية حيدر ، درر الحكام ، م
والرملي ، الفتاوى الخيرية  . ١١٠-١٠٨ ، ص١ ، وابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج٥٧، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص

   .٩ ، ص٢، ج

 ، ٤من مجلة الأحكام العدليـة حيـدر ، درر الحكـام ، م   ) ١٨٣٤(ل المحاكمات الشرعية ، والمادة من قانون أصو ) ٢فقرة ١٢( انظر المادة   - ٣

   .٦٧٧ص

تسير المحكمة في الدعوى إذا رأت أن التبليغ موافق للأصول وإلا تقرر : " من قانون أصول المحاكمات الشرعية ومن نصها ) ٢٥( انظر المادة - ٤

  ... " .إعادة التبليغ 

 من قانون أصول المحاكمات الشرعية) ٥٠(لمادة  انظر ا- ٥
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 ٥١

  قرار ، والبينة الإ: هي سبعة ، وأسباب الحكم  )١( أن يكون الحكم مسببا- الشرط الثالث

، وذلك   )٢(، والقسامة ، وعلم القاضي على قول       ، والقرينة القاطعة     والنّكول عن اليمين  ،  واليمين  

وهي إتباع إجراءات التقاضي بما يضمن حقوق       ،  لأجل أن يكون الحكم موافقا للأصول القانونية        

  .المتخاصمين على السواء 

، والمستند هو الـنص      )٥(أو قانوني ،   )٤( شرعي )٣( أن يكون للحكم مستند    - الشرط الرابع 

الذي يرتكز عليه الحكم ويكون مصدرا له ، وذلك لأجـل أن يكـون             الشرعي أو النص القانوني     

الحكم موافقا للوجه الشرعي ، من حيث تطبيق الشريعة الإسلامية في موضوع الدعوى بما هـو           

  .)٦(مقنن في مواد قانون الأحوال الشخصية الأردني أو بالراجح من مذهب أبي حنيفة رحمه االله 

كتوبا ، ومؤرخا ، وموقعا من القاضي الذي أصدره ،           أن يكون الحكم م    - الشرط الخامس 

 ، وعـدم تـدوين   )٧(وعلى أن يدرج في متن الحكم علله ، وأسبابه ، والنصوص التي استند إليها         

  . )٨(كل ذلك في المحضر يوجب فسخ الحكم

  . أما كتابة الحكم فلأجل توثيقه في السجلات ، وتبليغه للمدعى عليه 

  .الطعن فيه في المدة المعينة ، وابتداء تنفيذه بعد ذلك  وتأريخه لأجل ضمانة حق 

  .وتوقيعه من القاضي  لأجل معرفة جهة إصداره واسم المحكمة المختصة 

   وإدراج علل وأسباب ومستند الحكم لأجل بيان موافقته للوجه الشرعي والأصول القانونية 

  

                                                
 
إذا لم تدرج المحكمـة  : "  ونصه ٢٩٣٩٧محكمة الاستئناف الشرعية القرار رقم    . من قانون أصول المحاكمات الشرعية      ) ١٠٣( انظر المادة    - ١

، عمرو ، القـرارات  " اكمات الشرعية يفسخ حكمها من قانون أصول المح١٠٣الابتدائية في متن القرار علل الحكم وأسبابه كما تقتضي بذلك المادة  

  .١٥٠القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص

من مجلة  ) ١٨٢٠ ، ١٨١٨ ، ١٧٤٢، ١٧٤٠ ، ٧٩ ، ٧٨(من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، والمواد )  ، ٧٥ ،   ٧٢،  ٦٧(  انظر المواد    - ٢

  .٦٥٠ ، ٦٤٥ ، ٤٨٩ ، ٤٨٣ ، ص٤م . ٧٩،  ٧٧ ، ص ١الأحكام العدلية حيدر ، درر الحكام ، م

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٠٣(  انظر المادة - ٣

مـن قـانون    ) ١٨٣( ، وانظر المادة    " تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف       : " من الدستور ونصها    ) ١٠٦( انظر المادة    - ٤

 ". ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة ما لا: " الأحوال الشخصية الأردني ونصها 

مسائل الأحوال الشخصية هي المسائل التي ) : " ٢ فقرة ١٠٣(، وبنص الدستور في المادة ١٩٧٦ لسنة ٦١ قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم- ٥

  ". دما يكون الفرقاء مسلمين يعينها القانون وتدخل بموجبه في اختصاص المحاكم الشرعية وحدها عن

من قانون الأحـوال الشخـصية   ) ١٨٣(من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ، والمادة  ) ٢٢(من الدستور الأردني ، والمادة      ) ١٠٦( انظر المواد    - ٦

  . الأردني 

  .مات المدنية من قانون أصول المحاك) ١٦٠(من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، والمادة ) ١٠٣( انظر المادة - ٧

  ١٨ ، عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص ٢٧٤٢٢ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم - ٨
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  ك أن القاضي إنما يحكم بناء  ، وذل)١( أن يصدر الحكم باسم جلالة الملك- السادسالشرط 

  على تولية ولي الأمر له وتنصيبه ، فهو وكيل عنه بإجراء المحاكمة وإصدار الأحكام وفي 

   .)٢(المحكمة المخصصة له

   .)٣( علنية إصدار الحكم– السابعالشرط 

   . )٤( إفهام المدعي الحاضر بانتهاء المحاكمة- الشرط الثامن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 
يجب على المحكمة عندما تختتم المحاكمة أن تصدر الحكم باسم صاحب الجلالـة  : "  ونصه ١٥٩٥٩ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم       - ١

   .١٤٠، عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص"  من الدستور ٢٧ا للمادة الملك وفق

، ومن نصها ) ١٨٠١(والمادة" . القاضي وكيل من السلطان بإجراء المحاكمة والحكم : " من مجلة الأحكام العدلية ونصها ) ١٨٠٠( انظر المادة - ٢

 ، ٤، حيدر ، درر الحكام ، م...) مة معينة يحكم في تلك المحكمة فقط وليس له أن يحكم في محل آخرالمنصوب على أن يحكم في محك  والقاضي´:

  .٥٩٧ص

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٤٦( انظر المادة - ٣

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٠١( انظر المادة - ٤
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  حجية الحكم الغيابي: لث المطلب الثا

  

  : مفهوم الحجية في اللغة وفي الاصطلاح -الفرع الأول 

  : في اللغة -أولا 

والوجه الذي يكون به الظَّفَـر عنـد        ،  فع به الخصم    وما د ،  والحجة البرهان   ج ،   حجمن  

   .)١(صد لها وإِليهاوإِنما سميت حجةً لأَنّها تُحج أَي تُقْصد ؛ لأَن القَ،  الخصومة

  : في الاصطلاح القانوني -ثانيا 

هي قوة القضية المقضية وتعتبر أحد الآثار الهامة التي تترتب علـى الأحكـام            " : الحجية  

   .)٢("فلا يجوز إثارة النزاع موضوع الحكم أمام القضاء مرة ثانية 

  

  :رعية حجية الحكم القضائي في الشريعة والمحاكم الش –الفرع الثاني 

 وتحقيق العدالة وبالتالي اسـتحقاق      ام القضائية في الشريعة هي الصحة      حجية الأحك  -أولا

، فلا يدخل النقض على الحكم الصادر الذي استوفى أركانه وشروطه ، يقول  القرافي                )٣(التنفيذ  

، وهـذا    )٤("فلا يجاب إلا بأن الحكم إلزام       : " ردا على السؤال عن حقيقة الحكم الذي لا ينقض          

الإخبـار عـن    : " المعنى ورد في تعريف الحكم أو القضاء عند العلماء ، فعند ابن فرحون هو               

 القاضـي  هـو قطـع  :"وعرفته مجلة الأحكام العدلية بأنـه  ،  )٥("حكم شرعي على وجه الإلزام  

ا ، ولا يكون قطع المخاصمة وحسمها إلا إذا كان الحكم ملزما ، وهذ             )٦("المخاصمة وحسمه إياها  

مـن  ، و  كتاب االله تعـالى      بهقضي  الم  يكون أنهو مفهوم الحجية المقصود من القضاء ، وعلى         

فإن لـم   ،   وسلم   وآلهبما جاء في السنة عن رسول االله صلى االله عليه            ، ثم    الأحكام التي لم تنسخ   

   مواضع ، إذا ةفي أربع وقد نص العلماء على أن حكم الحاكم ينقض،  )٧(فبالإجماع نص يوجد

                                                
 
   .٥٧٠ص ، ١ ، جلسان العرب،   ابن منظور- ١

مكتبة دار الثقافـة للنـشر      : عمان  ) . ٢ط. (أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي في الأردن        . م١٩٩٢لقضاة ، مفلح عواد القضاة ،        ا - ٢

  .٣٢٥ص .والتوزيع 

   .١٠ ياسين ، حجية الحكم القضائي ، ص - ٣

   .٣١ القرافي ، الإحكام ، ص- ٤

  .٩ ، ص١ ابن فرحون ، تبصرة الحكام ج- ٥

   . .٥٧٣ ، ص٤حيدر ، درر الحكام ، ج) ١٧٨٦(انظر المادة   -٦

  ٨٧ ، ص٨ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين ، ج.  فصل المقضي به ٥١ ، ص١ ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج- ٧
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   .)١(أو القياس، أو النص الجلي ، أو القواعد ، وقع على خلاف الإجماع 

تعتبر جميع الأحكام الصادرة عنها     لقضائية في المحاكم الشرعية ،       حجية الأحكام ا   - ثانيا

اجبـة  سواء كانت الغيابية منها ، أو الوجاهية ملزمة ، وتكون حجة فيما صـدرت لأجلـه ، وو                 

، وذلك بعد مرورها بمراحلها القانونية التي تلي صـدورها مـن      )٢(هالتنفيذ في حق المحكوم علي    

بعد رفعـه إليهـا ، أو مـضي مـدة            المحكمة ، وهي تصديقها من محكمة الاستئناف الشرعية       

 في الحكـم    )٣(الاستئناف ، والاعتراض ، ولم يطعن فيها ، أي بمعنى مرور وقت تقديم الطعون             

وهذا لأجل تنفيذ الحكـم وتحقيـق ثمرتـه وهـي      ائية ،بعد صدوره من المحكمة الشرعية الابتد   

خروج كل طرف من طرفي الخصومة بمراكز شرعية تختلف عن تلك التي كانوا عليهـا قبـل             "

، وإلا ما    )٤("صدور الحكم إما زيادة وإما نقصا وقد تكون الزيادة مجرد تقوية للأوضاع السابقة              

   .الحكم الفائدة من 

 ، وحازت قوة القضية المقضية باكتمال أركانهـا         )٥(سبت القطعية تكون الأحكام قد اكت   بهذا  

لا يجوز  " من مجلة الأحكام العدلية على أنه       ١٨٣٧وشروطها المذكورة سابقا ، فقد نصت المادة        

رؤية وسماع الدعوى تكرارا التي حكم بها وصدر إعلام بها توفيقـا لأصـولها المـشروعة أي             

 ، ويشترط أيضا لاعتبار القضية مقضية إتحاد        )٦(" وشروطه   الحكم الذي كان موجودا فيه أسبابه     

 ، فلا يجوز بعد ذلك للمحكمة الرجوع عنها ، ولا نقضها لا من              )٧(الأطراف والموضوع والسبب  

قبلها ، ولا من قبل محكمة أخرى ، ولا يجوز أيضا رؤية وسماع الدعوى ثانية بنفس الموضوع                 

 الغيابي إلى المحكوم عليه خلال سنة من صـدوره ، وإلا             ، وعلى أن يبلغ الحكم     )٨(المحكوم به   

  -: )٢( باستثناء حالتين هما)١(أصبح ملغيا

                                                
 
  فصل المقضي به ،٦٢ ، ص١ ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج- ١

الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية مرعية ما لم تفسخ من محكمة           : " رعية ، ونصها    من قانون أصول المحاكمات الش    ) ١٠٥( انظر المادة    - ٢

 " .من هذا القانون ١١٤الاستئناف مع مراعاة أحكام المادة 

 . انظر المبحث الثالث من هذا الفصل - ٣

. دار الفرقان : عمان ) . ١ط. (والقوانين الوضعية  حجية الحكم القضائي بين الشريعة الإسلامية       ) . م١٩٨٤( ياسين ، محمد نعيم عبدالسلام ،        - ٤

  .٩ص 

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٢٠ ، ١٠٥( انظر المواد - ٥

   .٦٨٤ ، ص٤  حيدر ، درر الحكام ، م- ٦

 القرارات الاستئنافية   ) .م٢٠٠٤( ، داود ، أحمد محمد علي ،         ٢٨/١٠/١٩٩٣ تاريخ   ٣٦٣٨٠ محكمة الاستئناف الشرعية ، قرار خماسي رقم         - ٧

  =داود ، أحمد  . ٣٧٤-٣٧٢، ص١ج. ج ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ٢، ) ١ط(في أصول المحاكمات الشرعية ومناهج الدعوى ،  

  .١٠٥ ، ص١ج. دار الثقافة : ج ، عمان ٢) . ١ط. (القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ) . م١٩٩٩(محمد علي ، = 
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 إذا راجع المحكوم له المحكمة ودفع الرسم للتبليغ خلال مدة السنة ومضت المدة               -الأولى  

  .قبل أن تنتهي معاملة التبليغ 

  . إذا كان الحكم مما يتعلق به حق االله تعالى -الثانية 

والتبليغ لأجل إعلام المحكوم عليه غيابيا بما صدر بحقه وتمكينه من الطعن في الحكم إن                

كان لديه ما يدفع عنه هذا الحكم ، لأن الأصل هو صدور الحكم بحضور الخصوم ، فيتحـصل                  

  .العلم لديهم بالحضور 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                          

  .٦٨٤ ، ص٤من مجلة الأحكام العدلية حيدر ، درر الحكام ، م) ١٨٣٧(  انظر المادة - ٨

 ، ٤من مجلة الأحكام العدلية حيدر ، درر الحكام ، م) ١٨٣٥(من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، والمادة      ) ١١٤،  ١٠٢( انظر المادة رقم     - ١

 . ٦٨١ص

  .محاكمات الشرعية من قانون أصول ال) ١١٤( انظر المادة - ٢
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  المبحث الثاني

  لمحاكمات الشرعيةالحكم على الغائب بالنّكول في قانون أصول ا

  

 منه ،   ٧٢بين قانون أصول المحاكمات الشرعية كيفية محاكمة الغائب بالنكول ، في المادة             

مع مراعاة حالة الغياب ، فقسمها إلى ثلاثة أحوال ، الأولى إن كان الغائب يقـيم ضـمن دائـرة      

لثالثـة إن  اختصاص المحكمة ، والثانية إن كان يقيم ضمن دائرة اختصاص محكمة أخـرى ، وا         

كان مجهول محل الإقامة ، وكل هذا له علاقة بموضوع الأطروحة وهـو الأحكـام الغيابيـة ،                  

وللوقوف على هذا سوف أقوم ببيان مفهوم كل من النكول ، واليمين ، وشروط توجـه حلفهـا ،              

وحكم القضاء بالنكول عن حلف اليمين في الفقه ، وفي قانون أصول المحاكمات الشرعية ، مـن         

  -:ل المطالب الأربعة التالية خلا

  .مفهوم النكول واليمين : المطلب الأول 

  .شروط توجه حلف اليمين القضائية : المطلب الثاني 

  .حكم القضاء بالنكول عن حلف اليمين : المطلب الثالث 

  الحكم على الغائب بالنكول في قانون أصول المحاكمات الشرعي: المطلب الرابع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   .مفهوم النكول واليمين: الأول المطلب 

  

  : معنى النكول -أولا
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  :في اللغة 

وعن  و نَكَلَ عن العدو  ،   ونَكَلَ عن اليمين امتنع منها    ،   إذا أراد أن يصنع شيئا فهابه        :نَكَلَ  

   .)١( وتأخرجبن : اليمين

  :وفي الاصطلاح 

وكسرها وذلك بأن يرجع عن     نكل بفتح الكاف    ، و  )٢(هو الامتناع منها  : النكول عن اليمين    

  . )٣(يمين تعين عليه أن يحلفها

 وحكما،  لا أحلف   : أن يقول المدعى عليه     : أما حقيقة   ،  حقيقة ، وحكما    : النكول نوعان   و

   .)٤(أن يسكت فلا يجيب: 

هو الحكم على المدعى عليه بسبب امتناعه عـن حلـف           : فالمقصود بالحكم بالنكول إذن     

  .جهها إليه أما بقوله لا أحلف أو بسكوته اليمين الشرعية بعد تو

  : معنى اليمين –ثانيا 

  :في اللغة 

  مينلفُ و : اليالح  موالجمع   ، مؤنث   القَس ، : وأيمان نموسميت اليمـين بـذلك لأنهـم     أي ،

  . )٥(كانوا إذا تحالفوا ضرب كل أمريء منهم يمينه على يمين صاحبه

  :وفي الاصطلاح 

  . )٦( الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص توكيدهي : اليمين

واليمين المقصودة هي اليمين القضائية التي توجهها المحكمة إلى أحد الخـصوم  ليحلفهـا         

  .بالصورة التي تراها موافقة لموضوع الدعوى 

  

  
                                                

 

تحقيق ( مختار الصحاح ، طبعة جديدة ، . ، والرازي ، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي          ٧١٩ص ، ٣ج   ابن منظور، لسان العرب ،      - ١

  . ٦٨٨ص ، ١ج.م  ١٩٩٥، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ،  ) محمود خاطر 

 ، دار الفكر المعاصر ، بيـروت  ، )محمد رضوان الداية    .تحقيق د (  ،   ١، ط   التعاريف  ت  التوقيف على مهما  . محمد عبدالرؤوف    ،  المناوي - ٢

  . ٧١٠ص .هـ ١٤١٠ودار الفكر ، دمشق ، 

، المكتب الإسلامي ، بيروت ) تحقيق محمد بشير الإدلبي ( المطلع على أبواب الفقه ، .  ألبعلي ، أبو عبداالله محمد بن أبي الفتح ألبعلي الحنبلي        - ٣

    . ٢٣٨ص . م ١٩٨١، 

فيما يتردد بين الخصمين مـن الأحكـام ،       معين الحكام   ) .هـ٨٤٤ت( الطرابلسي ، علاءالدين أبي الحسن علي بن خليل الطرابلسي الحنفي ،             - ٤

   .١٠٦ ص .م ١٩٩٢، رسالة ماجستير ، الجامعة الأردنية ، ) تحقيق واصف عبدالوهاب داري البكري(

   باب الياء ٧٤٥ص ، ١، جمختار الصحاح الرازي ،  . ١٠١٩ ، ١٠١٨ ، ص ٣ب ، ج ابن منظور ، لسان العر- ٥

  . ٣٨٧ على أبواب الفقه ، صالمطلع ألبعلي ، - ٦
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 ٥٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شروط توجه حلف اليمين القضائية إلى المدعى عليه: المطلب الثاني 
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 ٥٩

 كن للمدعي بينة  يإذا لم   ،   عليه   ى تبطل بها الدعوى عن المدع     أن الأيمان على  ء  اتفق العلما 

 ، ولكي تكون اليمين يمينا قضائية على        )٢(، ولا يبطل حق المدعي بحلفها      )١( المدعى عليه  وحلفها

 ، وأن تتوافر فيهـا      )٥( وباسم لفظ الجلالة    ، )٤( يجب أن تكون في مجلس الحكم      )٣(الوجه الصحيح 

  - :)٦(لتاليةالشروط ا

 ، فلا تعتبر اليمين قبل الدعوى ولا )٧( أن تكون مسبوقة بدعوى صـحيحة -الشرط الأول  

تترتب اليمين على غير الصحيحة منها ، والدعوى الصحيحة هي الموافقة للأصـول الـشرعية               

   .)٨(والقانونية

مجلـس  فـي   ، وهو أن يجيب المدعى عليه        )٩( من المدعى عليه   الإنكار -الشرط الثاني   

اليمـين  جـب   ، وهنا تدخل تهمة الكذب عليـه ، فت   )١٠(بنفي المدعى به بحقه أو أن يسكت      الحكم  

  . التهمة  هذهللحاجة إلى دفعالشرعية للمدعي على المدعى عليه 

  ، فلا تترتب اليمين  )١١(عدم البينة الحاضرة عجز المدعي عن الإثبات و-الشرط الثالث 

  

 ، ولا تعتبـر  )١( عن إثبات دعواه بالبينة الشرعية عجزه المدعيعلى المدعى عليه إلا بعد إظهار  

باب سؤال الحاكم المدعي هل      : " )٣( ، وقد بوب البخاري في صحيحه      )٢(إلا إذا وقعت بعد العجز    

                                                
 

  كتاب الأقضية. ٦٠٧، ص٢  ابن رشد ، بداية المجتهد ج- ١

  .٣٢٧مات الشرعية ، ص  عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاك١١٢٣٩  محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم - ٢

  .٨٢٩ ، ص٢ داود ، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ج٢٥٩١٨  محكمة الاستئناف الشرعية ، قرار رقم - ٣

   .٤٩٥ ، ص٤من مجلة الأحكام العدلية ، حيدر ، درر الحكام ، ج) ١٧٤٤(  انظر المادة - ٤

 ٢١٥٢٩محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقـم         . ٤٩٤ ، ص  ٤لعدلية ، حيدر ، درر الحكام ، ج       من مجلة الأحكام ا   ) ١٧٤٣( انظر المادة    - ٥

، عمرو ، القرارات القـضائية فـي   )  من المجلة ١٧٤٣ بلفظ الجلالة لا يجوز الاعتماد عليها عملا بالمادة رقم  - اليمين   -إذا لم تصدر    : (ونصه  

 .٣٣١أصول المحاكمات الشرعية ، ص

  .كتاب الدعوى ٢٢٦ ، ٢٢٥ص ، ٦ ، جبدائع الصنائع،  ني الكاسا- ٦

 الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي) .هـ٥٠٥ت( محمد بن محمد الطوسي ، دوالغزالي ، أبو حام . ١١ ،ص ٢ الرملي ، الفتاوى الخيرية ، ج- ٧

 ، ٨٣٧٦محكمة الاستئناف الشرعية ، القرارات رقـم         . ٥٠٣ص. م  ٢٠٠٤، دار الكتب العلمية ، بيروت ،        ) تحقيق أحمد فريد المزيدي   ( ،   ١، ط 

   .٣٣٣  ،٣٢٦ ، عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ص  ٢٤٨٥٩ ، ١٣٠٤٩

من ) ١٦٤٧ ، ١٦٣٠ ، ١٦٢٩، ١٦١٩ ، ١٦١٧ ، ١٦١٦(والمواد .  من قانون أصول المحاكمات الشرعية  ) ٤٤ ،   ٤٣ ،   ٤٢(  انظر المواد    - ٨

   .الأطروحة من هذه ٤٨وانظر صفحة  . ٢٦٢ ، ٢٠٩ ، ٢٠٨ ، ١٨٣ ، ١٨١ ، ١٧٩ ، ص٤كام العدلية حيدر ، درر الحكام ، ممجلة الأح

البينة { هذه القاعدة مأخوذة من الحديث الشريف "  البينة للمدعي واليمين على من أنكر  ":من مجلة الأحكام العدلية ونصها       ) ٧٦( المادة    انظر -  ٩

ويؤيدها الدليل العقلي ؛ لأن كلام المدعي مخالف للظاهر فهو ضعيف يحتـاج      : قال علي حيدر في شرحها      } اليمين على من أنكر     على من ادعى و   

 ، ١، جدرر الحكام في شرح مجلة الأحكام ،   حيدر.لبينة تدعمه ، وكلام المدعى عليه لما كان موافقا للظاهر فهو لا يحتاج لتقوية ما سوى اليمين               

   .٧٤ص

   .٦٥٣ ، ص٤ من مجلة الأحكام العدلية ، حيدر ، درر الحكام ، ج)١٨٢٢(المادة  انظر - ١٠

   كتاب الأقضية٢٤٥ ، ص٩كتاب الشهادات ، ابن حزم ، المحلى ج  ١١٧ص ، ١٦، جالمبسوط  السرخسي ، - ١١
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 ٦٠

رط أبو حنيفة رحمه االله للاستحلاف أن لا يكون للمدعي شهود           تش ، وا   "هل لك بينة ؟ قبل اليمين     

صـلى  : لا ، فقـال  :  ؟ فقال ألك بينة"   : وسلم للمدعيوآلهليه حضور لظاهر قوله صلى االله ع 

  . )٤("إذن لك يمينه : االله عليه وسلم 

 وجبت على المدعى عليه حقا للمدعي        اليمين لأن ،   )٥(الطلب من المدعي   -الشرط الرابع   

  ،  حلافـه  ولا يجوز للقاضي إ" : ، قال الشيرازي بل غيره واجب الإيفاء عند طلبه وحق الإنسان ق

 قبل المطالبـة   القاضيوإن أحلفه ، فلا يستوفيه من غير إذنه، لأنه حق له ، إلا بمطالبة المدعي    

  بعد عجزه عـن الإثبـات ،       مدعي، ويكون حق طلبها لل     )٦( "لأنها يمين قبل وقتها   ،  لم يعتد بها    

 ـ ، وإذا لم يطلب  )٧(وعلى المحكمة أن تفهمه أن له حق تحليف المدعى عليه اليمين           ا ، أو طلـب  ه

 ، فـإن حكمـت المحكمـة        )٨( عن استعمال حقه ، وفصلت الدعوى بالرد       تأجيلها أُعتبر معرض  

 ، هذا في الحق الشخصي الخالص للعبد ، أما          )٩(، وجب فسخ الحكم   اليمين  دون طلبه   النكول له   ب

 ـ  يشترك فيه حق االله مع حق العبدما   م  ، فعلى المحكمة أن تقرر تحليف المدعى عليـه ، ولـو ل

   . )١٠(يطلبها الخصم

  ستحلاف الا كون ،الله عز وجل خالصا  حقا ى به أن لا يكون المدع -الشرط الخامس 

   .)١١(حق االله في يستحلفولا ،  الإنكارلأجل 

بأن كان لو أقر بـه  ، )١٢( محتملا للإقرار به شرعاى به أن يكون المدع-الشرط السادس   

أنـه زوجـه   على آخر لو ادعى رجل    كما   تحلاف ، الاسلصح إقراره به فإن لم يكن لم يجر فيه          

                                                                                                                                          
 
لا يجوز توجيه اليمين إلـى  : (  ، ونصه ١١٢٣٩رقم من مجلة الأحكام العدلية ، محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار    ) ١٧٤٢(  انظر المادة     -  ١

   .٣٢٧عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ص) المدعى عليه إلا بعد أن يظهر عجز المدعي عن إقامة البينة 

 ، ٩٣٥٢ف الشرعية ، القرار رقـم     محكمة الاستئنا  . ٤٨٩ ، ص  ٤من مجلة الأحكام العدلية، حيدر ، درر الحكام ، ج         ) ١٧٤٢( انظر المادة    -  ٢

   .٣٢٦عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ص 

  .كتاب الشهادات   ٩٤٨ص ، ٢، جصحيح  ، الالبخاري - ٣

  . كتاب الشهادات باب الاستحلاف  ١١٧ص ، ١٦، جالمبسوط  السرخسي ، - ٤

 من  )١٧٤٦(  المادة ، و...) ذي وجهت إليه اليمين بطلب الخصم أو من قبل المحكمة           إذا كان الشخص ال   : ونصها  ) ١فقرة  ٧٢( انظر المادة    - ٥

   . ٤٩٨ ، ص٤حيدر ، درر الحكام ، ج .....) لَا يحلفُ الْيمين إلَّا بِطَلَبِ الْخَصمِ  (:ونصها  مجلة الأحكام

  .٥٠٩ ، ص٥ الشيرازي ، المهذب ، ج- ٦

   ٣٢٨ ، ٣٢٧ ، عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ص١٤٦٣٤، ١٢٠٩٧لقرارات رقم  محكمة الاستئناف الشرعية ، ا- ٧

   .٣٢٨  المصدر نفسه ، ص- ٨

من ) ١٧٤٢( ، والمادة ٣٣٢ عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ص ٢٤٤٧٩  محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم - ٩

   .٤٨٩ ، ص٤لعدلية ، حيدر ، درر الحكام ، جمجلة الأحكام ا

  ٣٣٣ ، ٣٢٥ ، عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ص ٢٥٠٤٧ ، ٨٢٣٩ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرارات رقم - ١٠

  .٥٢٤ ، ص٦ ابن مفلح  ، الفروع ، ج- ١١
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 ٦١

 فهو إقرار على الغيـر      أقرلو  نه  ، لأ لا يحلف عند أبي حنيفة رحمه االله          ،  ابنته الصغيرة وأنكر    

   .فإذا أنكر لا يستحلف،  فلا يصح

مع كونه محتملا للإقرار عند     ،   )١( مما يحتمل البذل   ى به يكون المدع   أن -الشرط السابع   

ء و النسب و الـرق و الـولاء         النكاح و الرجعة و الفيء في الإيلا      لا يستحلف في     ، ف  أبي حنيفة 

أو لا سواء احتمل البـذل  ،  أن يكون مما يحتمل الإقرار       الصاحبين والجمهور  وعند ،   ستيلادوالإ

  .يحتمل 

 ،  الإمام مالك ، أن تكون بين المدعي والمدعى عليـه خلطـة       هو عند  و –الشرط الثامن   

 لا تجـب  ":أنـه   مالك وذكر ابن رشد قول ، )٢(ل السفه أهل الفضل بتحليفهم مرارا    لئلا يبتذل أه  

 النظر إلى المصلحة لكيلا     قولهم وعمدة   ،اليمين إلا بالمخالطة وقال بها السبعة من فقهاء المدينة          

 ، ولكن ابن عبـدالبر      )٣( " إلى تعنيت بعضهم بعضا وإذاية بعضهم بعضا       ىيتطرق الناس بالدعاو  

فـإن  جمهور  ، وعند ال )٤( " المسندة ما يدل على اعتبار الخلطة      الآثاروليس في شيء من     " : قال  

   .اليمين تلزم المدعى عليه بنفس الدعوى

  

  

  

  

  

  

  حكم القضاء بالنكول عن حلف اليمين: المطلب الثالث 

  

                                                                                                                                          
 ، داود ، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، ٣١/٣/١٩٩٠خ  تاري٣١٤٠٤ محكمة الاستئناف الشرعية ، قرار خماسي رقم - ١٢

  .٨١٨ ، ص٢ج

  .  ولا يقصد به المال الذي لا يحتمل البذل هو الذي ليس بمال- ١

 ) إبراهيم زايدتحقيق محمود(ج ،٤ ، ١السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ، ط) . هـ١٢٥٥ت (  الشوكاني ، محمد بن على بن محمد ،- ٢

    .١٤٠ص ، ٤ج. هـ ١٤٠٥، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

وابن عبدالبر ، أبو عمر يوسف بن عبداالله  . ٩١ ، ص٤الإمام مالك ، المدونة ، ج.. كتاب الأقضية  . ٦١٢، ص٢ ابن رشد ، بداية المجتهد ج      - ٣

ج ٨ ، ١، ط  والآثار الرأي فيما تضمنه الموطأ من معاني وعلماء الأقطارلأمصارلمذاهب أئمة االاستذكار الجامع ) . هـ ٤٦٣ت (النمري الأندلسي 

  .١٢٢ص ، ٧ج.  هـ ١٤٢١، دار الكتب العلمية ، بيروت ، )  تحقيق محمد سالم عطا ومحمد علي معوض(، 

    باب القضاء في الدعوى ١٢٣ص  ٧  ابن عبدالبر ، الاستذكار ج- ٤
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 ٦٢

نكول المدعى عليه عن حلف اليمين الشرعية بعد توجهها إليه إن لـم  أن اتفق العلماء على   

البينة على المدعي واليمين    " يترتب عليها حكما يتعين به القضاء ، لحديث          ،   )١(يكن للمدعي بينة  

أعلم أن النكول والحكم به ليس فيه نص من كتاب ولا سـنة   : " قال السمناني    ،   ٢"على من أنكر    

 يتعين   االله عنهم وأجمع أهل العلم على أن له حكما         يوإنما هو أمر فعله الصحابة والتابعون رض      

وفـي    ومنطلق هذا الإجماع هو العمل بمفهوم المخالفة ، أو بدلالة الـنص ،                  ، )٣("به القضاء   

لا يوجد في الكتاب والسنة دليل يمنع جواز الحكم بالنكول فـإذا حلـف فـلا      : المقابل قال حيدر    

) لمـردودة اليمـين ا  (ولكن العلماء اختلفوا بعد ذلك في ردها إلى المدعي           ،   )٤(يبطل حق المدعي  

  -:إلى قولين 

ة إليـه   ه وهو جواز الحكم على المدعى عليه الناكل عن حلف اليمين المتوج           :القول الأول   

بالحق المدعى به للمدعي ، ولا ترد اليمين على المدعي  ، وأصحاب هذا القول هم أبـو حنيفـة     

 المـشهور    ، والحنابلة في روايـة لأحمـد وفـي         )٥(وأصحابه رحمهم االله وهو مذهب الكوفيين     

واستثنى الحنفية من قولهم رد اليمين على المدعي دينا على تركـة ، وإن لـم يـدع                ،   )٦(عندهم

   .)٧(الورثة الاستيفاء ، وذلك نظرا للميت ، والوارث الصغير ، وكل من عجز عن النظر لنفسه

 ـ            :القول الثاني    ة  وهو المنع من الحكم على المدعى عليه الناكل عن حلف اليمين المتوجه

إليه بالحق المدعى به ، إلا بعد أن ترد اليمين على المدعي فيحلفها ، فيكون سبب الحكم عندئـذ                   

  اليمين من المدعي ، والنكول من المدعى عليه الذي قام مقام الشاهد قياسا على الحكم باليمين 

  ة من ائفالمالكية والشافعية وفقهاء أهل الحجاز وط:  وأصحاب هذا القول هم   ،)٨(والشاهد

    .)٣(قد صوبه أحمد:  وقال )٢(اختاره أبو الخطاب، والحنابلة في قول  )١(العراقيين وابن أبي ليلى

                                                
  

كتـاب   . ٦١١، ص٢ ابن رشد ، بدايـة المجتهـد ج   ٢٨٧ ، ص  ١ج. السمناني ، روضة القضاة   .  ١٢٢ص ، ٧ ج  ابن عبدالبر ، الاستذكار ،     - ١

  الأقضية 

  باب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بإيمان المدعىكتاب القسامة  ١٢٣ص ، ٨البيهقي ، السنن الكبرى ، ج - ٢
   . ٢٧١ ، ص١ السمناني ، روضة القضاة ،  ج- ٣

  . ٤٩٠ ، ص٤درر الحكام ، ج حيدر ، - ٤

الطرابلـسي ، معـين   . كتاب الشهادات باب الاستحلاف ١١٧ ، ص١٦السرخسي ، المبسوط ، ج . ١١٥ ، ص٧ ابن عبدالبر ، الاستذكار ، ج  - ٥

  . ١٠٣الحكام ، ص

  . ٣٢٤٨ ، ص٥البهوتي ، كشاف القناع ، ج.  كتاب الأقضية٢٥٩١ ، ص٢ ابن قدامة ، المغني ، ج- ٦

   .٦٤ ، ص٢رملي ، الفتاوى الخيرية ج  ال- ٧

ابن عبدالبر ، أبو عمر يوسف بـن عبـداالله   . كتاب الأقضية  . ٦٠٧، ص٢ابن رشد ، بداية المجتهد ج .٣٩ ، ص٧ الإمام الشافعي ، الأم ، ج  - ٨

قيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد بن تح( ط ،  . ،  د   التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد      ) . هـ٤٦٣ت  (النمري بن عبدالبر القرطبي ،      

  . ٢٢٢ ، ص٢٣ج.  هـ ١٣٨٧، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ، المغرب ، ) عبدالكبير البكري 
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 ٦٣

، فلا يقضى عليه في شـيء      وهو المنع من الحكم على المدعى عليه بالنكول          : وقول آخر 

ل  قـو  هـذا و،   مدعي ، ولكن يجبر المدعى عليه على اليمين       من رد اليمين على ال    أيضا  والمنع  

 ، وأرى أن هذا القول هو قول شاذ لا ينهض به دليل أمام أدلة القولين المتقـدمين ،                   )٤(الظاهرية

  .فلا يعول عليه 

  

  : اليمين على المدعي دون ردأدلة القائلين بالحكم بنكول المدعى عليه 

  : من السنة -أولا 

 مـن حـضرموتَ     جاء رجلٌ  "  : قال  رضي االله عنه   وائل بن حجر   حديث   - الدليل الأول 

          لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ةَ إِلَى النَّبِينْدك نلٌ مجرو  ، يمرضفَقَالَ الْح:      ولَ اللَّهسا ري   ،    ذَا قَـده إِن

عها لَيس لَه فيها حـقٌّ  هي أَرضي في يدي أَزر: فَقَالَ الْكنْدي   ،  غَلَبني علَى أَرضٍ لِي كَانَتْ لِأَبِي       

         يمرضلِلْح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسنَةٌ   : فَقَالَ ريب قَالَ  : لَا  : قَالَ  ؟  أَلَك :   ينُهمي قَـالَ  ،  فَلَك

    ولَ اللَّهسا ري :لَيلَفَ عا حلَى مالِي عبلَا ي لَ فَاجِرجالر إِن ه ،  ءشَـي نم عرتَوي سلَيفَقَـالَ  ، و :

      إِلَّا ذَلِك نْهم لَك سفَ  ،  لَيلحفَانْطَلَقَ لِي ، ربا أَدلَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر :  ا لَـئِنأَم

  )٥( ")للَّه وهو عنْه معرِضحلَفَ علَى مالِه لِيأْكُلَه ظُلْما لَيلْقَين ا

سلم نص على أن الحكم بالبينة من المدعي       و وآلهأن الرسول صلى االله عليه      : وجه الدلالة   

أي لا  ،  أنه حصر حقه فـي النـوعين        و،   ، ولم يذكر يمين المدعي    ن المدعى عليه    أو باليمين م  

  ن المدعى عليه يقبل قوله مع أو، ينه انه لا يقبل قول المدعي فيما يدعيه مع يمو  ،)٦(ثالث لهما

خلي سـبيله لانقطـاع   على أنه إذا حلف المدعى عليه   ، فدل الحديث)١( لم يقم عليه بينةإنيمينه  

  وتحرم دعواه  " ليس لك إلا ذلك       ": وسلم للحضرمي    وآلهلقوله صلى االله عليه     ،  الخصومة بذلك   

                                                                                                                                          
 

 ارالاستذك،  كتاب الأقضية ابن عبدالبر . ٦٠٦، ص٢ابن رشد ، بداية المجتهد ج.  كتاب الأقضية٩٠ ، ص٤ الإمام مالك ، المدونة الكبرى ، ج-  ١

    ٤٦٨ ، ص٤الشربيني مغني المحتاج ، ج . ٤٣ ، ص ١٢النووي ، روضة الطالبين ، ج . ٣٧ ، ص٧الإمام الشافعي ، الأم ، ج . ١١٤ ، ص٧، ج

 تلميذ ، العلامة الورع، شيخ الحنابلة، محفوظ ابن أحمد بن حسن بن حسن العراقي، الكلواذاني، ثم البغدادي، الازجي،الإمام  الشيخ :أبو الخطاب - ٢

، "أصول الفقـه  " ، وكتاب "رؤوس المسائل " ، وكتاب  "الهداية" وله كتاب  ، ، من أئمة أصحاب أحمدرضيهو ثقة  ، والقاضي أبي يعلى بن الفراء   

فأجبتهم هذا  * قالوا فما معنى استواه أبن لنا، قلت الصواب كذاك خبر سيدي * قالوا أتزعم أن على العرش استوى     :  وقصيدة في المعتقد يقول فيها    

  .٣٤٨ ص ، ١٩ج ، سير أعلام النبلاء انظر الذهبي ،  . .هـ٥١٠توفي سنة  ، سؤال المعتدي 

 .  كتاب القضاء ٣١٩ ، ص٢ابن ضويان ، منار السبيل ، ج . ٤٧٧ ، ص٦ ابن مفلح ، الفروع ، ج- ٣

 . كتاب الأقضية ٣٧٢ ، ص٩ ابن حزم ، المحلى ، ج- ٤

) تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ( ج ، ٥ط ، .صحيح مسلم ، د) . هـ٢٦١ت(لحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ،   الإمام مسلم ، أبو ا     - ٥

   .٢٢٣ حديث رقم باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالناركتاب الأيمان  ١٢٣ص ، ١ج. م ١٩٥٤، دار إحياء التراث العربي، بيروت ، 

  .  كتاب الدعوى فصل في كيفية الحلف ٤٧٢ ، ص٤يني ، ج مغني المحتاج ، الشرب- ٦
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 ٦٤

 ، وإذا نكل استحق المدعي      )٣(له بينة لم يكن يعلمها    ، إلا إذا ظهر      )٢( ا كالبريء ثانيا وتحليفه ثاني  

   .)٥(" وهو حجة على عدم رد اليمين : " وقال الشوكاني في هذا الحديث  ،)٤(مدعاه

إن النبـي   : "يعترض على هذا الحديث ، بحديث ابن عمر رضي االله عنهما         : الاعتراض  

 لـم   إذا المدعى عليه يلزمه اليمين      وفيه أن  )٦(" سلم رد اليمين على طالب الحق     صلى االله عليه و   

 وبأن رد اليمين هو زيادة في الاحتياط للتوثق من إحقاق العدل ، وضمان عدم التجـريء                 )٧(يقر

  . على الإدعاء الكاذب

قَالَ رسولُ اللَّـه صـلَّى    " :   قال ما رضي االله عنه    بن عمر   عبد االله   حديث - الدليل الثاني 

    لَّمسو هلَيع اللَّه:        ا فَاجِريهف وهينٍ وملَى يلَفَ عح نمٍ ، ملسرِئٍ مالَ اما مبِه عقْتَطلِي ،   اللَّـه ـيلَق

  انبغَض هلَيع وهقَالَ   ،   و :       ذَلِك كَان اللَّهو يثُ ففَقَالَ الْأَشْع  ،        ـودهالْي ـنلٍ مجر نيبي ونيب كَان

  ضأَر  ،فَج        لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص إِلَى النَّبِي تُهمي فَقَدندح ،   ـهلَيع لَّى اللَّـهص ولُ اللَّهسفَقَالَ لِي ر

  لَّمسنَةٌ   : ويب لَا  : قُلْتُ  ؟  أَلَك  ،    يودهفْ  : قَالَ فَقَالَ لِلْيلاح  ،       ولَ اللَّـهسا رقَالَ قُلْتُ ي : ـفَ  إِذًا يلح

إِن الَّذين يشْتَرون بِعهد اللَّه وأَيمانهِم ثَمنًا قَليلا أُولَئِك لا خَلاقَ           (: فَأَنْزلَ اللَّه تَعالَى  ،  ويذْهب بِمالِي   

            لا يو ةاميالْق موي هِمإِلَي نْظُرلا يو اللَّه مهكَلِّملا يو ةري الآخف مكِّلَهز    أَلِـيم ذَابع ملَهو آل سـورة    )يهِم

  . )٨( "٧٧الآية :عمران

 نفي طريق أخـرى    الحديثالمقصود من هذا    و كما هو في الحديث المتقدم ،     : وجه الدلالة   

 مـن جهـة      واليمين ،  من جهة المدعي       الحق فيعود المعنى إلى حصر الحجة في البينة        لإثبات

   ،)٩(المدعى عليه

  .تقدم على الحديث الأول ما ك: الاعتراض 

  : ابن أبي مليكة حديث - الدليل الثالث

                                                                                                                                          
 
    . ١٢٣ص ، ٧ ، جالاستذكار،   ابن عبدالبر- ١

  .  كتاب الدعوى فصل في كيفية الحلف ٤٧٢ ، ص٤الشربيني ، مغني المحتاج ، ج.  كتاب القضاء٣٢٣٣ ، ص٥ البهوتي ، كشاف القناع ، ج- ٢

  .٥٠٣ الغزالي ، الوجيز ص- ٣

  كتاب القضاء٢٥٣١ ، ص٢مة ، المغني ، ج ابن قدا- ٤

  كتاب الأقضية والأحكام باب استحلاف المنكر إذا لم تكن له بينة٢١٦ ، ص٨  الشوكاني ، نيل الأوطار ، ج- ٥

: لخيص تعليق الذهبي قي الت ، و هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه ٧٠٥٧كتاب الأحكام حديث رقم   ١١٣ص ، ٤ج ،المستدرك  الحاكم ، - ٦

   ، أخشى أن لا يكون الحديث باطلا

  باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار كتاب الإيمان  ١٦٢ص ، ٢ج ، المنهاج ،لنووي   ا- ٧

  . ن ؟ باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمي كتاب الشهادات ٢٣٢ص ، ٣ج  البخاري ،صحيح  البخاري ، - ٨

  .باب قول االله تعالى ان الذين يشترون بعهد االله وأيمانهم الآية كتاب الأيمان والنذور  ٥٦٢ص ،  ١١، جباري فتح ال ، ابن حجر - ٩
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 ٦٥

 "       تيي بانِ فنِ كَانَتَا تَخْرِزأَتَيرام أَن  ،    ةرجي الْحف ا   ،  أَوماهدتْ إِحجذَ بِإِشْفَى   ،  فَخَرأُنْف قَدو
قَالَ رسـولُ اللَّـه   : فَقَالَ ابن عباسٍ ،  ى ابنِ عباسٍ    فَرفع إِلَ ،  فَادعتْ علَى الْأُخْرى    ،  في كَفِّها    )١(

     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص :       مالُهـوأَممٍ وقَـو اءمد بلذَه ماهوعبِد طَى النَّاسعي لَو ،   ـا بِاللَّـهوهذَكِّر

قَالَ النَّبِـي  : فَقَالَ ابن عباسٍ ، فَذَكَّروها فَاعتَرفَتْ  ، }هد اللَّه إِن الَّذين يشْتَرون بِع { واقْرءوا علَيها 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص: هلَيى ععدلَى الْمع ينم٢("  الْي( .  

جعل للمدعية يمين المدعى عليها ، ولم يـذكر  رضي االله عنه  أن ابن عباس    : وجه الدلالة   

 وسلم جعل اليمين على المدعى عليـه  وآلهيمين على المدعية ، لأن الرسول صلى االله عليه     رد ال 

لا في حال عـدم البينـة ، و  عليه إلى المدعى توجه اليمين  على   دليل   في مقابلة البينة ، وفي هذا     

واستدل بالحديث على أن    "  : ، قال الشوكاني     )٣(رد اليمين على المدعي عند نكول المدعى عليه       ت

 لكـن  (سـلم  و  ولنا قول النبي صلى االله عليه: "، وقال ابن قدامة      )٤("اليمين على المدعى عليه     

فجعل في جانب جنس اليمـين       ،   فحصرها في جانب المدعى عليه    ،    )اليمين على المدعى عليه   

  . )٥( " المدعيةبنَكما جعل جنس البينة في ج، المدعى عليه 

 النبي صلى االله عليه وسلم هو الـذي         لأن،    هذا لا يلزم    ":ابن عبدالبر   قال  : الاعتراض  

 من تأويل لم يتابع صـاحبه       أولىواستعمال النصوص    ،   سن رد اليمين على المدعي في القسامة      

  . )٦( " جميعا في القول بالقياسأصل عند القائلين بالجوازوهو ، وهذا قياس صحيح ، عليه 

  :مر رضي االله عنهما في إبطال البيع بالنكول   قضاء عثمان على ابن ع- الدليل الرابع

،  يباً ع هب اهذي اشتر  الّ فوجد،   ة بالبراء  له  عبداً  عمر بنا  باع  :عن سالم بن عبد االله بن عمر قال       

  بـه  باعني عبـداً  :  فقال الرجلُ ،  ا إلى عثمان بن عفان      مصتَفاخْ،   لي   همس تُ لم:   عمر فقال لابنِ 

افقال ، مه لي  لم يسداءبنبعتُ:   عمربالبراء ة  ،فقضى عثمانأن اف  يحلبنبااللهِ عمر لقد    

  

  

باعهوما به داء ع لابى فأَ،  مهبنعمر أن ي حلَبِوقَ،  فَل١( " العبد( .  

                                                
 
   . ١٨ص ، ١، جمختار الصحاح  ، مادة أشف ، الرازي ، زرخْالمهو : شْفَى  الإ- ١

هد االله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة إن الذين يشترون بع   ( كتاب التفسير ، باب      ٤٣ ، ص  ٦ البخاري ، ج   صحيح البخاري ،    - ٢

  ٧٧الآية :سورة آل عمران ) ولا يكلمهم االله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم

  .   كتاب الدعوى٣٤ص ، ١٧ج  ،المبسوط،   السرخسي- ٣

 .كام باب استحلاف المدعى عليه في الأموال والدماء وغيرهما  كتاب الأقضية والأح٢١٦ ، ص٨ الشوكاني ، نيل الأوطار، ج- ٤

  . كتاب الأقضية ٢٥٩٢ ، ص٢ ابن قدامة ، المغني ، ج-  ٥

  كتاب الأقضية باب القضاء باليمين مع الشاهد١١٦ ، ص٧ ابن عبدالبر ، الاستذكار ، ج- ٦
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 ٦٦

، أن عثمان رضي االله عنه حكم للمدعي بنكول أبن عمر رضـي االله عنـه           : وجه الدلالة   

قـال  : " وهو المدعي ، قال ابن قدامة       ،  ولم يرد اليمين على المشتري      ،  المدعى عليه   وهو هنا   

.                                                                                  )٢( "ولأنها بينة المال فحكم فيها بالنكول،  ولم يرد اليمين على المدعي فرد العبد: أحمد 

 المشتري لتورعه عن الحلف     )٣(وإنما أقال ،  أن ابن عمر لم ينكل عن اليمين         :الاعتراض  

كراهيـة  ،  فيـه  أقالـه بن عمر يحتمل فعله كأنه ان لأ، وهذا لا حجة فيه      " :قال ابن عبدالبر    ،  

  . )٤( "لليمين وليس في الحديث تصريح بالحكم بالنكول

  : من الإجماع -ثانيا 

ن اليمين  عي إذا لم يجد بينة على ما يدعي فإ         على أن المد   أجماع الصحابة رضي االله عنهم    

 ـ، قضى بـالنكول  ي  القاضي وهو من التابعين كانأن شريحاً ، و)٥(على المدعى عليه    لا توكان

، منكـر   نقل أنه أنكر عليـه      ولم ي ،  تخفى قضاياه على أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم           

  . )٦(بنكول المدعى عليهالقضاء جواز فيكون إجماعا منهم على 

  : )٧( من المعقول-ثالثا 

وهو جواب يوصـله إلـى   ، أن حق المدعي قبل المدعى عليه هو الجواب      - الدليل الأول 

، فإذا فوت عليه ذلك بإنكاره حوله الشرع إلى اليمين خلفا عن أصـل حقـه            ،  حقه وهو الإقرار    

   .ل بمنزلة الإقرار النكويكونهذا بفإذا منعه الحلف يعود إليه أصل حقه و

يخير المدعى عليه بـين بـدل       ، فإنه    لما صحت من المدعي      ىأن الدعو  - الدليل الثاني 

وأحدهما تجري فيه النيابة دون الآخر ناب القاضي منابـه  ، فإذا امتنع منهما ،  المال وبين اليمين    

فإذا أبـى ذلـك      ،وهذا لأن تمكنه من المنازعة شرعا بشرط أن يحلف          ،  فيما تجري فيه النيابة     

  فيتمكن المدعي من ، فكأنه قال لا أنازعك في هذا المال ، صار تاركا للمنازعة بتفويت شرطها 

  

   .أخذه لأنه يدعيه ولا منازع له فيه

                                                                                                                                          
 
   .١٤٧٢١لداء حديث رقم ولا يسمي ا باب البيع بالبراءة ١٦٢ص ، ٨، جمصنف  ، العبد الرزاق - ١

 . كتاب الأقضية ٢٥٩٢ ، ص٢ ابن قدامة ، المغني ، ج-  ٢

 وتَقايلا إِذا فسخا البيع وعاد المبيع إِلى مالكه والثمن إِلى المشتري إِذا كان قد نَـدم أَحـدهما أَو    إليه ، أَي وافق على نَقْض البيع وأَجابه     :    أقال  - ٣

    مادة قيل٢٠٣ص ، ٣، ج لسان العرب ، ابن منظور ،أَقاله االله عثْرته : وفي رواية .  نادماً أَقالَه االله من نار جهنم من أَقالَ: وفي الحديث  كلاهما

  باب القضاء باليمين مع الشاهد ١١٥ص ، ٧ ، جالاستذكار ابن عبدالبر ، - ٤

  .٢٨٠ ، ص١ السمناني ، روضة القضاة ، ج- ٥

   كتاب الدعوى ٢٣٠ص ، ٦ ، جبدائع الصنائع،   الكاساني- ٦

   .١٠٤ص  ،معين الحكامالطرابلسي ، .   كتاب الدعوى٣٥ص  ،١٧ج  ،المبسوط،   السرخسي- ٧

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٦٧

   لأنه لو كان ،  المدعى عليهأن النكول دل على رجحان الكذب في إنكار - الدليل الثالث

،   عليه المدعى بـه إن كـان مالـه         لفوتو لم يحلف     إذ ل  ،صادقا في إنكاره لأقدم على الحلف       

 ، فلما امتنع عن اليمين غلب على ظن القاضي أنه امتنع عـن اليمـين الكاذبـة                 للقضاء بالنكول 

  . دفعا للظلم عنه بالحكم لهجب على القاضي تمكين المدعي  ، فوفظهر كونه مبطلا

حتاج لبينة تدعمه ، وكـلام     أن كلام المدعي مخالف للظاهر فهو ضعيف ي        - الدليل الرابع 

القول قولـه  ، فيكون    )١(سوى اليمين ما  المدعى عليه لما كان موافقا للظاهر فهو لا يحتاج لتقوية           

   .)٢(مع يمينه لأن الظاهر معه

 له  ىفيقض،  لأنه ظهر صدق المدعي في دعواه عند نكول المدعى عليه            - الدليل الخامس 

ا يكون في غلبة الصدق ، فالشاهدان مثلا يحكم بشهادتهما وقد            ، والقضاء إنم   )٣(كما لو أقام البينة   

  .يكونا شاهدي زور ، وإنما لغلبة الصدق في اجتماعهما على قول واحد 

  : بعد ذلك فيما يستحلف فيه وا ثم اختلف

سـتيلاد  والـرق والإ  يـلاء   لا يستحلف في النكاح والرجعة والفيء في الإ       :  الحنفيةعند  ف

وفي دعوى القصاص يستحلف لا للقضاء بالنكول بل لتعظـيم حرمـة             دودوالنسب والولاء والح  

يستحلف في ذلك كلـه إلا فـي   :  يوسف ومحمد وعند الصاحبين أبي  ، عند أبي حنيفة  )٤(النفوس

أن النكول عند أبي حنيفة يقوم مقـام        :   والفرق بين أبي حنيفة وأصحابه هو         الحدود والقصاص 

يحكم فيه بالنكول ، وعند الصاحبين هو بمنزلة الإقـرار فمـا            البذل فكل ما يصح بذله يجوز أن        

 ( وقوله صلى االله عليه وسـلم     : "  قال السرخسي ، و  )٥(يصح بإقراره يجوز أن يحكم فيه بالنكول      

يجري فيه الاستحلاف من الحـدود       عام دخله خصوص وهو ما لا     ) واليمين على المدعى عليه     

   .)٦( "وغيره

  ،  )٧(مالالمال وما يقصد به الفي ،  في كل حق لآدميالمنكر يستحلف  : وعند الحنابلة

  

   . )١( صفة جوابه بطلب خصمه علىويحلف الخصم 

                                                
 

  .٧٤ص ، ١ج ،درر الحكام في شرح مجلة الأحكام  حيدر ، - ١

   . ٢٥٠ص ، ٣ج  ،السيل الجرار الشوكاني ، - ٢

  عوى كتاب الد٢٣٠ص ، ٦ ، جبدائع الصنائع،   الكاساني- ٣

   كتاب الدعوى٢٣٠ص ، ٦ ، جبدائع الصنائع،  الكاساني. كتاب الشهادات باب الاستحلاف١١٧ ، ص١٦ السرخسي ، المبسوط ، ج- ٤

   .٢٧٣ ، ص١ السمناني ، روضة القضاة ، ج- ٥

  . كتاب الدعوى٣٠ص ، ١٧ج  ،المبسوط،   السرخسي- ٦

  ٥٣٠ ، ص٦  ابن مفلح ، الفروع ، ج- ٧
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 ٦٨

وقد بوب البخاري لقولـه     ،   )٢(يستحلف في كل حق    : وعند الشافعية والمالكية والظاهرية   

مـوال   باب اليمين علـى المـدعى عليـه فـي الأ    " شاهداك أو يمينه" وسلم وآلهصلى االله عليه    

 وقوله في الأموال والحدود يشير بذلك إلى الـرد علـى            :" ، وقال ابن حجر في ذلك        )٣(والحدود

الكوفيين في تخصيصهم اليمين على المدعى عليه في الأموال دون الحـدود وذهـب الـشافعي                

واسـتثنى مالـك النكـاح        ،    )٤( "والجمهور إلى القول بعموم ذلك في الأموال والحدود والنكاح        

  . )٥(" حتى يقيم المدعي البينة  فقال لا يجب في شيء منها اليمين،ق والعتاق والطلا

  

  :المدعى عليه حتى ترد اليمين على المدعي على نكول الأدلة القائلين بمنع الحكم ب

  : من الكتاب -أولا 

فُوا أَن تُـرد أَيمـان بعـد    ذَلِك أَدنَى أَن يأْتُوا بِالشَّهادة علَى وجهِها أَو يخَـا  " :   تعالى قوله

 ينقالْفَاس مي الْقَودهلا ي اللَّهوا وعماسو اتَّقُوا اللَّهو هِمانم٦("أَي( .  

خَرج رجلٌ مـن بنـي       عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنْهما قَالَ       يوِما ر  : )٧(سبب نزول هذه الآية   

ميمٍ الدارِي وعدي بنِ بداء فَماتَ السهمي بِأَرضٍ لَيس بِها مسلم فَلَما قَدما بِتَرِكَته فَقَـدوا       سهمٍ مع تَ  

لْجام بِمكَّـةَ   جاما من فضة مخَوصا من ذَهبٍ فَأَحلَفَهما رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ثُم وجِد ا               

وإِن  }نَا أَحـقُّ مـن شَـهادتهِما   لَشَهادتُ{ فَقَالُوا ابتَعنَاه من تَميمٍ وعدي فَقَام رجلَانِ من أَولِيائِه فَحلَفَا      

لِص اميهِـالْجفقَالَ و بِهِمةُـاحالْآي هذلَتْ هنَز م }آم ينا الَّذها أَيـنُي كُمدأَح رضإِذَا ح كُمنيةُ بادوا شَه  

  لَّى اللَّه علَيهـفَلَما أَسلَمتُ بعد قُدومِ رسولِ اللَّه ص: قَالَ تَميم "  :  الترمذيوعند،  )٨( "}الْموتُ 

لَّمسينَةَ   ودالْم ، ذَلِك نتُ متَأَثَّم ، لَهتُ أَهفَ، فَأَتَي رالْخَب متُهرـمٍ   ، أَخْبهرد ائَـةم سخَم هِمتُ إِلَييأَدو

فَسأَلَهم الْبينَةَ فَلَـم    ،  فَأَتَوا بِه رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم         ،  وأَخْبرتُهم أَن عنْد صاحبِي مثْلَها      
                                                                                                                                          

 
  .  كتاب الشهادات باب اليمين في الدعوى ٥٣٣ ، ص٤الإقناع ، ج . ٤٧٥ ، ص٦الفروع ، ج ابن مفلح ، -  ١

  ٣٧٢ ، ص٩ ، ابن حزم ، المحلى ، ج٩٠ ، ص٤الإمام مالك ، المدونة الكبرى ، ج . ٩٩ ، ص٧ الإمام الشافعي ، الأم ، ج- ٢

  .كتاب الشهادات    ٢٤٥ص ، ٣ج ،صحيح  ، الالبخاري - ٣

  .باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين   ٢٨٠ص ،٥ ح الباري ، ج ابن حجر ، فت- ٤

     .باب سؤال الحاكم المدعي هل بينة قبل اليمينكتاب الشهادات  ٣٤٤ص ، ١٣ج  ،عمدة القاري  العيني ، - ٥

  ) .١٠٨(الآية :   سورة المائدة - ٦

   .١٨٥ ، ص١١ الطبري ، تفسير الطبري ، ج- ٧

يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حـين  : ( كتاب الوصايا ، باب قوله تعالى   ١٦ص ، ٤ج  صحيح البخاري ،    ،  البخاري - ٨

الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بـاالله إن            

   فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين ،تري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة االله إنا إذا لمن الآثمين ارتبتم لا نش
ى وجهها أو يخافوا  ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة عل ،استحق عليهم الأوليان فيقسمان باالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين                

  ) ١٠٨-١٠٦(الآيات : سورة المائدة ) أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا االله واسمعوا واالله لا يهدي القوم الفاسقين
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 ٦٩

يا أَيهـا الَّـذين   {  :فَأَنْزلَ اللَّه، فَحلَفَ ، ستَحلفُوه بِما يقْطَع بِه علَى أَهلِ دينه    فَأَمرهم أَن ي  ،  يجِدوا  

            هِمانمأَي دعب انمأَي دتُر خَافُوا أَني أَو لِهتُ إِلَى قَووالْم كُمدأَح رضإِذَا ح كُمنيةُ بادنُوا شَهفَ ، }آم  قَـام

   .)١("فَنُزِعتْ الْخَمس مائَة درهمٍ من عدي بنِ بداء، فَحلَفَا ، ورجلٌ آخَر ، عمرو بن الْعاصِ 

 أن تـرد أيمـان بعـد        :"أن الآية الكريمة صرحت برد اليمين بقوله تعالى         : وجه الدلالة   

لـى أوليـا الموصـي فحلفـوا واسـتحقوا           وسلم ع  وآلهوردها الرسول صلى االله عليه      " أيمانهم

قال الـشافعي  على المدعي ، على رد اليمين آن وفي هذا دليل صريح من القرالخمسمائة درهم ،   

فبهذا ومـا أدركنـا   : " رحمه االله بعد أن ذكر هذه الآية مستدلا بها على رد اليمين على المدعي            

قـال  و  ، )٢( " وحديثا قلنا بـرد اليمـين       عن مفتيهم وحكامهم قديما    ونهكيحعليه أهل العلم ببلدنا     

، وقيل المراد به النـاس      ،  الموصى إليهما   المقصود  "  :القرطبي رحمه االله في تفسير هذه الآية        

فيشهدوا بالحق خوف الفضيحة في رد اليمين على المـدعي          ،  أي أحرى أن يحذر الناس الخيانة       

أي بعد الامتناع من الأيمان الواجبـة فـدل         "  :، وقال الشربيني مستدلا بهذه الآية       )٣( "واالله أعلم 

المعنى أن النكول كما يحتمل أن يكون تحرزا عن اليمـين           وعلى نقل الأيمان من جهة إلى جهة        

  . )٤( "الكاذبة يحتمل أن يكون تورعا عن اليمين الصادقة فلا يقضى مع التردد

  -:ما يلي  الدليل  هذايتوجه على: الاعتراض 

  واستَشْهِدوا شَهِيدينِ من رِجالِكُم فَإِن لَم يكُونَا رجلَينِ فَرجلٌ (ية آأن الآية منسوخة ب

اءدالشُّه نم نوضتَر نمأَتَانِ مرام٥(وفي ذلك خلاف) و(.   

  فـي أول    عدي بن بداء  ن الحكم بنكول المدعى عليهم ، وهم تميم الداري و         وأن الحديث بي 

تميم وبداء    ، وليس في هذا رد اليمين إنما كانت يمين الداريين        جة عليهم لا لهم ،      الأمر ، وهذا ح   

  أنه صار لهما من  ويمين ورثة الميت على ما ادعى الداريان، على ما ادعى الورثة من الخيانة 

  

  .)٦(قبله

                                                
 
 وقال هذا حديث غريب وليس إسناده ٣٠٥٩لم ، حديث رقم كتاب تفسير القرآن عن رسول االله صلى االله عليه وس ٦٧٠ص ، الجامع ،الترمذي   - ١

  .ح بصحي

   .٣٨ ، ص٧ الإمام الشافعي ، الأم ، ج- ٢

   .٣٦٠ص ، ٦ ،الجامع لأحكام القرآن ، جالقرطبي - ٣

    . ٤٧٢ص ، ٤ج  ،مغني المحتاج،   الشربيني- ٤

 ، بيروت ، المكتب الإسلامي) تحقيق زهير الشاويش ومحمد كنعان ( ، ١الناسخ والمنسوخ ،  ط.  المقري ، هبةاالله بن سلامة بن نصر المقري - ٥

   ، من سورة المائدة  باب الناسخ والمنسوخ على نظم القرآن٨٤ص. هـ ١٤٠٤، 
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 ٧٠

ولا رد اليمين على المدعى كلمة لا بـنص         ،   من تحليف المدعى عليه       الآية نه ليس في  وأ

   .)١( أولا وتحليف الشاهد والشاهدين بخلاف شهادة الأول فيها تحليف الشهودإنمابدليل ولا 

  : من السنة -ثانيا 

 : سهل بن أبي حثمة قال حديث القسامة عن - الدليل الأول

 "             ي يهو ربإِلَى خَي دينِ زب ودعسم نةُ بصيحملٍ وهس نب اللَّه دبقَا   انْطَلَقَ عفَتَفَر لْحص ئِذمو

       وهلٍ وهنِ سب اللَّه دبةُ إِلَى عصيحطُفَأَتَى متَشَمي    ـدبينَةَ فَـانْطَلَقَ عدالْم مقَد ثُم فَنَهيلًا فَدقَت همي دف 

بِي صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم فَـذَهب عبـد    الرحمنِ بن سهلٍ ومحيصةُ وحويصةُ ابنَا مسعود إِلَى النَّ      

      ركَب رفَقَالَ كَب تَكَلَّمنِ يمحالر،            أَو لَكُمقَـات قُّونتَحتَسو فُونلا فَقَالَ تَحكَتَ فَتَكَلَّممِ فَسثُ الْقَودأَح وهو 

شْهد ولَم نَر قَالَ فَتُبرِيكُم يهود بِخَمسين فَقَالُوا كَيفَ نَأْخُذُ أَيمـان            صاحبكُم قَالُوا وكَيفَ نَحلفُ ولَم نَ     

هنْدع نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي قَلَهمٍ كُفَّارٍ فَع٢(" قَو(.   

: "  الآمـدي  أن في الحديث دليل على رد اليمين على الخصم الآخر ، قـال  : وجه الدلالة   

  عليـه ىأنه تغلظ اليمين بالتعداد على المدع، فيه دليل على أن المدعي في محل القسامة إذا نكل        

فقد رأى رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم           "  : الشافعي رحمه االله في هذا الحديث        وقال،   )٣("

هذا تحويـل   ف ون بها اليمين على الأنصاريين يستحقون بها فلما لم يحلفوا حولها على اليهود يبرء           

  وما أدركنا عليه أهل العلم قبلنا فبهذا ، يمين من موضع قد رتبت فيه إلى الموضع الذي يخالفه 

  . )٤( "قلنا في رد اليمين

أن أحكام القسامة مخالفة لما عليه سائر القضايا مـن إيجـاب البينـة علـى       : الاعتراض  

وردها إن أبوا    في اليمين بالمدعين  يبدأ  "   : قال الشوكاني   ، واليمين على المدعى عليه   ،   يالمدع

 لخبرهـا   ىعلى خـلاف غيرهـا مـن الـدعاو        و ،   )٥("وهو قول الجمهور     على المدعى عليهم  

   )٦(الخاص

ما شرع ابتـداء ولا  "  :قال الآمدي ، فإنه يبدأ بالمدعى عليه في اليمين ، ولا تقاس على القسامة     

وسواء كان معقول المعنى أو هو غير معقول المعنـى          نظير له لا يجري فيه القياس لعدم النظير       

                                                                                                                                          
فصل  ١٥٢ص ، ٢ج .هـ ١٤٠٠ بيروت ، –ج ، دار الكتب العلمية ٢ط ،  . ، د  أحكام القرآن . ، أبو عبداالله محمد بن إدريس       لشافعي   الإمام   -  ٦

 .ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات  

   كتاب الأقضية٣٧٩ ، ص٩لمحلى ، ص ابن حزم ، ا- ١

   .٢١سبق تخريجه ، انظر صفحة - ٢

     ٢٢٣ص ، ١، جإحكام الأحكام ،   الآمدي- ٣

 ٢٠٥٢٧ ، كتاب الشهادات ،باب النكول ورد اليمين حديث رقم ١٨٣ ، ص١٠والبيهقي ، السنن الكبرى ، ج . ٣٧ ، ص٧ الشافعي ، الأم ، ج- ٤

   .١٨٩ص ، ٧ج ، نيل الأوطار،   الشوكاني- ٥

   .٣٢٤٨ ، ص ٥البهوتي ، كشاف القناع ، ج  . ٩ ص ، ٥ج ، زاد المعاد  ابن القيم ، - ٦
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 ٧١

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسـول االله           ، وروى البيهقي عن      )١( "كاليمين في القسامة  

 ، )٢(" الْبينَةُ علَى منِ ادعى والْيمين علَى من أَنْكَر إِلاَّ فـى الْقَـسامة  " : صلى االله عليه وسلم قال     

الحديث على أن أحكام القسامة مخالفة لما عليه سائر القضايا من إيجـاب البينـة    هذا   استدل ب  وقد

  . )٣(على المدعى واليمين على المدعى عليه

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو في آخرين        : قال    ما رواه البيهقي في سننه     - الدليل الثاني 

الشافعي أنبأ مالك بن أنس عـن        ن سليمان أنبأ  قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع ب         

 علـى  فـوطئ أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسـا          " : بن شهاب عن سليمان بن يسار       

  : علـيهم  يعدا االله عنه للذين     فقال عمر رضي  ،  فمات  ،   منها   )٤(فنزى،  إصبع رجل من جهينة     

 - المـدعين  -فقال للآخرين ،  الأيمان  وتحرجوا من   ،  فأبوا  ،  تحلفون خمسين يمينا ما مات منها       

 فقـد رأى   : قال الشافعي رحمـه االله     :زاد أبو سعيد في روايته بإسناده قال      ،  فأبوا  ،  احلفوا أنتم   

فلما لم يحلفـوا  ،  اليمين على الأنصاريين يستحقون )في القسامة (رسول االله صلى االله عليه وسلم     

، االله عنه اليمين على الليثيين يبرؤون بهـا          ورأى عمر رضي      ، حولها على اليهود يبرؤون بها    

فكل هذا تحويل يمين من موضع قد رتبت فيه إلى          ،  فلما أبوا حولها على الجهنيين يستحقون بها        

  فبهذا وما أدركنا عليه أهل العلم ببلدنا يحكون عن مفتيهم وحكامهم قديما ، الموضع الذي يخالفه 

  . )٥( "قلنا في رد اليمين وحديثا

أن عمر رضي االله عنه رد اليمين إلى المدعين عند نكول المدعى علـيهم ،          : لدلالة  وجه ا 

بـوا حولهـا علـى     على الليثيين يبرءون بها فلما أ اليمين ورأى عمر : " قال الشافعي رحمه االله     

 فيه إلى الموضع الذي يخالفـه       تبتبها فكل هذا تحويل يمين من موضع قد ر        الجهنيين يستحقون   

  باب ( له البيهقي في سننه ترجمو،  )٦( "أدركنا عليه أهل العلم قبلنا قلنا في رد اليمينوما ، فبهذا 

  

  ونقل قول الشافعي رحمه االله بالقول بهذا في نهاية الحديث المذكور ، فدل ) النكول ورد اليمين 

   .ذلك على عدم الحكم بالنكول وحده بل لا بد من اليمين المردودة

                                                
 
 الباب الأول في شرائط القياس   لأصل الخامس في القياسا.  ٢١٨ ص ، ٣ج  ، الإحكام  الآمدي ، - ١

  لبداية فيها مع اللوث بإيمان المدعى  باب أصل القسامة واكتاب القسامة  ١٢٣ص ، ٨  البيهقي ، السنن الكبرى ، ج- ٢

   ١٩١  صفحة ، ٧ ج ،نيل الأوطار  الشوكاني ، - ٣

   .٦٢١ص ، ٣ج ابن منظور ، لسان العرب ، .  ولم ينقطعنزف ، إذا جرى  :  دمه نزى- ٤

 ، أبو عبداالله محمد الشافعيالإمام  . ٢٠٥٢٧ كتاب الشهادات ، باب النكول ورد اليمين حديث رقم       ١٨٣ص ، ١٠ البيهقي ، السنن الكبرى ، ج      - ٥

   من كتاب اليمين مع الشاهد الواحد ١٥٤ص .  س.ط ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، د.مسند الإمام الشافعي ، د.  )هـ٢٠٤ت(بن إدريس الشافعي ، 

  .٣٧ ، ص٧ الإمام الشافعي ، الأم ، ج- ٦
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 ٧٢

  .ه نفس الاعتراض المتوجه على الحديث الذي قبله يتوجه علي: الاعتراض 

 استقرض من    رضي االله عنه   أن المقداد " :  )١(البيهقي عن الشعبي   ما رواه    - الدليل الثالث 

إنمـا هـي أربعـة آلاف       : فلما تقاضاه قال    ،  عثمان بن عفان رضي االله عنه سبعة آلاف درهم          

فقـال  ، رضت المقداد سـبعة آلاف درهـم   ني قد أقإ: فقال ، فخاصمه إلى عمر رضي االله عنه     

فقال عمر رضي االله عنـه      : فقال المقداد أحلفه أنها سبعة آلاف       ،  إنما هي أربعة آلاف     : المقداد  

  . )٢(" خذ ما أعطاك: فقال عمر ، فأبى أن يحلف ، أنصفك 

عثمان أنه لما أنكر المقداد الزيادة وهو هنا مدعى عليه ، وجهت اليمين إلى              : وجه الدلالة   

رضي االله عنه وهو المدعي فلما نكل لم يحكم له بالزيادة وهي ثلاثة آلاف درهم ، فدل ذلك على                   

وهو مع ما روينا عن عمر رضي       " : الحكم باليمين المردودة ، قال البيهقي معلقا على هذا الأثر           

عنه في رد   االله عنه في القسامة يؤكد أحدهما صاحبه فيما اجتمعا فيه من مذهب عمر رضي االله                

  "اليمين على المدعي وفي هذا المرسل زيادة مذهب عثمان والمقداد رضي االله عنهما واالله أعلـم      
)٣(.   

أما حـديث   " : أن الأثر ليس فيه أن المقداد نكل عن الحلف ، قال الكاساني             : الاعتراض  

فأنكر سيدنا عثمـان   ،أن المقداد رضي االله عنه ادعى الإيفاء ، لأن تأويله ،  فلا حجة فيه     المقداد

  . )٤("فتوجهت اليمين عليه، رضي االله عنه 

  : من المعقول -ثالثا 

 أنه سكوت في نفـسه     على المدعى عليه   في منع القضاء بالنكول   ة  حج أن ال  - الدليل الأول 

وهذا لأنه محتمـل قـد يكـون        ،  فلا يكون حجة للقضاء عليه كسكوته عن الجواب في الابتداء           

 )٥( ، والمحتمل  لا يكون حجـة وقد يكون للترفع عن اليمين الصادقة  ،  الكاذبة  للتورع عن اليمين    

  .فترد اليمين عندئذ إلى المدعي 

                                                
 
الطبقة الثانية ممن روى عن عبد االله بن عمر وعبد االله بن عباس وعبد االله بن          ، من     الشعبي من حمير   عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار        - ١

مـا  :  أبو مجلز قال ، أدرك خمس مئة من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم         ،   عمرو وجابر بن عبد االله والنعمان بن بشير وأبي هريرة وغيرهم          

. هــ  ١٠٤ ، مات سنة .، فقد رأيت كلهم ، ولا ابن سيرين ، ولا الحسنءولا عطااووس، رأيت أحدا أفقه من الشعبي، لا سعيد بن المسيب، ولا ط         

   .٢٩٤ص ،  ٤ ج ، سير أعلام النبلاء ،والذهبي ،  ٢٤٦ ص ، ٦ ج،الطبقات الكبرى  انظر ابن سعد ،

وذكر الحديث هذا إسـناد  : قالو ٢٠٥٢٩ ، حديث رقم    باب النكول ورد اليمين    كتاب الشهادات ،      ١٨٤ص ، ١٠ البيهقي ، السنن الكبرى ، ج      - ٢

  .صحيح إلا أنه منقطع 

 باب النكول ورد اليمين كتاب الشهادات ،  ١٨٤ص ، ١٠  البيهقي ، السنن الكبرى ، ج- ٣

   .٢٣٠ ، ص٦ج  ،بدائع الصنائع،   الكاساني- ٤

 
 كتاب الدعوى .٣٥ص ، ١٧ج ،المبسوط  ،   السرخسي- ٥
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 ٧٣

 ،  والنكول ليس بإقرار ولا بينـة     ،  البينة  بلأن الحق إنما يثبت بالإقرار أو        - الدليل الثاني 

، )١(م يجز إبطاله عليه   لأن بنكوله ثبت للمدعي حق وهو اليمين فل       ،  لا يقضى عليه بالحق بنكوله      ف

   . فترد اليمين على المدعي 

  

  :القول الراجح 

فإنني أذهب إلى ترجيح القول الأول وهو القضاء على المدعى عليه الناكـل عـن حلـف            

اليمين ، ولا ترد اليمين على المدعي ، وهذا في حالة حـضور الطـرفين ، لدلالـة الأحاديـث            

عليه غائبا فإنني أرجح القول برد اليمين على المدعي         الصحيحة على ذلك ، أما إن كان المدعى         

 لحق الغائب ، وعدم العلـم  ا، وهي يمين الاستظهار ، دون يمين تصديق الدعوى ، وذلك احتياط    

  -:إن كان لديه ما يدفع به الدعوى  ، وذلك للأسباب التالية 

الله بـن عمـر      صحة الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول ، فحديث عبدا           -أولا  

وحديث ابن أبي مليكة في صحيح الإمام البخاري ، وحديث وائل بن حجر ، في صحيح الإمـام                  

 وسلم بيمين المدعى    وآلهمسلم ، والأحاديث صريحة الدلالة على حكم رسول االله صلى االله عليه             

 .عليه وحدها 

مردودة ، وهو اسـتدلال     فالآية لا يستدل بها على اليمين ال      :  أما أدلة الفريق الثاني      -ثانيا  

 ، وأيضا دخل عليها النسخ ، وحـديث         ىفي غير محله ، فالآية موضوعها الشهادة وليس الدعاو        

القسامة لا يقاس عليه لمعارضة الأحاديث الصحيحة التي استدل بهـا أصـحاب القـول الأول ،              

  يه ، وحديث  العادية وجاء فيها نص خاص لجهالة ذات المدعى علعاوىوالقسامة مختلفة عن الد

أجراه عمر رضي االله عنـه مجـرى القـسامة لـذلك ،     ، ن سبب موته    الذي نزى فمات فلم يتيق    

،  فيه نكول المدعى عليه في دفع الدعوى بالإيفـاء  وإنماوحديث المقداد ليس فيه نكول المدعي ،  

  .وهو عثمان رضي االله عنه 

  

  

 أصـول المحاكمـات  كول في قـانون  الحكم على الغائب بالنّ   : المطلب الرابع   

  .الشرعية 

  

                                                
 .كتاب الأقضية باب صفة القضاء  ٥١٠ص ، ٥، جالمهذب ،   الشيرازي- ١
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 ٧٤

أخذ قانون أصول المحاكمات الشرعية بالقول الأول ، وهو قول الحنفيـة والحنابلـة فـي                

المشهور عندهم ، فأجاز الحكم بالنكول على المدعى عليه ، وعدم رد اليمين علـى المـدعي ،                  

ليه الحاضر في    وهذا في حق المدعى ع     )١(واعتبار النكول من المدعى عليه إقرارا منه بالدعوى       

 ، وأما في حق المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم فقد أخذ القـانون بـالقول                 )٢(مجلس الحكم 

الثاني ، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة في قول ، فمنع الحكم عليه بالنكول إلا بعد تحليف                 

   .)٣(يمين بالغياب عن حلف الفي حكم الناكلالمدعي اليمين المردودة باعتبار المدعى عليه 

وأرى أن القانون كان موفقا بهذا الأخذ على تفصيل بين المدعى عليه الحاضر ، والمدعى               

  . على الإدعاء عليه ؤعليه الغائب ، وفي ذلك احتياط لحق الغائب بعدم استغلال غيبته والتجر

مـين  الذي عليه العمل في المحاكم الشرعية من الإجراءات القانونيـة بـشأن توجـه الي              و

  -:الشرعية إلى الخصم فينحصر في حالتين هما 

 إذا حضر الطرفان كلف المدعي بتقرير دعواه ، ثم تتلى عليه فيصدق مضمونها              -الأولى  

 ، فإذا أقر ألزمـه بـإقراره ، وإذا          )٤(، فيسأل القاضي المدعى عليه الحاضر عن دعوى المدعي        

إن عجز عن ذلك  وأظهر عجزه للمحكمـة ،    ، ف  )٥(أنكرها يطلب من المدعي إثبات دعواه بالبينة      

 وتقرر  -فتقرر المحكمة عجزة عن الإثبات       ،   )٦(ولا بد هنا من قوله إنني عاجز عن إقامة البينة         

  عدم البينة ، أو وجود البينة وعدم مطابقتها ، أو : المحكمة العجز عن الإثبات بأمور ثلاثة هي 

توجه حلف اليمين الشرعية علـى المـدعى        يدئذ  عن و -عدم إحضار البينة في الوقت المحدد لها        

 ذلـك ، فـإن لـم     ، وعلى المحكمة أن تفهمه)٧(عليه الحاضر المنكر للدعوى بطلب من المدعي   

                                                
 

 ، ٢ ، داود القرارات الاستئنافية في أصـول المحاكمـات الـشرعية ، ج       ٧/١/١٩٦٣ تاريخ   ١٢٤٩٦ محكمة الاستئناف الشرعية، قرار رقم       -  ١

  .٨١٠ص

   .٥٠٧،٦٥٠ ، ص ٤،ج.٧٤ ، ص١حيدر ، درر الحكام ، ج. من مجلة الأحكام العدلية ) ١٨٢٠، ١٧٥١ ، ٧٦( انظر المواد - ٢

 ، عمرو ١٩٤٤١ ، ١٨٩٠٦ ، ١٧٥٣٧من قانون أصول المحكمات الشرعية ، ومحكمة الاستئناف الشرعية ، القرارات رقم ) ٧٢( المادة ر انظ- ٣

   .٣٣١-٣٢٩، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ص 

تى الطرفان إلى حضور القاضي لأجل المحاكمة ، يكلف المدعي أولا بتقرير دعواه إذا أ ( :ونصها  من مجلة الأحكام العدلية ) ١٨١٦( المادة  -  ٤

إن : ثانيا يستجوب القاضي المدعى عليه وهو أن يسأله بقوله ، وإن كانت دعواه قد ضبطت تحريرا قبل الحضور تقرأ فيصدق مضمونها من المدعي 

   .٦٢٤ ، ص٤لحكام ، ج ، حيدر ، درر ا)المدعي يدعي عليك بهذا الوجه فماذا تقول 

، حيدر ، )إذا أقر المدعى عليه ألزمه القاضي بإقراره وإذا أنكر طلب البينة من المدعي  ( :ونصها  من مجلة الأحكام العدلية ) ١٨١٧( المادة  - ٥

  .٦٢٧ ، ص٤درر الحكام ، ج

  .٣٢٧ي أصول المحاكمات الشرعية ص ، عمرو ، القرارات القضائية ف١١٢٣٩ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم - ٦

  

إن أثبت المدعي دعواه بالبينة حكم القاضي له بذلك وإن لم يثبت يبق له حق اليمين فإن        ( : ونصها   من مجلة الأحكام العدلية    ) ١٨١٨( المادة   - ٧

   .٦٤٥ ، ص٤ ، حيدر ، درر الحكام ، ج)طلبه كلف القاضي المدعى عليه اليمين بناء على طلبه 
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 ٧٥

 ، وردت الدعوى ، وإن طلبها وحلف المـدعى عليـه   )١( عن استعمال حقه يطلبها اعتبر معرض  

بحـسب نـوع     )٢( بالمدعى بـه   ردت الدعوى أيضا ، ومنع المدعي من معارضة المدعى عليه         

 إليه ، والمـصورة مـن   ةوجهت، أما إذا امتنع المدعى عليه الحاضر من حلف اليمين الم الدعوى  

لمدعى به ، وذلـك  ، وحكم عليه بالحق ا )٤( اعتبره القاضي ناكلا عن حلف اليمين)٣(قبل المحكمة 

  . )٥(  سببا من أسباب الحكممن مجلة الأحكام العدلية والتي اعتبرت النكول١٧٤٢عملا بالمادة 

 إذا حضر المدعي أو من يمثله ، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثلـه ، فـإن                    -الثانية

 ، ثـم تقـرر الـسير فـي        )٦(المحكمة تكلف المدعي بتكرار دعواه أمامها وذلك لأجل التصحيح        

ن دعاوى الحسبة    ما لم تكن الدعوى م      ، )٨( ، وبعد طلب المدعي ولا بد من ذلك        )٧(الدعوى غيابيا 

 ثم تكلف المدعي إثبات دعواه لعدم تمكن الإقرار بسبب غياب المدعى عليه واعتبـاره منكـرا              ،

 ، فإن أثبتها حكم له ، وإن لم يثبتها وعجز عن الإثبات ، اعتبرت المحكمة  المـدعى                   )٩(للدعوى

  لذي اعتبر منكرا عليه الغائب منكرا للدعوى ، كونه ينزل منزلة المدعى عليه الحاضر الساكت ا

 ، فيتوجه إليه حلف اليمين الشرعية التي تصور من قبل القاضـي ، وذلـك حـسب                 )١٠(للدعوى

 والضرر على مجهـول      باستثناء دعوى طلب التفريق للغيبة     - موضوع الدعوى المنظورة أمامه   

                                                
   .٣٢٧ ، عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ص١٢٠٩٧محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم  - ١

فإن حلف المدعى عليه اليمين أو لم يحلفه المدعي منع القاضي المدعي من معارضـة    ( : ونصها   من مجلة الأحكام العدلية    ) ١٨١٩( المادة    - ٢

   .٦٤٧ ، ص٤رر الحكام ، ج، حيدر ، د) المدعى عليه 

، والذي أوجب تصوير اليمين قبل اعتبار المدعى عليه ناكلا ليكون نكوله عن يمين لازمة شرعا ٨٠٣٦ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم - ٣

   .٣٢٥عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ص. 

 إذا نكل المدعى عليه عن اليمين حكم القاضي بنكوله وإذا قال بعد حكم القاضي بنكوله أحلف لا :"صها ون  مجلة الأحكام العدلية  )١٨٢٠(المادة   - ٤

   .٦٥٠ ، ص٤، حيدر ، درر الحكام ، ج" يلتفت إلى قوله 

، حيدر ، "ى عليه بطلبه أحد أسباب الحكم اليمين أو النكول عن اليمين وهو أنه إذا أظهر المدعي عجزه عن إثبات دعواه يحلف المدع: " ونصها - ٥

  .٤٨٩ ، ص٤درر الحكام ، ج

وانظر المادة  . ٣٦٧ ، ص١داود ، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، ج . ٢١٤٨٠ محكمة الاستئناف الشرعية ، قرار رقم - ٦

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٤٢(

   .٣٦٩، ١ ، داود ، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، ج٢٥٦٧٨ محكمة الاستئناف الشرعية ، قرار رقم - ٧

 ، داود ، القرارات ٢٠١٦٦ ، ٢١٢٤٩و محكمة الاستئناف الشرعية ، القرارات رقم . من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٥٠( انظر المادة - ٨

  .٣٦٩، ١الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، ج

إذا غاب المدعى عليه عن المحاكمة يعتبر في حكم المنكـر  :  ونصه   ١٥/١٢/١٩٦٨ تاريخ   ١٥٨٥٣مة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم        محك - ٩

 .٣٧٨ ، ص١ الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، جتداود ، القرارا" للدعوى 

 
لا ، أو نعم ، وأصر على سـكوته يعـد   : المدعى عليه لدى استجوابه بقوله إذا لم يجب : " من مجلة الأحكام العدلية ونصها ) ١٨٢٢( المادة   - ١٠

   .٦٥٣ ، ص٤حيدر ، درر الحكام ، ج ". سكوته إنكارا
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 ٧٦

 ـ- )١(يمين المدعيةمع  والتي لا بد فيها من الإثبات بالبينة        محل الإقامة  دعي ، أو  وبطلب من الم

 من المحكمة في دعاوي الحسبة ، فيكتب له القاضي كتابا بـاليمين المـصورة مـن قبـل          قرارب

المحكمة مبلِّغا إياه ومراعيا نوع الغيبة من وجوده في دائرة اختصاص المحكمـة ، أو خارجهـا              

 لاثت كل ذلك موضحة في الفروع الث      ومعلوم مكان الإقامة ، أو مجهول مكان الإقامة ، فإجراءا         

  - :)٢(التالية ، وكما نص عليها قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني

  

 الحكم بالنكول على الغائب عن مجلس الحكم المقيم في دائرة اختـصاص             - الفرع الأول 

  :المحكمة 

يحكم بالنكول على المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم ، والمقيم في دائرة اختـصاص               

لدعوى المقامة عليه ، والتي توجهت إليه اليمين الشرعية لحلفها ، ولـم             المحكمة التي تنظر في ا    

يحضر لمجلس الحكم في اليوم المعين ، باعتباره ناكلا عن حلف اليمين ، وذلك بعد أن  يحلـف                   

، إن لم يكن للمدعى عليه عذر في تخلفه تراه المحكمة مـشروعا ،               )٣(المدعي اليمين المردودة    

  تبليغا  )٥( ، وذلك بعد أن يتم تبليغه حسب الأصول القانونية)٤(معذرتهأو لم يخبر المحكمة ب

  

 ، بعد عجز المـدعي  إليهة ه كتابا من القاضي يطلب فيه حضوره لحلف اليمين المتوج      )٦(صحيحا

 ، أو بطلب المحكمة ذلـك ،        )١( ، وطلبه تحليف المدعى عليه     )٧(عن إثبات دعواه بالبينة الشرعية    

                                                
 ٢ ، العربي ، المبادئ القضائية م٢١٢١٧ومحكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم . من قانون الأحوال الشخصية الأردني ) ١٢٥( انظر المادة - ١

   .٢٣٢ ،ص ١اود ، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، جود . ٧٦، ص

  منه) ٧٢( انظر المادة - ٢

 عمـرو ، القـرارات   ١٨٩٠٦محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقـم  . من قانون أصول المحاكمات الشرعية     ) ٣ فقرة   ٧٢(  انظر المادة     - ٣

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٣ فقرة ٧٢(لمادة وانظر ا . ٣٣٠القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ص

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٣ فقرة ٧٢المادة (  انظر- ٤

من قانون أصول المحاكمات الشرعية الخاصة بتبليغ المدعى عليه الذي يقيم في منطقة المحكمة التي تنظر القضية ، يـتم        ) ٢٣ – ١٩( المواد   -  ٥

ق القضائية بتسليم نسخة منها إلى الفريق المراد تبليغه بالذات أو إلى وكيله المفوض ، فإن تعذر ذلك يتم إجراء التبليغ في محل إقامته لأي تبليغ الأورا

لتبليغ بعد فرد من عائلته يسكن معه ويكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره ، ويجب أن يوقع المبلَّغ على نسخة من الأوراق القضائية إشعارا بحصول ا

 امتنع عن التوقيع واقتنعت المحكمة بتمنعه اعتبرت التبليغ قد تم وفق الأصول ، فإن تعذر ذلك أيضا أو رفض قبول التبليغ يتم           اتسلمه نسخة منها فإذ   

، وإذا اقتنعت المحكمة أنه تعليق الورقة القضائية على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان من البيت الذي يسكنه المدعى عليه أو محل عمله      

لا سبيل لإجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة جاز لها إجراء التبليغ بتعليق نسخه على موضع بارز من المحكمة أو بالنشر في أحدى الصحف المحلية 

  . اليومية 

 
  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٢٥ ، ٢٤(  انظر المواد - ٦

وانظـر المـادة    . ٣٢٧ عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص ١١٢٣٩شرعية ، القرار رقم     محكمة الاستئناف ال    - ٧

   .٤٨٩ ، ص٤من مجلة الأحكام العدلية ، حيدر ، درر الحكام ، ج) ١٧٤٢(
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 ٧٧

 ، ويذكر في الكتاب صورة اليمين الشرعية المراد حلفهـا ،            )٢(ق الله تعالى  إن كان في الدعوى ح    

 ، وذلك قبل اعتبار المدعى عليه ناكلا ، حتـى يكـون        )٣(ويجب تصوير اليمين من قبل المحكمة     

 ، ويجب أن تكون صورة اليمين مطابقـة لمـا اشـتملت عليـه          )٤(نكوله عن يمين لازمة شرعا    

 )١فقـرة   ٧٢( ، وذلك تطبيقا  للمادة       والزمان المكلف فيه بالحضور    ويحدد له المكان     )٥(الدعوى

إذا كان الشخص الذي وجهـت إليـه اليمـين          : " من قانون أصول المحاكمات الشرعية ونصها       

بطلب الخصم أو من قبل المحكمة يقيم ضمن دائرة قضاء القاضي ولكنه تخلف عـن حـضور                  

د توجهت إليه ويذكر له صورتها وأنه إذا لم يجـب       المحاكمة يكتب إليه القاضي مبينا أن اليمين ق       

  "الدعوة لحلفها يعتبر ناكلا 

  

 الحكم بالنكول على المدعى عليه الغائب المقيم خارج دائرة اختـصاص            - الفرع الثاني 

  :المحكمة ومعلوم مكان الإقامة 

يحكم بالنكول على المدعى عليه الغائب عن مجلـس الحكـم ، والمقـيم خـارج دائـرة                  

  اص المحكمة التي تنظر الدعوى المقامة عليه ، إذا توجهت إليه اليمين الشرعية لحلفها ، اختص

ولم يحضر عند قاضي المحكمة الشرعية المختصة في منطقته لحلفها ، والمناب من قبل قاضـي        

  المحكمة التي تنظر الدعوى ، بموجب كتاب يتضمن صورة اليمين الموجهة إليه لحلفها ، وذلك 

  

  

  

  ابا ـمن قبل القاضي المناب كت )١(اتبليغا صحيح ، )٦(ن يتم تبليغه حسب الأصول القانونيةبعد أ

                                                                                                                                          
   .٣٢٧الشرعية ص ، عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات ١٢٠٩٧ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم - ١

  .٣٣٣ ، عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص١٠٨٠٣ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم - ٢

 ، ١٧٣٦٣محكمة الاستئناف الشرعية ، القرارات رقم  . ٥٠٤ ، ص٤من مجلة الأحكام العدلية حيدر ، درر الحكام ، ج        ) ١٧٤٩( انظر المادة    - ٣

 .٣٣٠ ، ٣٢٩عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص  ١٨٩٠٦

  .٣٢٥ ، عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص ٨٠٣٦ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم - ٤

 ، وانظر ٣٢٦ أصول المحاكمات الشرعية ، ص       عمرو ، القرارات القضائية في     ٢٥٥٥٦ ،   ١٦١٧٧ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم      - ٥

   .٤٨٩ ، ص٤من مجلة الأحكام العدلية، حيدر ، درر الحكام ، ج) ١٧٤٢(المادة 

 
من قانون أصول المحاكمات الشرعية في ما يخص تبليغ المدعى عليه الذي يقيم في منطقة خارج اختصاص المحكمة التـي    ) ٢فقرة١٨( المادة   - ٦

إذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى ترسل الأوراق إلى تلك المحكمة لتتولى تبليغها ثم تعيدها إلـى                   : " صه  تنظر في الدعوى ما ن    

المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من الإجراءات على أنه يحق للمحكمة التي أصدرت التبليغ أن ترسل الأوراق القضائية          
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 ٧٨

ة إليه في اليوم المعين لذلك ، واعتباره ناكلا عن حلف           هيطلب فيه حضوره لحلف اليمين المتوج     

اليمين في اليوم المعين ، إن لم تر المحكمة أن تخلفه ناشئ عن عذر مـشروع ، أو لـم يخبـر                      

من ) ٢فقرة٧٢( ، وذلك تطبيقا للمادة      )٢(كمة بمعذرته ، وبعد تحليف المدعي اليمين المردودة       المح

إذا كان الشخص الذي وجهت إليه اليمـين يقـيم     : " قانون أصول المحاكمات الشرعية ، ونصها       

فللقاضي أن ينيب في تحليفه قاضي المحل الذي يقـيم  ، خارج منطقة القاضي الذي يرى الدعوى    

، تاب يتضمن صورة اليمين واسم الشخص الذي يوكله طالب التحليف وقـت أداء اليمـين     فيه بك 

لقاضي المناب أن يـنظم     ، وعلى ا  وذلك في الأحوال التي يشترط فيها التحليف بحضور الخصم          

  ".لقاضي المنيب ول عنه ، وبعد ختمه وتوقيعه يرسله إلى االضبط متضمنا أداء اليمين أو النّك

  

   الحكم بالنكول على المدعى عليه الغائب المجهول مكان الإقامة - الفرع الثالث

يحكم بالنكول على المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم المجهول مكان الإقامة إذا توجه              

  إليه حلف اليمين الشرعية ، ولم يحضر لحلفها في اليوم المعين ، وبعد أن يتم تبليغه حسب 

   كتابا من القاضي يتضمن دعوته للحضور لحلف اليمين )٤(حا تبليغا صحي)٣(الأصول القانونية

  المصورة في الدعوى المقامة عليه لديها ، باعتباره ناكلا عن حلف اليمين ، إن لم تر المحكمة 

  

  أن تخلفه ناشئ عن عذر مشروع ، أو لم يخبر المحكمة بمعذرته ، وبعد تحليف المدعي اليمين 

  : "  من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، ونصها )٣فقرة ٧٢(ة دالمردودة ،  وذلك تطبيقا للما

                                                                                                                                          
من القانون نفسه ) ٣٠-١٩(، وانظر المواد "الهيئات التي نص هذا القانون على إجراء التبليغ بمعرفتها ولو كانت خارج منطقة المحكمة      مباشرة إلى   

  . فصل التبليغ 

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٢٥( انظر المواد - ١

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٣ فقرة ٧٢( انظر المادة - ٢

مـن قـانون أصـول    ) ١ فقـرة ٢٣( إن الذي عليه العمل في المحاكم الشرعية أنه يبلغ مجهول مكان الإقامة كالمتعذر تبليغه فقد نصت المادة          - ٣

 لأي ) ٢٢ ، ٢١ ، ٢٠ ، ١٩ ، ١٨كما في المـواد  ( إذا اقتنعت المحكمة بأنه لا سبيل لإجراء التبليغ وفق الأصول " المحاكمات الشرعية على أنه   

 أخرى علـى   بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بارز من دار المحكمة ونسخة-أ: سبب من الأسباب يجوز لها أن تأمر بإجراء التبليغ          

.  ا أو جانب ظاهر للعيان من البيت المعروف أنه أخر بيت كان يقيم فيه المدعى عليه أو المحل الذي كان يتعاط فيه عمله إن كان له بيت أو محل كهذ

إذا لم يعثر المحضر بعد بذل الجهد علـى  " على أنه   ) ٢٢(وأيضا نصت المادة    " .  بنشر إعلان في الجريدة الرسمية أو إحدى صحف الأخبار           -ب

ن مـن  المدعى عليه أو على أي شخص يمكنه تبليغه بالنيابة عنه يعلق نسخة من الأوراق القضائية على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيـا      

البيت الذي كان يسكنه المدعى عليه أو يتعاط فيه عمله عادة وتعاد النسخة الأصلية من الأوراق إلى المحكمة مع شرح واقعة الحال عليها ويجـوز                         

                                                                                                                                                                                                                                                               ".                                                            للمحكمة أن تعتبر تعليق الأوراق على هذا الوجه تبليغا صحيحا 

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٢٥( انظر المواد - ٤
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 ٧٩

إذا كان الشخص مجهول محل الإقامة يجري تبليغه كما جاء في الفقرة الأولى من هـذه المـادة                  

 أي إن كـان مقيمـا     -بالطريقة الممكنة وفقا لأحكام هذا القانون ، وفي جميع الأحوال المذكورة            

  و يقيم خارج دائرة اختصاص المحكمة وضمن دائرة  المحكمة ، أصضمن دائرة اختصا

 -اختصاص محكمة أخرى داخل المملكة ومعلوم مكان الإقامة ، أو كان مجهول مكان الإقامـة                

إذا لم يحضر الشخص الذي وجهت إليه اليمين في اليوم المعين بعد تبليغه حسب الأصول ولم تر                

 المحكمة بمعذرته يعـد نـاكلا وتعطـي         المحكمة أن تخلفه ناشئ عن عذر مشروع أو لم يخبر         

  ".المحكمة الحكم الملائم بعد تحليف المدعي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  ةالطعون الواردة على الأحكام الغيابي
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 ٨٠

  

  توطئة

  : في اللغة وفي الاصطلاح  مفهوم الطعن–أولا 

وطَعن عليه يطْعـن    ،  ه   بلسان  فيه وعليه  وطَعن،  وخَزه بحربة ونحوها    ) طعن : (في اللغة 

وقيـل  طعن في رأيه أو في حكمه ،        : يقال  ،  وعابه واعترض عليه    ثَلَبه  : وطَعنَاناً   ويطَعن طَعناً 

نبالقولالطَّع نَان١( بالرمح والطَّع(.   

  :وفي الاصطلاح 

ضيه  أي عمل إجرائي يقت    -أن ينسب إلى الحكم خطأ في الإجراء        : " الطعن في الحكم هو     

   .)٢( "- أي عدم مراعاة إرادة القانون- أو خطأ في التقدير -تطبيق القانون 

  :شرح التعريف 

أي بمعنى أن لا يكون الحكم موافقا لأصول التقاضـي القانونيـة            : قوله خطأ في الإجراء     

المرعية في إجراءات المحاكمة ، كقانون أصول المحاكمات الشرعية في المحـاكم الـشرعية ،               

  . الأصول المدنية في المحاكم النظامية وقانون

وهو أن لا يكون الحكم موافقا للوجه الذي نص عليه القانون مـن   : وقوله خطأ في التقدير     

حيث الموضوع ، كقانون الأحوال الشخصية في المحاكم الشرعية ، والقانون المـدني الأردنـي               

  .في المحاكم النظامية مثلا 

تحديدها على سبيل الحصر في القـوانين ، ففـي قـانون       أما طرق الطعن فهي متعددة تم       

الاعتراض ، واعتراض الغيـر ، والاسـتئناف ، وإعـادة            : )٣(أصول المحاكمات الشرعية هي   

الاستئناف ، والتمييـز ، واعتـراض        : )٤(المحاكمة ، وفي قانون أصول المحاكمات المدنية هي       

  .الغير ، وإعادة المحاكمة 

  -:)٥(حكام إلى نوعين هماوتقسم طرق الطعن في الأ

                                                
 

إبـراهيم أنـيس    . أخرج هذه الطبعة  د    (ج ،   ٢ ،   ٢المعجم الوسيط ، ط   . مجمع اللغة العربية     . ٥٩٥ص ، ٢ج  ،   لسان العرب ،    ابن منظور  - ١

   ٥٥٨ ، ص٢ج. م ١٩٨٠، مطابع دار المعارف ، القاهرة ، ) وآخرون

   .١٢٩ الأعرج ، موسى فهد الأعرج ، الموجز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية ص - ٢

 .   لشرعية من قانون أصول المحاكمات ا ) ١٥٣ ، ١٣٧ ، ١٣٦ ، ١١٥ ، ١٠٦(  انظر المواد - ٣

 .من قانون أصول المحاكمات المدنية  ) ٢١٣ ، ٢٠٦ ، ١٩١ ، ١٧٦(  انظر المواد - ٤
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 ٨١

  . طرق الطعن العادية ، وتشمل الاعتراض والاستئناف -الأول 

  طرق الطعن غير العادية ، وتشمل التمييز ، واعتراض الغير ، وإعادة المحاكمة  -الثاني 

الوسائل القضائية التي يـتمكن بمقتـضاها أطـراف       : " وأما المقصود بطرق الطعن فهي      

   )١("ض الحالات من التظلم من حكم يضر بمصالحهم بقصد تعديله أو إلغائه النزاع والغير في بع

  :شرح التعريف 

مـا حددتـه قـوانين أصـول المحاكمـات ، كـالاعتراض             : ويقصد بالوسائل القضائية    

  .والاستئناف ، والتمييز ، واعتراض الغير ، وإعادة المحاكمة 

  . الذين جرت محاكمتهم هم الممثلون في الدعوى من الخصوم: وأطراف النزاع 

هو الذي لم يكن ممثلا في الدعوى ولا طرفا فيها ولم يتبلغهـا     : في بعض الحالات     والغير

 طاله الحكم وتأثر به ومس حقا من حقوقه ، أو كـان أحـق               ، ولكن ، وبالتالي لم تجر محاكمته      

  .بالمحكوم به من المحكوم له ، ووسيلته هي اعتراض الغير فقط 

   بالطعن إلى الجهة القضائية المختصة ، لتعديل الحكم أو إلغائه اأي تقديمه طلب: من التظلم 

  : مشروعية الطعن -ثانيا 

 ذكر الأدلة على ذلك ، كمـا    فيعرفت الشريعة الإسلامية الطعون في الأحكام كما سنرى         

  :، ومن خلال الأدلة التالية عرفته الشرائع السابقة 

:  قصة حكم داوود وسليمان عليهما السلام في الغنم والزرع         قولة تعالى في   - الدليل الأول 

 "   ثري الْحانِ فكُمحإِذْ ي انملَيسو داود٣( إِذْ نَفَشَتْ)٢(و(    يندشَـاه هِـمكْمكُنَّـا لِحمِ والْقَو غَنَم يهف ، 

سا ولْمعا وكْمنَا حكُلا آتَيو انملَيا سنَاهمفَفَه ينلكُنَّا فَاعو رالطَّيو نحبسالَ يالْجِب داود عنَا م٤("خَّر(.  

فـي   ابن مسعود رضي االله عنـه       نع: " اخرج ابن كثير رحمه االله في تفسيره لهذه الآية          

  كرم قد :  قال" إذ نفشت فيه غنم القوم د وسليمان إذ يحكمان في الحرث وداو":  تعالى قوله

غير هذا يا نبـي      :قضى داود بالغنم لصاحب الكرم فقال سليمان         : قال  ، ، فأفسدته  يدهأنبتت عناق 

  ،تدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعـود كمـا كـان            : وما ذاك ؟ قال     : قال  : االله  

                                                                                                                                          
القضاة ،  . ٤٠٨نجم ، الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ص . ٢٠٤ أبو البصل ، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ، ص        - ٥

الأعرج ، الموجز في شرح قانون أصول المحاكمات  . ٣٧٠ ،   ٣٤٥ ،   ٣٣٦ ،   ٣٣١لأردن ، ص    أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي في ا      

  .١٥٨ ، ١٥٤ ، ١٣٤المدنية ، ص 

 ٣٢٩ القضاة ، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي في الأردن ، ص - ١

   . ١٦٧الرازي ، مختار الصحاح ، ص. الزرع :  الحرث - ٢

  . ٦٨٨الرازي ، مختار الصحاح ، صالرعي ليلا ، :  النفش - ٣

  ) .٧٩ ، ٧٨(الآيات :   سورة الأنبياء-  ٤
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 ٨٢

حتى إذا كان الكرم كما كان دفعـت الكـرم إلـى          ،  وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها        

  . )١("ففهمناها سليمان " :فذلك قوله ، ت الغنم إلى صاحبها ودفع، صاحبه 

دلت الآية على جواز عرض القضية المحكوم فيها عند جهة أخرى مساوية            : وجه الدلالة   

لها ، أو أعلى منها من باب أولى ، وإصدار حكم جديد يلغي الحكم الأول ، وفـي هـذا دلالـة                      

 ":  القرطبي رحمه االله في تفسيره لهذه الآيـة          قالعلى مشروعية الطعن في الأحكام ،       واضحة  

وهو رجوع الحاكم بعد قضائه من اجتهاده إلى اجتهاد آخر أرجح من            : ويتعلق بالآية فصل آخر     

، وهذا من شرع من قبلنا من الأنبياء ، وهو شـرع             )٢( "فإن داود عليه السلام فعل ذلك     ،  الأول  

فإن مـن   : "  الكتاب والسنة ، قال الجويني رحمه االله         لنا ما لم ننه عنه ، أو ينسخ لوروده لنا في          

 إذا لم يثبت في شرعنا ناسخ له على التعيـين ، العلماء من قدر شرائع الأنبياء الماضية شرعا لنا       

  . )٣(" عليه أصلا من أصوله في كتاب الأطعمة ىوبن، وللشافعي ميل إلى هذا ، 

 رسول االله صلى االله عليه وسـلم        أن:   أبي هريرة رضي االله عنه     حديث  - الدليل الثاني 

إِنَّمـا  : فَقَالَتْ صـاحبتُها  ، جاء الذِّئْب فَذَهب بِابنِ إِحداهما    ،  كَانَتْ امرأَتَانِ معهما ابنَاهما     " : قال  

   كنبِاب بذَه  ،      كنبِاب با ذَهى إِنَّمقَالَتْ الْأُخْرتَا إِ،  واكَمفَتَح داوى ، لَى درلِلْكُب ى بِهتَـا  ، فَقَضجفَخَر

     داونِ دب انملَيلَى سع  ،  تَاهرا : فَقَالَ  ،  فَأَخْبمنَهيب كِّينِ أَشُقُّهي بِالسى   ، ائْتُونغْرلَـا  : فَقَالَـتْ الـص

  . )٤(" ىفَقَضى بِه لِلصغْر، تَفْعلْ يرحمك اللَّه هو ابنُها 

دل الحديث على جواز عرض القضية على حاكم آخر من باب الاعتـراض         : وجه الدلالة   

على الحكم الأول ، ونقض الحكم من قبل حاكم آخر ، فدل هذا على مشروعية الطعن وأنه حـق          

 يحكم به غيره ممن هو مثله       ما نقض الحاكم    باب (هذا الحديث لقد ترجم النسائي    للمتخاصمين ، و  

  فإن قيل كيف حكم سليمان بعد حكم داود في : "  ، وقال النووي رحمه االله )٥( ) منهأو أجل

                                                
 
. م١٩٨٧ج ، دار المعرفة ، بيروت ، ٤ ، ٢تفسير القرآن العظيم ، ط  ) . هـ٧٧٤(، أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ،          ابن كثير    - ١

  .١٩٥ ، ص٣ج

 . ٣١٢ص ، ١١ ، الجامع لأحكام القرآن ، جالقرطبي  -  ٢

، الوفاء للنشر ، ) عبدالعظيم محمود الديب. تحقيق د( ،٤، ط  البرهان في أصول الفقه     .  الجويني ، أبو المعالي عبدالملك بن عبداالله بن يوسف           - ٣

  . ٣٣٠ص ، ١ج .هـ ١٤١٨ مصر ، -المنصورة 

  ا كتاب الفرائض باب إذا ادعت المرأة ابن١٩٤ص ،٨البخاري ، جصحيح  ، البخاري -  ٤

 .كتاب آداب القضاة  ٢٣٦ ، ص٨ النسائي ، السنن ،  ج- ٥
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 ٨٣

لعله كـان فـي      : فالجواب ؟   والمجتهد لا ينقض حكم المجتهد    ،  ونقض حكمه   ،  القصة الواحدة   

 ، وشرع من قبلنا شرع لنـا        )١( "شرعهم فسخ الحكم إذا رفعه الخصم إلى حاكم آخر يرى خلافة          

  .الكتاب والسنة كما سبق بيانه في الدليل الأول   لوروده فيإذا لم ننه عنه

بعثَني رسولُ اللَّه صلَّى    "  : حديث علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال           - الدليل الثالث 

إِذْ ، فَبينَا هم كَذَلِك يتَـدافَعون  ،   لِلْأَسد)٢( فَانْتَهينَا إِلَى قَومٍ قَد بنَوا زبيةً،  اللَّه علَيه وسلَّم إِلَى الْيمنِ      

، فَجـرحهم الْأَسـد     ،  حتَّى صاروا فيها أَربعةً     ،  ثُم تَعلَّقَ رجلٌ بِآخَر     ،  فَتَعلَّقَ بِآخَر   ،  سقَطَ رجلٌ   

      فَقَتَلَه ةبرلٌ بِحجر لَه بفَانْتَد  ،  هِمتاحجِر ناتُوا ممرِ          والْـآخ اءلِيلِ إِلَى أَوالْأَو اءلِيوا أَوفَقَام مكُلُّه  ،

فَقَالَ تُرِيدون أَن تَقَاتَلُوا    ،   ذَلِك   )٣(فَأَتَاهم علي رضي اللَّه عنْه علَى تَفيئَة      ،  فَأَخْرجوا السلَاح لِيقْتَتلُوا    

    ع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسرو    يح لَّمسو هلَي  ،       يتُمضر إِن اءقَض نَكُميي بإِنِّي أَقْض  ،   اءالْقَض وإِلَّا ،  فَهو

          لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص تَّى تَأْتُوا النَّبِيضٍ حعب نع كُمضعب زجح ،  ـنَكُميي بقْضي يالَّذ وه كُونفَي ،

  ا بدع نفَم      قَّ لَهفَلَا ح ذَلِك دع  ،          ـةيالد عبر وا الْبِئْرفَرح ينائِلِ الَّذقَب نوا معماج  ،    ـةيثُلُـثَ الدو

   ةيفَ الدصنلَةً   ،  وةَ كَاميالدو  ،       قَهفَو نم لَكه لِأَنَّه عبلِ الرلْأَوفَل  ،    ةيي ثُلُثُ الدلِلثَّانفُ  وصن لِلثَّالِثو

  ةيا    ،  الدوضري ا أَنوفَأَب ، يماهرقَامِ إِبم نْدع وهو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ا النَّبِيفَأَتَو ،  ـهلَيوا عفَقَص

فَقَصوا ،  إِن عليا قَضى فينَا     :  الْقَومِ   فَقَالَ رجلٌ من  ،   )٤(واحتَبى،   أَنَا أَقْضي بينَكُم      :فَقَالَ،  الْقصةَ  

  . )٥( "فَأَجازه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، علَيه الْقصةَ 

أن المحكوم عليهم عرضوا الحكم الصادر بحقهم على رسول االله صـلى االله        : وجه الدلالة   

 بذلك ، فدل على جواز عـرض القـضية   ي رضي االله عنه وبعد أن خيرهم عل  وسلم ،  وآلهعليه  

المحكوم فيها على حاكم آخر أعلى درجة من الأول ، وذلك لتدقيق الحكم ، وهو بين أمور ثلاثة                  

 وسلم النظر   وآله، فإما أن يلغيه ، أو يعدله ، أو يصدقه ، وإلا لما قبل رسول االله صلى االله عليه                    

هو الذي ولاه ، ودعا له بالتوفيق حين بعثه إلى اليمن بقوله            في قضية محكوم فيها من قبل قاض        

                                                
 
  . ١٨ص ، ١٢ النووي ، المنهاج شرح صحيح مسلم  ، ج- ١

، من زبـا   ٧١٢ ، ص٢ ، جالنهاية في غريب الأثرابن الجزري ،   . حفيرة تُحفَر للأسد والصيد ويغَطى رأسها بما يستُرها ليقع فيها         : الزبية   - ٢

   .زاى مع الباءباب ال

  .من فيأ ١١٥٣ص ، ٢ج  ،لسان العربابن منظور ، .  أَي على أَثَرِه  :على تَفيئة ذلك - ٣

ابن منظـور ،  . بالثوب أشتمل ، وهو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به ، وقد يكون الإحتباء باليدين عوض الثوب               :احتَبى - ٤

  .ف الحاء  حر٥٦٠ص ، ١ج  ،لسان العرب

البيهقي ، السنن  . ٢٧٨٧٢ حديث رقم القوم يدفع بعضهم بعضا في البئر أو الماء كتاب الديات باب ٤٤٨ ، ص ٥ ابن أبي شيبة ، المصنف ، ج       - ٥

 .١٦١٧٥ حديث رقم باب ما ورد في البئر جبار والمعدن جبار،   كتاب الديات١١١ ، ص٨الكبرى ، ج
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 ٨٤

 وسلم حكـم علـي   وآله، فصدق الرسول صلى االله عليه     )١("إن االله سيهدي قلبك ويثبت لسانك       " 

رضي االله عنه ، وأجازه لصحته ، فلو كان غير صحيح لنقضه ، ثم حكم فـي القـضية حكمـا                     

  .في هذا دلالة واضحة على مشروعية الطعن في الأحكام بما يوافق الصحة ، وجديدا ، أو عدله 

 عن زيد بن ثابت فـي  : ما رواه الحاكم في المسألة المشتركة أو الحمارية       - الدليل الرابع 

 " وأشرك بينهم في الثلث   ،  ما زادهم الأب إلا قربا      ! هبوا أن أباهم كان حمارا      : " المشتركة قال   
 :عن عمر وعلي وعبداالله وزيد رضي االله عـنهم          " : حاكم أيضا   رواه ال  الذي   لأثره با حروشَ )٢(

الأم شركاء للإخـوة مـن   أن الإخوة من الأب و،  وإخوة لأم   ،  وأم   وإخوة لأب ،  وزوج  ،  في أم   

 فهم شركاء في الثلـث ، وذلك أنهم قالوا هم بنو أم كلهم ولم يزدهم الأب إلا قربا      ،  الأم في ثلثهم    

")٣( .  

أن الأخوة الأشقاء اعترضوا على حكم عمر رضي االله عنه ،           :  الأثر   وجه الدلالة من هذا   

حين استغرقت الفروض التركة ، فنفذت السهام ، ولم يبق لهم شيئا ، ففي رواية قـالوا أليـست                    

  أمنا واحدة ؟ فعدل عن حكمه وشرك بينهم ، وكان ذلك نتيجة اعتراضهم على الحكم ، فدل على 

  .جواز الطعن في الأحكام 

لاَ يمنَعنَّك  : " أبي موسى الأشعري وفيه     إلى   كتاب عمر رضي االله عنه       - الدليل الخامس 

      كنَفْس يهتَ فعاجر تَهيقَض اءقَض  ،    كشْدلِر يهيتَ فدهو  ،           يمـقَّ قَـدالْح ـقَّ فَـإِنالْح اجِعتُر أَن ،

  . )٤"( الْباطلِ في يالْحقِّ خَير من التَّمادومراجعةُ 

أن عمر رضي االله عنه يأمر أبا موسى الأشعري رضي االله عنـه بإعـادة               : وجه الدلالة   

المحاكمة إذا ظهر في الحكم مخالفة شرعية ، وفي هذا دليل على أنه يسوغ الرجوع عن الحكـم                 

خـذ مـن     وقد أُ  " : قال الصنعاني رحمه االله      ،   )٥(وإعادة المحاكمة بالنظر في الدعوى من جديد      

   .)٦("كلام عمر رضي االله عنه أنه ينقض القاضي حكمه إذا أخطأ 

                                                
 
تعليق الـذهبي قـي    ، وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ، وقال ٧٠٢٥كتاب الأحكام حديث رقم      ١٠٥ص ، ٤، ج المستدرك  ،    للحاكم - ١

  .صحيح: التلخيص 

:  تعليق الذهبي قي التلخيص  ،هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه: وقال  ٧٩٦٩حديث رقم كتاب الفرائض ٣٧٤ص ، ٤ج ،  المصدر نفسه- ٢

 صحيح

 صحيح:  تعليق الذهبي قي التلخيص ، ٧٩٧٠حديث رقم  ٣٧٤ص ، ٤ج ،  المصدر نفسه- ٣

 ١١٩ص ، ١٠، ج الكبرى  ، السنن    البيهقي   . ١٥كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك ، حديث رقم            ٢٠٦ص ، ٤، السنن ، ج   الدارقطني    - ٤

  ٢٠١٥٩حديث رقم عناه رده على نفسه وعلى غيره باب من اجتهد ثم رأى أن اجتهاده خالف نصا أو إجماعا أو ما في مكتاب آداب القاضي ، 

  .٥٨ عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص - ٥

  .كتاب القضاء ١٥٧ص  ، ٤ ، جسبل السلام الصنعاني ، - ٦
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 ٨٥

ففي هذه الأدلة جميعا بيان لنا ، بأن الطعن في الأحكام الصادرة أمر مشروع جـائز فـي               

الشريعة الإسلامية ، وذلك تحقيقا لمبدأ العدل الذي هو من المبادئ الكلية في الشريعة الإسـلامية           

إِن اللَّه يـأْمركُم أَن     : "  التشريع وهدف القضاء الأول والأخير ، يقول تعالى          ، وأساس من أسس   

    اللَّـه إِن بِه ظُكُمعا يمعن اللَّه لِ إِندوا بِالْعكُمتَح النَّاسِ أَن نيب تُمكَمإِذَا حا وهلإِلَى أَه انَاتوا الْأَمتُؤَد

ا بيعمس ا كَانير١("ص(.   

ومن هذا المنطلق السامي ألا وهو تحقيق العدل بالأمر الإلهي ، والإنصاف بين النـاس ،                

وصيانة حقوقهم من أن يعتدى عليها ، فالطعن مشروع في الأحكـام ، وجـوازه فـي الأحكـام        

 عيـدف الغيابية من باب أولى ، لأن الحاضر يتمكن من تقديم حججه ، ولعل الغائب يكون له حجة        

 باب مبدأ التقاضي على درجات      فيل بما يخفف الضرر عنه ، وهذا كله يدخل          عد ، أو ي   الدعوى

  .)٣(ونص عليه قانون تشكيل المحاكم الشرعية،  )٢(والذي كفله الدستور، 

 عـن أخذ قانون أصول المحاكمات الشرعية بمبدأ الطعون فـي الأحكـام الـصادرة       ولقد  

فذَكَر طرق الطعـن ،  ون الطعون مسببة وينص عليها القانون ، على أن تك،  )٤(المحاكم الشرعية 

) طعـن (والاستئناف ، وإعادة المحاكمة ، دون ذكره لمادة    ،  وهي الاعتراض ، واعتراض الغير      

، ولكن قانون أصول المحاكمات الـشرعية        )٥(في قانون أصول المحاكمات المدنية    كما هو الحال    

للمحكـوم عليـه غيابيـا أن     : " حيث جاء فيهـا      ١٠٦ادة  حق الطعن منفردا في الم    ذكر من له    

  ، وإجمالا في المواد " يعترض 

، بينما نجـد أن قـانون    )٦(را إلى المحكوم له والمحكوم عليهالخاصة بطرق الطعن الأخرى مشي 

  منـه  ١٦٩  المـادة  فقد نصت أصول المحاكمات المدنية أفرد مادة خاصة بمن يحق له الطعن ،            

   للمحكوم له أن يطعن في الحكم إذا -٢لطعن في الأحكام للمحكوم عليه ،  ا-١ : " على أن

  

                                                
 
  ) .٥٨(الآية :  سورة النساء - ١

درجتين ويعني أن الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الصلح والبداية التقاضي على :" من الدستور الأردني ومن نصها ) ١٠٢( المادة رقم -  ٢

  )". الدرجة الثانية(يتم استئنافها إلى محاكم الاستئناف ) الدرجة الأولى(

ئيـة ومحكمـة    تشكل في المملكة الأردنية الهاشمية محاكم شرعية ابتدا       : " من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ونصها       ) فقرة أ ٢١( المادة رقم    -  ٣

 "٠٠٠استئناف واحدة أو أكثر حسب الحاجة 

 من مجلة الأحكام العدلية، حيدر) ١٨٤٠ – ١٨٣٦(والمواد . من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٥٧ –١٣٥و١٢٠ – ١٠٦( انظر المواد - ٤

   .٦٩٣ - ٦٨١ص ، ٤، جدرر الحكام ، 

 المدنية من قانون أصول المحاكمات ) ١٧٥ -١٦٩( انظر المواد - ٥

منه ) ١٥٣(والمادة " ٠٠إذا كان الفريق الراغب في الاستئناف :" من قانون أصول المحاكمات الشرعية وجاء فيها ) ٣ فقرة ١٣٦(  انظر المواد - ٦

  "٠٠يجوز لأحد الخصمين :" أيضا وفيها 
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 ٨٦

  " .اعتمد على أسباب خلاف الأسباب التي بنى عليها الادعاء أو على أحد هذه الأسباب 

وما لم يكن الطعن في الحكم مبنيا على سبب من الأسباب التي نصت عليها مـواد قـانون     

  .)١(ع ولا يصح قبولهأصول المحاكمات الشرعية ، فلا يسم

كما وردت فـي  ) مبحث الطعون الواردة على الحكم الغيابي   (هذا وقد قمت بترتيب مطالب      

قانون أصول المحاكمات الشرعية ، ونظرا لعنوان الرسالة أيضا ، ابتداء بمـا يخـص الأحكـام     

  -:الغيابية على النحو التالي 

   غيابيا دون  المحكوم عليـه      ، وهذا خاص بالمحكوم عليه      الاعتراض –المطلب الأول   

  .وجاهيا أو بالصورة الوجاهية ، فيرد على الأحكام الغيابية فقط 

ليس طرفا في  الدعوى التي      غائب أصلا و   ، والغير     اعتراض الغير  –المطلب الثاني   

إنما طاله الحكم وتأثر به ، ويرد هذا الطعـن علـى جميـع               صدر فيها الحكم المعترض عليه ،     

  .ابية منها والوجاهية والغيابية بالصورة الوجاهية الأحكام الغي

والمحكـوم  ) الغائب  ( ، يشترك فيه المحكوم عليه غيابيا         الاستئناف –المطلب الثالث   

  .، ويرد على جميع الأحكام أيضا ) الحاضر(عليه وجاهيا 

 ، تكون عند استنفاذ طرق الطعن الأخرى ، ويـشترك   إعادة المحاكمة – المطلب الرابع 

ها المحكوم عليه الغائب والحاضر ، ويرد هذا الطعن على جميع الأحكام الصادرة من المحاكم               في

  .الاستئنافية والابتدائية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 
  ٥٧ل المحاكمات الشرعية ، ص عمرو ، القرارات القضائية في أصو٢٩٦٢٢ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم - ١
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 ٨٧

   .الاعتراض: المطلب الأول 

  

  : مفهوم الاعتراض -الفرع الأول 

 المعتَرضة فـي     صار عارِضاً كالخَشَبة   :اعتَرض الشَّيء   و،  المنْع  : الاعتراض في اللغة    

اعترض لـه ، منعـه ،       :  ، وفي المعجم الوسيط      )١( وكَذَا الطَّرِيقُ ونَحوها تَمنَع السالِكين      ، النَّهر

   .)٢(واعترض عليه ، أنكر قوله أو فعله

 عبارة عن تظلم يتقدم بموجبه المحكوم عليه غيابيا إلـى           هو : "وفي الاصطلاح القانوني    

  . )٣("ي أصدرت الحكم بحقه وذلك بقصد إلغائه وسحبه نفس المحكمة الت

: " أستطيع القول بأن الاعتـراض هـو        وتوفيقا بين المعنى اللغوي ، والمعنى القانوني ،         

، حيـث  "مستندا إلى أسباب قانونية  أو تعديله الحكم الصادر بحقه فسخطلب المحكوم عليه غيابيا  

  .)٤(ائهأن ثبوت الاعتراض يقتضي فسخ الحكم لا إلغ

، وهو حق أعطـاه قـانون أصـول     )٥(والاعتراض من الطرق العادية للطعن في الأحكام  

إعطاء المحكوم عليه فرصة     ، والحكمة من ذلك هي       )٦(المحاكمات الشرعية للمحكوم عليه غيابيا    

من مبدأ عدم جواز أن يدان شخص دون أن يسمع القـضاء     لإثارة دفوعه تحقيقا للعدالة ، وأيضا       

يكون على الحكم الغيـابي فقـط دون الحكـم           إلا إذا أعرض هو ذلك ، والاعتراض          ، )٧(دفاعه

 من قـانون    ١٠٦ ، فقد جاء في نص المادة        )٩( ، أو الحكم الغيابي بالصورة الوجاهية      )٨(الوجاهي

للمحكوم عليه غيابيا أن يعترض على الحكم الغيابي خلال خمسة          : " أصول المحاكمات الشرعية    

                                                
 

ج ، مطبعة حكومة الكويت ٢٣ط ، .، د  من جواهر القاموستاج العروس) . هـ١٢٠٥ت( المرتضى الزبيدي ، السيد محمد مرتضى الحسيني ، - ١

   .باب الضاد فصل العين٤١٥، ص ١٨ ج.م ١٩٧٤، وزارة الإعلام ، الكويت ، 

  .٦٠٠ ، ص٢، جالمعجم الوسيط .  مجمع اللغة العربية - ٢

   .٣٥٢ نجم ، الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ص - ٣

، عمرو ، القرارات القضائية في "عند ثبوت جهة الاعتراض يفسخ الحكم ولا يلغي      :" ونصه  ١٩٦٦٩ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم        - ٤

   .٦٧أصول المحاكمات الشرعية ، ص 

 ٣٥٢نجم ، الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ص  . ٢١١ون أصول المحاكمات الشرعية ، ص  أبو البصل ، شرح قان- ٥

  .٦٨١ص ، ٤، جدرر الحكام ،  من مجلة الأحكام العدلية ، حيدر) ١٨٣٦(من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، والمادة ) ١٠٦( انظر المادة - ٦

   . ٣٥٢ات الجزائية ، ص  نجم ، الوجيز في قانون أصول المحاكم- ٧

  ١٤٥، عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ص١٦٢٥٠ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم- ٨

 ، ١داود ، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمـات الـشرعية ، ج      . ٣/٦/١٩٩٦ تاريخ   ٤٠٧٢٠ محكمة الاستئناف الشرعية ، قرار رقم        - ٩

   .٣٢ص
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 ٨٨

شريطة أن يكون المحكوم عليه ممثلا في الدعوى ، أما إن لم يكن             " تاريخ تبليغه   عشر يوما من    

  ممثلا 

  . )١("في الدعوى وطاله الحكم وتأثر به ، فإن له طريقا أخر للطعن هو اعتراض الغير

  

  : مدة الاعتراض -الفرع الثاني 

تراض علـى   هو الوقت الذي تقبل المحكمة فيه الطلب بـالاع        : المقصود بمدة الاعتراض    

الحكم الغيابي ، ولا يجوز للخصوم الاتفاق على تمديد مواعيد الطعـون ، أو إنقاصـها كونهـا                  

 ، وقد حدد قانون أصول المحاكمات الشرعية هذه المـدة بخمـسة عـشر              )٢(متعلقة بالنظام العام  

تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم الغيابي للمحكوم عليه تبليغـا صـحيحا حـسب الأصـول                 ،   )٣(يوما

 ، على أن يسقط من حساب هذه المدة اليوم الذي جرى فيه التبليـغ ، وأيـام العطـل                )٤(القانونية

، ولا تسقط أيام العطل الرسمية التي تتخلل المدة مـن الوقـت     )٥(الرسمية الواقعة في نهاية المدة    

المحكمة الممنوح لتقديم الاعتراض ، ويجوز للمحكوم عليه غيابيا أن يتقدم بلائحة اعتراضه إلى              

المختصة قبل تبليغه الحكم ، ويعتبر ذلك قائما مقام التبليغ ، شريطة أن يرفـق إعـلام الحكـم                   

يغـه الحكـم    ، وذلك لـضمان صـحة تبل       )٦(المعترض عليه بلائحة الاعتراض المقدمة من قبله      

  .الغيابي

  

  :الاختصاص  جهة -الفرع الثالث 

 المحكمـة  ، و  دعوى الاعتراض ب   المختصة بقبول طل   المحكمة : الاختصاصيقصد بجهة   

  -: ، وبيان ذلك على النحو الآتي هالفصل فيلنظر في الدعوى واالمختصة با

  . المحكمة المختصة بقبول طلب الاعتراض –أولا 

   التي يقدم إليها الاعتراض هي المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ، أن المحكمةالأصل 

  

                                                
  

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١١٥( انظر المطلب الثاني من هذا المبحث ، والمادة - ١

   .١٥٥ الأعرج ، الموجز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ، ص- ٢

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٠٦( انظر المادة - ٣

  .محاكمات الشرعية من قانون أصول ال) ٣٠-١٧( انظر المادة - ٤

  .١٩٨٨من قانون أصول المحاكمات المدنية لسنة ) ٢٣(والمادة . من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٠٧( انظر المادة - ٥

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٠٨( انظر المادة - ٦
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 ٨٩

  ، ولكن  )١( في لائحة الاعتراض وإصدار قرارها فيهفهي الجهة الوحيدة التي لها حق النظر

  قانون أصول المحاكمات الشرعية ، ومراعاة لوقت وجهد المعترض ، وخاصة إذا كان يبعد 

محل إقامته عن دائرة اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ، فإنه أجاز للمعترض أن               

شرعية في المملكـة ، شـريطة اسـتيفاء         يتقدم بطلب الاعتراض إلى أي محكمة من المحاكم ال        

الرسوم القانونية المقررة ، ومبادرة هذه المحكمة  بإرساله فورا إلى المحكمـة التـي أصـدرت                 

    .)٢(الحكم المعترض عليه

  . المحكمة المختصة بالنظر في الاعتراض والفصل فيه –ثانيا 

كمة التـي أصـدرت     المحوالفصل فيه ، هي     لنظر في الاعتراض    المحكمة المختصة با  إن  

لحكـم  لعلمها بالأسباب التي قـام عليهـا ا       وذلك  ،   )٣( القانون تحديدا بنص الحكم المعترض عليه    

ولوجود ملف الدعوى لديها ، وإذا في المحكمة أكثـر مـن قـاض ، فيجـوز نظـر الـدعوى              

  .الاعتراضية  من أي منهم ، مع أن الأولى نظرها من نفس القاضي إن وجد 

  

  :أثر تقديم طلب الاعتراض  -الفرع الرابع 

يترتب على تقديم طلب الاعتراض ، وضمن المدة القانونية إلى المحكمة التـي أصـدرت               

  -:الحكم الغيابي المعترض عليه بعض الآثار وهي 

 قبول المحكمة للاعتراض شكلا إذا قدم إليها من المحكوم عليه ، أو ممـن يمثلـه                 -أولا  

 تنظر المحكمة في أسباب الاعتـراض المدرجـة فـي            شكلا ضمن المدة القانونية ، وبعد قبوله     

   )٥( بفسخ الحكم الغيابي ، أو تعديله ، ويصدر الحكم بعد ذلك ، إما برد الاعتراض ، أو)٤(اللائحة

 إيقاف تنفيذ الحكم الغيابي المعترض عليه بحق المحكوم عليه ، وذلك عنـد تقـديم                -ثانيا  

ولحين البت في دعوى الاعتـراض ، شـريطة أن لا       طلب الاعتراض إلى المحكمة المختصة ،       

  ، لأن الأصـل في الأحكـام أن لا تنفذ إلا  )٦( ، أو حكما بنفقةذيكون الحكم الصادر معجل التنفي

  

                                                
 
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١١٠( انظر المادة - ١

  من قانون أصول المحاكمات الشرعية) ١١٠(دة  انظر الما- ٢

  المصدر نفسه-  ٣

 المبادئ القضائية التي استقر عليها اجتهـاد محكمـة  ) . م١٩٨٤( ، العربي ، محمد حمزة ، ٢١٨٥١ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم    - ٤

 .٣٢ ، ص٢م. ن دار الفرقا: عمان ) . ١ط . (٣٠/٦/١٩٨٣ إلى ١/٧/١٩٧٣الاستئناف الشرعية من 

 من قانون أصول المحاكمات الشرعية) ١٠٩( انظر المادة - ٥

  من قانون أصول المحاكمات الشرعية) ١١١( انظر المادة - ٦
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 ٩٠

  ) .والآن حسب قانون التنفيذ الشرعي يوقف تنفيذ أحكام النفقة( اكتسبت الدرجة القطعية ، 

قبل المحكمة التي أصـدرت الحكـم الغيـابي          النظر في الدعوى الاعتراضية من       -ثالثا  

   .)١(المعترض عليه ، لأنه لا يسوغ للمحكمة النظر في أسباب الاعتراض قبل قبوله شكلا

 نفس الحكم بعد تقـديم الاعتـراض        على تأجيل النظر في طلب الاستئناف المقدم        -رابعا  

ذا رد الاعتراض تـستكمل     ، فإ )٢(إلى أن تعلم نتيجة الاعتراض     وتوقف مدة الاستئناف     ،الصحيح  

  .، أما استئناف قرار الرد له مدة كاملة مدة الاستئناف الأصلي

  

  : إجراءات النظر في الاعتراض -الفرع الخامس 

راءات الشكلية ، ومـن حيـث   إن النظر في الاعتراض كالنظر في الدعوى من حيث الإج       

 منـه ،    ١١٣ ،   ١١٢واد    كمات الشرعية في الم    كما نص عليه قانون أصول المحا      )٣(الموضوع

  -:وعلى النحو التالي 

 - إذا لم يحضر المعترض ، وهو هنا بمثابة المدعي ، أو لـم يحـضر الطرفـان                  -أولا  

 فـي اليـوم     -المعترض والمعترض عليه الذي تم تبليغه لائحة الاعتراض ، ومذكرة بالحضور          

 تلقـاء نفـسها رد      تقـرر مـن   فإن المحكمـة    المعين من قبل المحكمة للنظر في الاعتراض ،         

الاعتراض ، ولا يقبل مرة أخرى ، مع بقاء حق المعترض في استئناف الحكـم الـصادر بـرد                 

الاعتراض ، شريطه تبليغه له ضمن المدة القانونية للاستئناف ، وهي ثلاثون يوما مـن تـاريخ                 

الـشرعية ،    ، فإذا تقدم باستئناف الحكم برد الاعتراض ، ورفع إلى محكمة الاستئناف              )٤(التبليغ

  .فإنها تنظر عندئذ في الحكم الأصلي المعترض عليه ، ولا تنظر في الحكم برد الاعتراض

حسب الأصـول القانونيـة ، وحـضر        تبليغه   إذا لم يحضر المعترض عليه رغم        -ثانيا  

المعترض في اليوم المعين للنظر في الاعتراض ، فإن المحكمة وبناء علـى طلـب المعتـرض         

دعوى الاعتراضية غيابيا بحق المعترض عليه ، وتقرر قبول الاعتراض شكلا           تقرر السير في ال   

 المدة القانونية للاعتراض ، ومن ثم النظر في أسباب الاعتراض ، وبعد ذلك              ضمنإذا تم تقديمه    

تصدر قرارها بالحكم ، إما برد الاعتراض ، أو بفسخ الحكم الغيابي المعترض عليه ، أو بتعديله                 

                                                
 
 ، العربي ، المبادئ القضائية ، ٢٠٠٦١ومحكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم . من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٠٩(  انظر المادة - ١

   .٩٥ ، ١ ، داود ، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، ج٣٨٩٢٨والقرار رقم . ٣٣، ص٢م 

   .٣١، ص٢ ، العربي ، المبادئ القضائية ، م١٩٣١٥ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم - ٢

 ) .بالدعوى الاعتراضية(من قانون أصول المحاكمات الشرعية والتي ذكرت الاعتراض ) ١١٣( انظر المادة - ٣

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١ فقرة ١٣٦( انظر المادة - ٤
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 ٩١

رض عليه الحق في استئناف هذا القرار من تاريخ تبليغه إياه ، ولمدة ثلاثين يوما               ، على أن للمعت   

  . )١(، وهي مدة الاستئناف القانونية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١ فقرة ١٣٦( انظر المادة - ١

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٩٢

  اعتراض الغير: المطلب الثاني 

  

 كونه يقدم ممن هو ليس طرفـا فـي          عاديةالغير  تبر اعتراض الغير من طرق الطعن       يع

ليس طرفا في  الـدعوى      غائب أصلا و   والغير   الحكم المعترض عليه ،   الدعوى التي صدر فيها     

إنما طاله الحكم وتأثر به ، ويرد هـذا          ولم يتم تبليغه ، و     التي صدر فيها الحكم المعترض عليه ،      

، وهو حق كفلـه     الطعن على جميع الأحكام الغيابية منها والوجاهية والغيابية بالصورة الوجاهية           

م في دعوى بين آخرين ، وللبيان فهذا ما سوف نبحثه في الفروع الخمـسة              القانون لمن تأثر بحك   

  :    التالية 

  

  : مفهوم اعتراض الغير -الفرع الأول 

  .في الحكم طعن الهو طلب : عتراض الا

، ولا متـدخلا  ليس ممثلا وولم يدع للمحاكمة هو الشخص الذي لم يكن خصما ،      : الغير  و

أحـق مـن    هـو   يعتبر حجة عليه ، ويمس حقوقه ، أو كـان           في الدعوى التي صدر فيها حكم       

  . )١(المحكوم له بالمحكوم به

 ، ولم يدع    طلب الطعن ممن لم يكن طرفا في الدعوى       : فيكون تعريف اعتراض الغير هو    

  .  بالحكم الصادر بها الذي يمس حقوقه ، أو كان أحق من المحكوم له بالمحكوم بهللمحاكمة 

غير العادية كفله قـانون أصـول المحاكمـات         طرق الطعن   عتراض الغير طريق من     وا

صدر فيها حكم مس حقوقه ، ومنطلـق ذلـك مـن    الدعوى التي   الشرعية لمن لم يكن طرفا في       

تحقيق العدل بأن يكون لمثل هذا الشخص حق الاعتراض لأن حكم الحاكم قد يتعـدى المحكـوم           

ر حكم في دعوى يحق للشخص الذي لم  إذا صد "  منه أنه    ١١٥ ، فقد جاء في نص المادة        )٢(عليه

يكن طرفا فيها وكان الحكم يمس حقوقه أو كان هذا الشخص أحق من المحكوم له بالمحكوم بـه                  

  ." أن يعترض عليه اعتراض الغير 

  - :)٣(ثلاثة شروط هي اعتراض الغير دعوىويستلزم قبول 

   أحق بالمحكوم به  أو كان أن يكون الحكم المعترض عليه ماسا بحقوق المعترض-الأول 

  
                                                

 

  من قانون أصول المحاكمات المدنية ) ٢٠٦(من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، والمادة ) ١١٥(  انظر المادة - ١

   .١١٢ ، ص١ داود ، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، ج- ٢

  . من قانون أصول المحاكمات المدنية ) ٢٠٦(من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، والمادة ) ١١٧، ١١٥(  انظر المواد - ٣
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 ٩٣

  .من المحكوم له 

 أن لا يكون المعترض قد تدخل في المحاكمة الصادر فيها الحكـم لا أصـالة ولا   -الثاني  

، ولا يمنع ذكر اسمه في الحكم من اعتراضه ما دام أنه لـم يكـن              نيابة ولا بصفة شخص ثالث      

  .)١(ممثلا في الدعوى الأصلية ولم يدع إليها

والحكمة مـن   ,  الزمن المانع لسماع الدعوى الاعتراضية على الحكم          عدم مرور  - الثالث

  . تحديد الزمن  تمكين المحكوم له من تنفيذ الحكم 

  -:وهي  شروطا أخرى وردت في القرارات الاستئنافيةويمكن إضافة 

   ، لأن الحكم )٢(  أن يكون الحكم المعترض عليه قد بني على بينة لا على إقرار- الرابع

   ، وذلك بناء على القاعدة )٣( على إقرار لا يلزم غير المقر ، ولا يؤثر على حقوق غيرهالمبني

، قال علي حيـدر      )٤( "البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة     : " الشرعية التي تنص على أن      

والأصل أن البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة على المقر لعدم            " :في شرحه لهذه القاعدة     

   .)٦( ، واعتراض الغير هو دعوى يجب أن يشتمل على شروطها الشرعية)٥(" يته على غيرهولا

ولكن يستثنى من ذلك إذا كان الإقرار خطأ ، فيقبـل الاعتـراض لأنـه يمـس حقـوق                   

  .المعترض

أن تكون دعوى اعتراض الغير مؤسسة على ما يصلح دفعـا للـدعوى التـي              – الخامس

   .)٧(صدر فيها الحكم المعترض عليه

  

  

  

                                                
 
 ،  ١رارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الـشرعية ، ج        داود ، الق   . ٨/٩/١٩٨١ تاريخ   ٢٢٣٧٩ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم        - ١

  .١١٤ص

داود ، القـرارات    . ٧٠ عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص            ١٠٧٨٣ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم        - ٢

  . ١١١ ، ص١الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، ج

   .١٢٠ ، ص١ستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، ج داود ، القرارات الا- ٣

  .٧٧ص ، ١، جدرر الحكام ،  من مجلة الأحكام العدلية ، حيدر) ٧٨(  المادة - ٤

   .٧٧ص ، ١، جدرر الحكام ،  حيدر - ٥

 ، ١ل المحاكمـات الـشرعية ، ج    داود ، القرارات الاستئنافية في أصو      . ٢١/١٠/١٩٥١ تاريخ   ٧١ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم        - ٦

  . ١١١ص

 ،  ١داود ، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، ج          . ٢٧/١/١٩٩٢ تاريخ   ٣٣٨٨٣ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم        - ٧

   .١١٩ص
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 ٩٤

   :)١( جهة الاختصاص-الفرع الثاني 

   ، دعوى اعتراض الغير المختصة بقبول طلب المحكمة : الاختصاصيقصد بجهة 

  -: ، وبيان ذلك على النحو الآتي هالفصل فيلنظر في الدعوى وا المختصة باالمحكمةو

  . المحكمة المختصة بقبول طلب الدعوى -أولا 

  : في الفرع التالي اعتراض الغير نوعان كما سنرى

  . فإذا كان أصليا ، فإنه يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه 

وإذا كان اعتراض الغير طارئا ، فأبرز الخصم حكما كمستند في الدعوى ، فيقـدم طلـب         

الاعتراض على هذا الحكم إلى نفس التي المحكمة التي ترى الدعوى التـي طـرأ فيهـا هـذا                   

ا كان الحكم المعترض عليه صدر من قبلها أو من قبل محكمة أخرى مساوية لهـا                الاعتراض إذ 

في الدرجة ، وأما إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليـه أعلـى درجـة مـن          

  . المحكمة التي تنظر الدعوى ، فيقدم الطلب إليها 

  . المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى والحكم فيها -ثانيا 

هـي المحكمـة التـي     والحكم فيها  الدعوىبالنظر فيالمختصة ن أصليا فإن الجهة     إذا كا 

 ، وذلك لوجود ملف الدعوى لديها ، ولعلمهـا بحيثيـات الحكـم             أصدرت الحكم المعترض عليه   

  .وخلفيته 

  :وإذا كان طارئا ، نظرت المحكمة التي تنظر الدعوى التي طرأ فيها هذا الاعتراض 

من قبل محكمة في نفس درجتها نظرته وفصل مع الدعوى المنظورة           فإن كان من قبلها أو      

  .أمامها بقرار واحد 

وإن كان من محكمة أعلى درجة منها ، فإنهـا هـي المختـصة بـالنظر فـي الـدعوى        

  . الاعتراضية والفصل فيها 

  

  : أقسام اعتراض الغير وإجراءاته -الفرع الثالث 

  -:  )٢(اعتراض الغير على نوعين أصلي وطارئ

  هو مبادرة من يحق له هذا الاعتراض إلى   : " اعتراض الغير الأصلي-النوع الأول 

  

  
                                                

 
  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١١٦( انظر المادة - ١

  .من قانون أصول المحاكمات المدنية) ١فقرة ٢٠٧(أصول المحاكمات الشرعية ، والمادة من قانون ) ١١٦( انظر المادة - ٢
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 ٩٥

  قاصدا بذلك أحقيته بالمحكوم به أو  ". )١(رفع دعوى أصلية أمام المحكمة التي أصدرت الحكم

  .فسخ الحكم أو تعديله إذا كان يمس حقوقه 

  صدور حكم يمس حقوقه أو وهذا النوع من الاعتراض يكون من غير المتخاصمين بعد 

 - بالمفهوم العام وليس القانوني      – يكون هو أحق من المحكوم له ، وهذا الحكم غيابي في أصله           

فيتقدم المعترض بلائحة اعتـراض     ولم يدع إليها ،     على الغير كونه لم يكن ممثلا في الدعوى ،          

لحكـم ، وضـمن المـدة       تتضمن بيان الأسباب التي يستند إليها ، إلى المحكمة التي أصـدرت ا            

 وفقا لأحكام قـانون     )٢(القانونية ، ويجري تبادل اللوائح بين الطرفين المعترض والمعترض عليه         

 ، أي بمعنى أنه ينظر في الاعتراض حسب الإجـراءات المتبعـة           )٣(أصول المحاكمات الشرعية  

  ، ويبلغ  )٤(قانونا للسير في الدعوى العادية

   .)٥(نونية تبليغا صحيحاالمعترض عليه حسب الأصول القا

  .منظورة أمام المحكمة )٦(يفترض وجود دعوى :   اعتراض الغير الطارئ-النوع الثاني

وهذا الاعتراض يكون أثناء النظر في الدعوى ، وعندما يبرز أحد الخصوم حكما سـابقا               

  ها  الذي لم يكن طرفا في الدعوى التي صدر ب-كدليل لإثبات مدعاه ، ويريد الخصم الأخر 

 الاعتراض على هذا الحكـم المبـرز ،    - )٧(الحكم المبرز شريطة عدم مرور سنة على صدوره       

فإن عليه تقديم لائحة باعتراضه تتضمن الأسباب التي يستند إليها في إبطال الحكـم المعتـرض                

عليه ، وعلى المحكمة قبل النظر في الدعوى الاعتراضية التدقيق في جهة إصدار الحكم علـى                

  -: )٨(لتاليالنحو ا

 إذا كانت هي المحكمة التي أصدرت الحكم المعتـرض عليـه أو كانـت محكمـة         -أولا  

مساوية لها في الدرجة ، نظرت في هذا الاعتراض الطارئ مع الـدعوى الأصـلية وتفـصلهما      

    .بقرار واحد

                                                
 
  .١٥٥ الأعرج ، الموجز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ، ص- ١

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١فقرة ١١٦(  انظر المادة - ٢

  من قانون أصول المحاكمات الشرعية  ) ٤١ ،٤٠ ،٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ١٤، ١٣( المواد - ٣

 .من قانون أصول المحاكمات المدنية) ٢فقرة ٢٠٧( المادة - ٤

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية فصل التبليغ ) ٣٠-١٨(  انظر المواد - ٥

  .١٥٥  الأعرج ، الموجز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ، ص- ٦

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١١٧(  انظر المادة - ٧

  أصول المحاكمات الشرعية)٢ فقرة ١١٦(  انظر المادة - ٨
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 ٩٦

إذا ظهر أن الحكم المعترض عليه صادر من محكمة أعلى منها درجـة ، فعنـدها         -ثانيا  

من المعترض مراجعة تلك المحكمة ، بعد أن تفهمه هذا الإجراء للاعتراض لـديها علـى   تطلب  

الحكم المبرز ، والنظر فيه حسب الأصول ، وتستمر المحكمة بالنظر في الدعوى الأصلية إلـى                

  .أن يرد إليها ما يشعر بتأخيرها ، لحين الانتهاء من الدعوى الاعتراضية والفصل فيها 

  

   :مدة اعتراض الغير  - الرابعالفرع 

هو الوقت الذي تقبل المحكمة فيه الطلـب بـالاعتراض مـن      : المقصود بمدة الاعتراض    

الغير الذي لم يكن ممثلا في الدعوى ، على الحكم المتضرر منه ، ولقد حـدد قـانون أصـول                    

 )١(كلا منه المدة التي يمكن فيها تقديم الاعتراض ، وقبوله ش          ١١٧لمحاكمات الشرعية في المادة     ا

ن يوما تبدأ مـن     ووسماع الدعوى الاعتراضية ، والسير بها حسب الأصول المتبعة ، وهي ثلاث           

تاريخ العلم بالحكم ، فإن كان الحكم غيابيا بدأت من تاريخ التبليغ ، وذلك حسب إجراءات التبليغ                 

،  )٢(كـم وجاهيا بدأت من تاريخ صدور الح     المعمول بها في المحاكم الشرعية ، وإن كان الحكم          

وكما هو الحال في دعوى الاعتراض العادي ، فإنه يسقط من حساب هذه المدة اليوم الذي جرى                 

، ويفهم من هذا أنـه تحـسب    )٣(رسمية الواقعة في نهاية المدة فيه التبليغ للغائب ، وأيام العطل ال      

مع دعـوى   تخلل المدة من ضمن الوقت الممنوح للاعتراض ، ولا تس         تأيام العطل الرسمية التي     

  . )٤(اعتراض الغير في جميع الأحوال بعد مرور سنة على صيرورة الحكم قطعيا

  

  : أثر تقديم اعتراض الغير والحكم به - الخامسالفرع 

ي أصدرت الحكم المعترض عليـه      يترتب على تقديم طلب اعتراض الغير إلى المحكمة الت        

  -: على الحكم هي أثار

الأصل فـي   ض عليه إذا ثبت وقوع الضرر من التنفيذ ، ف         تأخير تنفيذ الحكم المعتر    – أولا

أن دعوى اعتراض الغير لا تؤخر تنفيذ الحكم المعتـرض           )٥(قانون أصول المحاكمات الشرعية   

عليه ، ولكنه استثنى من ذلك إذا ثبت وقوع ضرر من تنفيذه ، واشترط قانون أصول المحاكمات                 

                                                
 
  .من قانون أصول المحاكمات المدنية ) ١٧٢( انظر المادة - ١

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١١٧(من قانون أصول المحاكمات المدنية ، والمادة ) ١٧١( انظر المادة - ٢

  .١٩٨٨ من قانون أصول المحكمات المدنية لسنة ٢٣من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، والمادة ) ١٠٧(نظر المادة  ا- ٣

  .من قانون أصول المحاكمات المدنية ) ٢٠٨(من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، والمادة ) ١١٧( انظر المادة - ٤

  شرعيةمن قانون أصول المحاكمات ال) ١١٨( انظر المادة - ٥
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 ٩٧

الحالة يجب على المحكمة أن تصدر قرارا بتأخير         ، ففي هذه     )١(المدنية بأن يكون الضرر جسيما    

، عملا بقاعدة في القـضاء      التنفيذ بما يمس حق المعترض ، وفي الجزء الذي يخصه من الحكم             

  .وهي أن طرق الطعن غير العادية لا تمنع التنفيذ ما لم يعترض على التنفيذ بسبب ويقبل 

  إذا صدر الحكم يقبل التجزئة ، فبطلان الحكم المعترض عليه إذا ثبت أنه لا  – ثانيا

بدعوى الاعتراض ببطلان ما يخص المعترض من الحكم المعترض عليه فإنه ينفذ فيما يخـص               

لتجزئة فإنه يبطـل    المعترض إذا كان الحكم المعترض عليه يقبل التجزئة ، أما إذا كان لا يقبل ا              

 . )٢(ثاره جميع أطراف الدعوىبالكلية وتشمل آ

طاله الحكم ، وهـو لـيس مـن أطـراف       تنفيذ الحكم على الغير الذي       واز عدم ج  - ثالثا

 -: )٣(ر الشرطين التاليينفاالدعوى المتخاصمين إلا بعد تو

  . اتخاذ إجراء التبليغ بحقه حسب الأصول -الشرط الأول 

 . انتهاء المدة القانونية للاعتراض والاستئناف -الشرط الثاني 

المدة المحددة أصبح الحكم بحقه قطعيـا لازم التنفيـذ ،   فإذا لم يعترض ولم يستأنف خلال      

وشأن الأحكام الصادرة في الاعتراض العادي واعتراض الغير شـأن الأحكـام الـصادرة فـي        

  .الدعاوى فهي تقبل الطعن وفق القانون 

  

  . إجراءات دعوى اعتراض الغير –الفرع السادس 

لمتبعة في أي دعوى جديدة تقدم       ا جراءاتالإي نفس   هإن إجراءات دعوى اعتراض الغير      

إن اعتـراض    : " ٧١إلى المحاكم الشرعية ، فقد جاء في قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم             

  .)٤("الغير سواء كان أصليا أم طارئا هو دعوى ويجب أن تشتمل على شروطها الشرعية 

  

  : الفرق بين الاعتراض العادي واعتراض الغير - السابعالفرع 

اض الغير مع الاعتراض العادي في الإجراءات ، من حيـث أن كـلا منهمـا                يتفق اعتر 

ويختلف عنه بأن المعترض اعتراض الغير لم يكن طرفـا          دعوى اعتراضية على حكم صادر ،       

                                                
 
  من قانون أصول المحاكمات المدنية) ٢١٠( والمادة - ١

 من قانون أصول المحاكمات المدنية) ٢١١(من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، والمادة ) ١١٩( انظر المادة -  ٢

 من قانون أصول المحاكمات الشرعية) ١٢٠(  انظر المادة - ٣

   . ١١١ ، ص١لمحاكمات الشرعية ، ج داود ، القرارات الاستئنافية في أصول ا- ٤
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 ٩٨

 بعـض الفـوارق     يختلف عنه أيضا فـي    وفي الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه ،          

  -:الشكلية وهي 

 ، أما اعتراض الغير فيكـون       )١( يكون إلا على الحكم الغيابي      الاعتراض العادي لا   - أولا

  .)٢(والغيابي بالصورة الوجاهية، والغيابي ، على الحكم الوجاهي 

 الاعتراض العادي يرد في حال غياب المعترض أو من يمثله ، وكذلك في حـال   - ثانيـا 

  .)٤(ال ، أما اعتراض الغير فإنه يسقط في مثل هذه الأحو)٣(غياب الطرفين

أنه في حالة الإسقاط يـستطيع رفـع         : )٥(الأثر المترتب على التفريق بين الإسقاط والرد      و

يفقد حقه بذلك ، وهو أن المعترض اعتراض الغيـر لـم         فإنه  حالة الرد   في   أماالدعوى ثانية ، و   

 ـأيضا  الصادر فيهابلغ الحكم تبلغ الدعوى الأصلية ، ولم يكن طرفا فيها ، ولم ي    تي ى علـى  ، فيبق

ولا القاعدة العامة للدعاوي باعتبار اعتراضه دعوى مستقلة ، له حـق إعادتهـا إن أسـقطت ،                  

أمـا فـي    ،  ٦علاقة لها بالدعوى الأصلية إلا من حيث الاعتراض على الحكم الذي صدر فيهـا             

الاعتراض العادي ، فقد تبلغ المحكوم عليه الدعوى والحكم ، فيكون الحكم بالرد مانعا من سماع                

الاعتراض مرة أخرى ، وحتى لا يصبح الاعتراض العادي أداة لمنع التنفيذ ، فيلحق بـالمحكوم                

له الضرر من ذلك ، فلهذا أنهى المشرع الدور الأول من المحاكمة برد الاعتراض عند غيـاب                 

 .المعترض  

 ـ    )٧( الاعتراض العادي يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه       - ثالثا ه  ، أما اعتراض الغير فإن

   .)٨( من التنفيذلا يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه إذا أصبح قطعيا إلا إذا ثبت وجود الضرر

  

  

  
                                                

 
  من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، ) ١٠٦( انظر المادة - ١

  من قانون أصول المحاكمات المدنية) ٢٠٦(من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، والمادة ) ١١٥( انظر المادة - ٢

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١١٢(  انظر المادة - ٣

 من ٥٠اعتراض الغير دعوى مستقلة يسار فيها وإذا غاب المعترض تطبق المادة : "  ونصه ٢٣١٣٥مة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم   محك - ٤

   . ٦٨قانون أصول المحاكمات الشرعية ، عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص 

  ٦٩ ، عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص ٢٣١٣٥  محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم - ٥

من قانون أصول المحاكمـات     ) ١١٨ ،   ١١٧(وانظر المواد    . ١١٥ ، ص  ١  داود ، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، ج           - ٦

  .الشرعية والتي ذكرت أن اعتراض الغير بالدعوى 

 انون أصول المحاكمات الشرعيةمن ق) ١١١( انظر المادة - ٧

  .من قانون أصول المحاكمات المدنية ) ٢١٠(من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، والمادة ) ١٢٠( انظر المادة - ٨
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 ٩٩

  الاستئناف: المطلب الثالث 

  

  : مفهوم الاستئناف -الفرع الأول 

وجـاء فـي المعجـم       ، )١( استَأْنَفَ الشيء وأْتَنَفَه أَخذ أَوله وابتدأَه وقيل استَقْبلَه        :في اللغة   

طريق الطعن على الحكم برفعه إلى المحكمة الأعلى مـن المحكمـة التـي         : يط الاستئناف   الوس

   .)٢( أصدرته لإلغائه أو تعديله

  :وفي الاصطلاح القانوني 

طريق طعن عادي في الأحكام     "  منه بأنه    ٥٤٢ قانون المرافعات الفرنسي في المادة       عرف

هي محاكم الدرجـة الثانيـة      و أعلى درجة    الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى يرفع إلى محكمة       

  . )٣("بهدف تعديل الحكم أو إلغائه 

عرض القضية مرة ثانية على هيئة قضائية أعلـى مـن           " وعرفه الدكتور أبو البصل بأنه      

  .)٤("الهيئة التي نظرتها لأول مرة 

طريق طعن عادي به يطرح الخصم الذي صدر الحكم كليا أو           : " وعرفه فتحي والي بأنه     

 " جزئيا لغير صالحه القضية كلها أو جزءا منها أمام محكمة أعلى من تلك التي أصدرت الحكـم                

جة  طريق طعن عادي يرفع إلى محكمة أعلى در        الاستئناف: ت تجمع على أن     ، فهذه التعريفا  )٥(

 ، وقد ذكر ابن فرحون الاستئناف في معرض كلامه عند عدم            من التي أصدرت الحكم المستأنف    

من الشاهد علي َّ؟ فإن عنـدي       : إن قدم فقال    : " ء الشهود في الحكم على الغائب فقال        ذكر أسما 

  .)٦("تجريحه ، فالقضية مردودة والخصومة مؤتنفة والبينة معادة 

 الـذي  )٧(إن مشروعية الاستئناف في القانون جاءت تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتـين         و

  ائي الأردني على عدد من المبادئ الرئيسية ـام القضـيقوم النظ: " كفله الدستور حيث جاء فيه 

  ة ـاكم الدرجـادرة عن محـ، ويعنى أن الأحكام والقرارات الص) التقاضي على درجتين(منها 

  

                                                
 

  باب الألف٢٠ ، ص١مختار الصحاح للرازي ، ج.  ١١٦ص ، ١ج ،  ابن منظور ، لسان العرب- ١

 .٣٠، ص١ ج  مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ،- ٢

   .٣٤٥  القضاة ، أصول المحاكمات المدنية ، ص- ٣

  .٢١٥ أبو البصل ، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ، ص - ٤

   .٧٨٣ص .دار النهضة العربية : القاهرة ) . ٢ط. (الوسيط في قانون القضاء المدني ) . م١٩٨١( والي ، فتحي والي ، - ٥

  .٧٦ ، ص ١ج ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، - ٦

   .٣٤٥القضاة ، أصول المحاكمات المدنية ، ص . ٣٥٩ نجم ، الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ص- ٧
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 ١٠٠

 من قـانون أصـول      ١٣٧، فقد نصت المادة      )١("الأولى يتم استئنافها إلى محاكم الدرجة الثانية        

صلة في موضوع الدعوى وقـرارات      ائناف الأحكام الف  يجوز است "  على أنه     الشرعية المحاكمات

 على وجوب استئناف الأحكـام التـي        ١٣٨المادة  ونصت  " لوظيفة والصلاحية ومرور الزمن     ا

  .يتعلق بها حق االله تعالى إذا لم يستأنفها الخصوم خلال المدة المعينة لذلك 

عي الأردني ، فقـد     ومحكمة الاستئناف الشرعية هي الجهة الأعلى درجة في القضاء الشر         

 ٢١م في المـادة رقـم       ١٩٧٢لسنة   ١٩نص على تشكيلها قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم           

استنادا إلى مبدأ التقاضي على درجتين ، ولمحكمة الاستئناف الشرعية صـلاحية الفـصل فـي                

النظـامي   ، ويقابلها فـي القـضاء        )٢(الأحكام المستأنفة الصادرة من المحاكم الشرعية الابتدائية      

 )٣(كم النظاميـة  محكمة التمييز ، لذلك فإن الاستئناف في المحاكم الشرعية يقابل التمييز في المحا            

حيث أن الجهتين هما جهة قانون لا موضوع ، ترفع الأحكام إليهما للتـدقيق فـي الإجـراءات                  

 م العدليـة القانونية التي اتبعت في الدعوى ، وليس في الموضوع ، وتأصيل هذا من مجلة الأحكا       

ليس موافقـا     إذا ادعى المحكوم عليه بأن الحكم الذي صدر في حق الدعوى           : "فقد جاء فيها أنه     

،  الحكم المذكور    قُقَّحي  وطلب استئناف الدعوى  ،  وبين جهة عدم موافقته     ،  لأصوله المشروعة   

  . )٤( "وإلا يستأنف، فإن كان موافقا لأصوله المشروعة يصدق 

 حيـث  لاستئناف الشرعية لا تساوي محكمة التمييز النظامية في الدرجة        وأرى أن محكمة ا   

أن محكمة الاستئناف الشرعية تنظر القضية المرفوعة إليها شـكلا وموضـوعا فـي حـالات                

 ، بينما محكمة التمييز تنظر شكلا للتأكد مـن سـلامة الإجـراءات ، ولا تنظرهـا                  )٥(استثنائية

  .يز لا تساوي محكمة الاستئناف في الدرجة موضوعا ، وبالتالي فإن محكمة التمي

  

   :الاختصاص جهة -الفرع الثاني

  الجهة المختصة بقبول طلب الاستئناف ، والجهة المختصة  : الاختصاصيقصد بجهة 

  

                                                
 

  .١٩٧٢من قانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة ) ٢١(، وانظر المادة ١٩٥٩ الأردني لسنة رمن الدستو )١٠٢(  انظر المادة - ١

  .ن أصول المحاكمات الشرعية من قانو) ١٣٥( انظر المادة - ٢ 

 .٢١٦ أبو البصل ، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ، ص - ٣

إذا لم يقنع المحكوم عليه بالحكم      : " من المجلة ونصها    ) ١٨٣٩(وانظر أيضا المادة     . ٦٨٦ ، ص  ٤حيدر ، درر الحكام ، م       ) ١٨٣٨(المادة   -  ٤

حيـدر ،   " . ي الحكم يدقق الإعلام المذكور فإذا كان موافقا لأصوله المشروعة يصدق وإلا ينقض  الواقع في حق دعوى وطلب تمييز الإعلام الحاو       

   .٦٨٤ ، ص٤درر الحكام ، م

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٤٣( انظر المادة - ٥
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 ١٠١

  -:بالفصل في الاستئناف ، وبيان ذلك على النحو الآتي 

  . الجهة المختصة بقبول طلب الاستئناف -أولا 

  -: )١(التاليةل المحاكمات الشرعية تقديم طلب الاستئناف إلى الجهات أجاز قانون أصولقد 

 محكمة الاستئناف الشرعية ، ويقدم إليها طلب استئناف الحكم الصادر من            -الجهة الأولى   

أية محكمة شرعية ابتدائية في المملكة مباشرة ، وبعد قبوله شكلا يتم استيفاء الرسـوم القانونيـة          

م ترسله إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المـستأنف للتـسجيل ، وأجـراء    المقررة من قبلها ، ث 

تبليغ المستأنف عليه حسب الأصول ، وبعد ذلك يعاد الطلب مع أوراق القضية المستأنفة كاملـة                

  .إلى محكمة الاستئناف الشرعية 

وبعد ،    المحكمة الشرعية الابتدائية التي أصدرت الحكم ، يقدم إليها الطلب          -الجهة الثانية   

يتم استيفاء الرسوم ، وتبليغ المستأنف عليه حسب الأصول ، يرفع الطلب مع أوراق القـضية         أن  

  .المستأنفة كاملة إلى محكمة الاستئناف الشرعية

 جميع المحاكم الشرعية الابتدائية في المملكة ، يقدم الطلب إلى أية محكمة             -الجهة الثالثة   

يرسل الطلب إلى المحكمة التي أصـدرت       م المقرر من قبلها ،      ستيفاء الرس  يتم ا  أنوبعد  ،  منها    

 لتسجيله لديها ، وتبليغ المستأنف عليه ، ومن ثم رفعـه مـع     )٢(الحكم المستأنف خلال عشرة أيام    

  .أوراق القضية كاملة إلى محكمة الاستئناف الشرعية 

  . الجهة المختصة بالفصل في الاستئناف -ثانيا 

وهي ،  لمحاكمات الشرعية الجهة المختصة بالفصل في الاستئناف        ن قانون أصول ا   عيلقد  

لمحكمة الاستئناف الشرعية   "  : منه على أنه     ١٣٥فقد نصت المادة    ،  محكمة الاستئناف الشرعية    

وتنعقـد محكمـة    ،  " صلاحية الفصل في الأحكام المستأنفة الصادرة مـن المحـاكم الـشرعية             

هـا بالأكثريـة   يعهم من القـضاة ، وتـصدر قرارات  من رئيس وعضوين جمالشرعية الاستئناف  

، وفي حالة سبق صدور أحكام سابقة متناقضة فـي ذات الموضـوع              )٣(وتكون أحكامها قطعية  

  ويصدر ، أو قررت العدول عن اجتهاد سابق ، فإنها تنعقد من خمسة أعضاء ، المنظور أمامها 

  وز ـبحيث لا يج، لذي له قوة القانون  ا)٤(اسيـويسمى قرارها بالقرار الخم، حكمها بالأكثرية 

  

                                                
 
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٤٠(  انظر المادة - ١

 .قانون أصول المحاكمات المدنية من ) ١فقرة١٨٠( انظر المادة - ٢

  .من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ) ٢فقرة ب بند٢١( انظر المادة - ٣

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٥٠( انظر المادة - ٤
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 ١٠٢

  . )١(مخالفته

  

  : مدة الاستئناف  -الفرع الثالث 

هو الوقت الذي يمكن فيه تقديم طلب الاستئناف علـى الحكـم            : المقصود بمدة الاستئناف    

  .الصادر من أحد الخصمين ، فالاستئناف حق للمحكوم له والمحكوم عليه 

 مدة الاستئناف بثلاثين يوما ، تبدأ من تاريخ         )٢(لشرعيةلقد حدد قانون أصول المحاكمات ا     

بيـا  أو غيابيـا      صدور الحكم الوجاهي ، ومن تاريخ تبليغ الحكم إلى المـستأنف إذا كـان غيا              

ويسقط مـن    ،   )٣( شريطة أن يكون التبليغ صحيحا موافقا للأصول القانونية        ،بالصورة الوجاهية   

كم الوجاهي ، واليوم الذي جرى فيه تبليغ الحكم الغيـابي      مدة الاستئناف اليوم الذي صدر فيه الح      

، كما تسقط أيضا أيام العطل الرسمية إذا وقعت في نهاية المدة ، وعمـلا بمفهـوم المخالفـة أو         

بدلالة النص ، فإنه لا تسقط من المدة أيام العطل الرسمية إذا تخللتها ، ويجوز اسـتئناف الحكـم       

 ، )٤(ديم طلب الاستئناف تبليغا على أن يشفع بإعلام الحكم المـستأنف الغيابي قبل تبليغه ويعتبر تق    

  . فإذا قدم طلب الاستئناف خلال المدة المعينة قبل شكلا بعد دفع الرسوم المقررة 

، شريطة أن يكون     )٥(ويقطع سريان مدة الاستئناف ، تقديم الاعتراض ، ولحين الفصل فيه          

ب في ذلك هو أن الاعتراض يعيد الدعوى إلـى أدوارهـا             ، والسب  )٦(الاعتراض قانونيا ومقبولا  

الأولى في نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، والاستئناف ينظـر فـي محكمـة                 

   . )٧(الاستئناف الشرعية

 المستأنف المادية إذا كان معسرا ، وكان رسم الاستئناف عاليـا أجـاز لـه                وتقديرا لحال 

 للمحكمة يطلب فيه قرارا بتأجيل دفع الرسوم ، فإذا صـدر القـرار               بأن يقدم استدعاء   )٨(القانون

                                                
 
 ٤٣ الصمادي ، اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية ، ص - ١

  .من قانون أصول المحاكمات المدنية ) ١٧٨( الشرعية ، والمادة من قانون أصول المحاكمات) ١فقرة ١٣٦( انظر المادة - ٢

 ، ١ ، داود ، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، ج  ٢٩/٢/٢٠٠٠ تاريخ   ٤٨٩٢٤  محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم         - ٣

  .٧٩ص 

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٢فقرة ١٣٦(  انظر المادة - ٤

والقـرار رقـم     . ٢٩ ، عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص             ٢٣٣٦٩ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم        - ٥

  .٦٥ ، ص ١ ، داود ، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، ج٧/٣/١٩٩٦ تاريخ ٤٠١٦٧

 ،  ١ ، داود ، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، ج           ٢٨/٣/١٩٨١ تاريخ   ٢٢٠٢٩ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم        - ٦

   . ٤٩ص

  .٦٥ ، ص ١ داود ، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، ج- ٧

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٣فقرة ١٣٦( انظر المادة - ٨
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 ١٠٣

بالموافقة على الطلب ، فإن المدة الواقعة بين تاريخ تقديم الاستدعاء وتبليغه قـرار الموافقـة لا                 

تحسب من المدة المعينة  للاستئناف ، وإذا ظهر للمحكمة قبل إعطاء القـرار أن الرسـم كـان                   

ل المستأنف مدة مناسبة لاستكمال الرسم القانوني ، فإذا لم ينفـذ القـرار   ناقصا فلها أن تقرر إمها 

   .خلال هذه المدة ردت المحكمة الاستئناف قبل النظر في موضوع الدعوى

  ول ـ من قانون أص١٤٢ خلال مدة الاستئناف فقد نصت المادة هكوم عليـإذا توفي المحو

 ورثته وإلى وصي الأيتام وتبدأ مدة الاسـتئناف         المحاكمات الشرعية على أنه يتم تبليغ الحكم إلى       

من تاريخ هذا التبليغ حيث تنقطع مدة الاستئناف السابقة والواقعة بين تبليغ الحكم للمحكوم عليـه                

  .وبين وفاته 

  

  : الأحكام المستأنفة -الفرع الرابع 

  -:الأحكام المستأنفة في المحاكم الشرعية على نوعين هما 

  .حكام المستأنفة جوازا بطلب الخصوم  الأ-النوع الأول 

  أجاز قانون أصول المحاكمات الشرعية للخصوم استئناف جميع الأحكام والقرارات فقد 

انون للخصوم ، فمن اعرض عنـه       الصادرة عن المحاكم الشرعية الابتدائية ، وهذا حق منحه الق         

ون الأصول الشرعية كمـا     حقه ، ولا يجبر عليه ، وتفصيل هذه الأحكام والقرارات في قان           سقط  

  - :)١(يلي

 جميع الأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى ، فللخصوم حق الاستئناف خلال المدة             -أولا  

القانونية لذلك ، وهم بالخيار في هذه الحالة ، فمن شاء منهم أن يستأنف الحكم إذا رأى المصلحة                  

  .له بذلك فعل ، وهو غير ملزم به 

  .الصلاحية ومرور الزمن  قرارات الوظيفة و-ثانيا 

قبل الدخول فـي      ترد شكلا  أو فيه الدعوى     تقبل أما قرارات الوظيفة فهي تشمل كل قرار      

 وهو عـدم    )٢(موضوع الدعوى ، وهذا يتطلب قبول المحكمة دفع الخصم بالاختصاص الوظيفي          

اختصاص المحكمة بموضوع الدعوى المرفوعة لديها ، وعلى المحكمة التعـرض لهـذا الـدفع         

  .وإثارته إذا لم يتعرض له الخصوم 

                                                
 

يجوز استئناف الأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى وقرارات الوظيفـة  :" أصول المحاكمات الشرعية ونصها من قانون ) ١٣٧(  انظر المادة   - ١

  " .والصلاحية ومرور الزمن 

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٢( انظر المادة - ٢
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 ١٠٤

تـرد شـكلا قبـل     أو فيه الدعوىتقبل وأما قرارات الصلاحية فهي تشمل أيضا كل قرار    

 وهـو عـدم     )١()الـصلاحية (للدفع بعدم الاختصاص المكـاني      ،  الدخول في موضوع الدعوى     

عرض له مـن    اختصاص المحكمة مكانا في الدائرة التي يقيم فيها الخصم ، وليس للمحكمة أن تت             

تلقاء نفسها ولا يسمع من الخصم بعد إجابته على موضوع الدعوى ، والدخول فيها أو بعد فصله                 

  .غيابيا ما لم يكن تخلف المحكوم عليه عن حضور المحاكمة غيابيا لمعذرة مشروعة

ترد شـكلا للـدفع      أو   فيه الدعوى تقبل  وأما قرارات مرور الزمن ، فهي تشمل كذلك كل          

، ومرور الزمن من النظام العام والدفع به يقبـل فـي أي دور             )٢( المسقط للدعوى  بمرور الزمن 

   .)٣(من أدوار المحاكمة

فكل قرار يتعلق بالصلاحية والوظيفة ومرور الزمن يقبل الاستئناف فيه اسـتقلالا سـواء              

  .كان بالرد أو بالقبول 

  . )٤( الأحكام المستأنفة وجوبا من قبل المحكمة –النوع الثاني 

   رفع بعض ةأوجب قانون أصول المحاكمات الشرعية على المحاكم الشرعية الابتدائي

  الأحكام الصادرة من قبلها إلى محكمة الاستئناف الشرعية ، لتدقيقها بالنظر في مطابقتها 

للأصول القانونية ، والوجه الشرعي ، وهذا بعد مضي مـدة الاسـتئناف القانونيـة الممنوحـة                 

شريطة أن لا يكون الخصوم قد استأنفوها خـلال          ،   )٥(شكلا حتى تمضي المدة    وإلا رد    للخصوم

 )٦(المدة المعينة ، ويتوقف نفاذ هذه الأحكام على تصديقها استئنافا من محكمة الاستئناف الشرعية             

  -:نص قانون أصول المحاكمات الشرعية على هذه الأحكام كما يلي وقد 

  . وفاقدي الأهلية  الأحكام الصادرة على القاصرين-أولا 

 .  الأحكام الصادرة على الوقف وبيت المال -ثانيا 

  . أحكام فسخ النكاح والتفريق والطلاق -ثالثا 

  .  أحكام الرضاع المانع للزوجية -رابعا 

  . أحكام الإمهال للعنة والجنون -خامسا 

  
                                                

 

 . من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٧، ٤، ٣( انظر المواد - ١

  ١٩٧٦من القانون المدني الأردني لسنة ) ٤٦٤ - ٤٤٩( انظر المواد - ٢

  ٢٧٤ ، عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص٢١٥٥١ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم - ٣

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٣٨(  انظر المادة - ٤

  . ٤٦ ، ص١داود ، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، ج ، ٢١٠١٢ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم - ٥

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٣٩(  انظر المادة - ٦
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 ١٠٥

  . أحكام الدية -سادسا 

  .كل حكم يتعلق به حق االله تعالى  -سابعا 

  

  : أثر تقديم طلب الاستئناف - الخامس الفرع

الآثـار  )١(، وضمن المدة القانونيـة    يترتب على تقديم طلب الاستئناف إلى الجهة المختصة         

  -:التالية 

  : الأحكام التالية ء باستثنا)٢( إيقاف تنفيذ الحكم المستأنف في حق المحكوم عليه- أولا

  .)٣( الحكم معجل التنفيذ-       الأول

   .)٤(المقترن بالتعجيلنفقة ال الحكم ب- ثاني      ال

  . قطع الاعتراض على الحكم الغيابي إن قدم قبله - ثانيا

  

  : إجراءات الاستئناف -الفرع السادس 

  -:أما إجراءات الاستئناف فهي كما يلي 

  -: يجب قبول طلب الاستئناف شكلا ، وضمن الشروط التالية - أولا

، إلا إذا كان فيه حق الله تعـالى           للاستئناف  المدة القانونية  خلال أن يقدم     –الأول  الشرط  

 وترده الطلـب شـكلا عمـلا        ١٣٨فإن محكمة الاستئناف الشرعية تنظره تدقيقا بموجب المادة         

  .)٥( من قانون أصول المحاكمات الشرعية ١٤٧بالمادة 

  . )٦(أن يكون معنونا إلى محكمة الاستئناف الشرعية -الثاني الشرط 

  )٧( أن يشتمل الطلب على توقيع المستأنف وأسماء الطرفين ومحل إقامتهم-الثالث الشرط 

  

  
                                                

 
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٤٧(  انظر المادة ة- ١

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٥٢(  انظر المادة ة- ٢

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، فصل تعجيل التنفيذ ) ٩٨ ،٩٧(د  انظر الموا- ٣

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) فقرة ب٩٧( انظر المادة ة-  ٤

 ، ١ ، داود ، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، ج  ٢٤/٣/١٩٩٦ تاريخ   ٤٠٢٣٨  محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم         - ٥

   .٢٢ص

  ٣٢ عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص١٣٥٣١ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم - ٦

 ، عمرو ٢٩٢٤٤ ، ٢٨٩٩٩ ، ٢٤٢٦٤محكمة الاستئناف الشرعية ، القرارات رقم . من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١١( انظر المادة - ٧

   .٤٢ ، ٣٥صول المحاكمات الشرعية ص، القرارات القضائية في أ
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 ١٠٦

  ، )١( الرسوم القانونيةء  استيفا-الرابع الشرط 

 ، وحاليـا يـستوفى      )٢(إلصاق الطوابع القانونية على طلب الاسـتئناف       –الشرط الخامس   

  .رسوم بدل الطوابع  

 المتبعة في   بأسباب الاستئناف حسب الأصول   أن يرفق المستأنف لائحة      -الشرط السادس   

   .)٤(تقدم على نسختين تبلغ صورة عنها للمستأنف علية )٣(الدعوى العادية

   .)٥( أن يقدم ممن كان طرفا في الدعوى الأصلية أو من ممثله القانوني–الشرط السابع 

جوابيـة خـلال     تبليغ المستأنف عليه لائحة الاستئناف ، وله الحق بتقديم لائحـة          -ثانيا  

  عشرة أيام من تاريخ تبليغه ، فإن قدمها أو انتهت مدة الأيام العشرة ولم يقدمها أرسلت المحكمة 

   .)٦(عندئذ أوراق الدعوى المستأنف حكمها إلى محكمة الاستئناف الشرعية

 واقعية لم تكن مـدار بحـث      ا لا يجوز للمستأنف أن يضمن لائحة الاستئناف أمور        - ثالثا

 ـ    ، و  )٧(نظر في القضية المستأنف حكمها    أثناء ال  لا يـسمح  إذا تقرر رؤيـة الـدعوى مرافعـة ف

للمستأنف عليه أن يقدم أثناء المرافعة أمام محكمة الاستئناف أسبابا لم يذكرها في لائحة دفاعـه                

أو مستند لـم يكـن    أن تطلب أية وثيقة لمحكمةالاستئنافية إلا إذا اقتنعت المحكمة بذلك ، ويحق ل   

  . )٨( في القضيةمبرزا

مـن  ،   يتم الفصل في القضايا المستأنفة من قبل محكمة الاستئناف الشرعية تدقيقا             - رابعا

  وأن إجراءات المحكمة الابتدائية لم تخرج ، للأصول القانونية و  للوجه الشرعيحيث مطابقتها

                                                
 
 ، عمرو ، القرارات ٢٣٤٩١محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم   . من قانون أصول المحاكمات الشرعية      ) ١فقرة  ١٢( انظر المواد رقم     -  ١

الاستئنافية في أصول المحاكمات  ، داود ، القرارات ٢٦/٧/٢٠٠٠ تاريخ ٥٠٠٢٤و القرار رقم . ٤٠القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص   

  . ٨١ ، ص١الشرعية ، ج

 ،  ١ ، داود ، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، ج           ٢٦/٧/٢٠٠٠ تاريخ   ٥٠٠٢٤ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم        - ٢

  . ٨١ص

 ٢٦/٧/٢٠٠٠ تاريخ ٥٠٠٢٤الاستئناف الشرعية ، القرار رقم و محكمة . من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٤١-٣٨ ، ١١( انظر المواد - ٣

  . ٨١ ، ص١، داود ، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، ج

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١فقرة ١٤١( انظر المادة - ٤

 ، ١القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الـشرعية ، ج         ، داود ،     ١٥/٧/١٩٥٦ تاريخ   ٩١٩٨ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم        - ٥

  . ٣٣ص

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٢فقرة ١٤١( انظر المادة - ٦

أن المدعية ناشز لا )من الزوج(في دعوى نفقة زوجة ، إذا ورد في لائحة الاستئناف : ومثاله  . ٨٧٥٤ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم - ٧

عمرو ، القرارات القـضائية فـي   . لم يذكر في محضر الدعوى المستأنف حكمها ، فلا تنظره محكمة الاستئناف             ) الأمر(تستحق النفقة وهذا الدفع     

  .٣٢أصول المحاكمات الشرعية ، ص

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٤٥( انظر المادة - ٨
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 ١٠٧

  -: )١(المستأنف عليه إلا في حالتين هماعن هذه الأصول ، وذلك دون حضور المستأنف و

  . أن تقرر محكمة الاستئناف سماع الاستئناف مرافعة -الأولى 

   أن يطلب أحد الطرفين من محكمة الاستئناف سماع الاستئناف مرافعة-الثانية 

  أن تدرج ، وفي حالة رفض الطلب فعلى محكمة الاستئناف هوتوافق المحكمة على طلب

  . أسباب الرفضفي القرار 

لاستئناف سماع الاستئناف مرافعة بحضور الطـرفين مـن          إذا قررت محكمة ا    - خامسا

تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب أحد الخصمين ، فإنها عندئذ تطبق الأصول المقررة في فـصل                  

وهـي   )٢(الحكمالاعتراض على الأحكام الغيابية بشأن حضور المستأنف والمستأنف عليه جلسة           

  - :)٣(كما يلي

 –وهو هنا بمثابة المدعي ، أو لـم يحـضر الطرفـان              إذا لم يحضر المستأنف      -الأول  

 في اليوم المعـين  -المستأنف والمستأنف عليه الذي تم تبليغه لائحة الاستئناف ومذكرة بالحضور         

  الشرعية تقـرر    محكمة الاستئناف  فإنناف وسماعه مرافعة ،     ئمن قبل المحكمة للنظر في الاست     

  .ولا يقبل مرة أخرى ، رد الاستئناف 

حسب الأصول ، وحضر المستأنف في      يغه    إذا لم يحضر المستأنف عليه رغم تبل        - الثاني

وبناء على طلب المـستأنف      الاستئناف الشرعية    محكمةستئناف ، فإن    اليوم المعين للنظر في الا    

  تقرر السير في الدعوى الاستئنافية غيابيا بحق المستأنف عليه ، وتقرر قبول الاستئناف شكلا ، 

مه في المدة القانونية للاستئناف ، ومن ثم النظر في أسباب الاستئناف ، وبعـد ذلـك                 إذا تم تقدي  

  .تصدر قرارها بالحكم إما برد الاستئناف ، أو فسخ الحكم المستأنف ، أو تعديله ، أو تأييده 

  تبدأ محكمة الاستئناف الشرعية بالنظر في لائحة الاستئناف تدقيقا ، من حيـث               - سادسا

المدة القانونية المعينة ، وأنها مستوفية للشروط المطلوبة حسب الأصـول ، فـإن              تقديمها ضمن   

  كانت كذلك نظرت في أسباب الاستئناف ، ودققت القضية المستأنفة ، ولها عندئذ أن تصدر 

  - :)٤(لقانونية وهي بين أربعة أمور هيقرارها بما يقتضيه الوجه الشرعي والأصول ا

  أنف إن كان موافقا للوجه الشرعي والأصول القانونية ، ورد  تأييد الحكم المست-الأول 

  

                                                
 
 .من قانون أصول المحاكمات المدنية ) ١فقرة١٨٢(والمادة . حاكمات الشرعية من قانون أصول الم) ١٤٣(  انظر المادة - ١

 . من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٤٤( انظر المادة - ٢

  من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، ) ١١٣، ١١٢( انظر المواد - ٣

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٤٨، ١٤٦(  انظر المواد - ٤
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 ١٠٨

   .)١(أسباب الاستئناف التي أوردها المستأنف

   أو تأييد الحكم المستأنف وتنبيه المحكمة الابتدائية لتصويب النواقص الشكلية أو –الثاني 

خالفة للأصـول إذا   الأخطاء الواقعة في القرارات والإجراءات التي اتخذتها أثناء رؤية الدعوى م          

  كانت مما يمكن تداركه بالإصلاح وكانت لا تؤثر على نتيجة الحكم المستأنف وهو في حد ذاته 

   .)٢(موافق للوجه الشرعي والأصول القانونية

 أو تعديل الحكم المستأنف ، إذا كانت النواقص الشكلية والأخطاء الواقعـة فـي               –الثالث  

 أثناء رؤية الدعوى مخالفة للأصول ومما لا يمكـن تداركـه          القرارات والإجراءات التي اتخذتها   

بالإصلاح وكانت تؤثر على نتيجة الحكم المستأنف وهو في حد ذاته مخالف للوجـه الـشرعي                

  .والأصول القانونية 

فـي    أو فسخ الحكم المستأنف كله أو بعضه ، إذا انطبق عليه الوصف المـذكور        -الرابع  

ه الحالة إن كانت القضية صالحة للفصل تكمل محكمـة الاسـتئناف             ، ففي مثل هذ    السابقةالفقرة  

المحاكمة من الجهة التي فُسخ الحكم بسببها ، وتتمم الإجراءات ، ومن ثـم تحكـم فـي أسـاس         

  -:القضية ، أو تعدل حكم المحكمة الابتدائية ، دون أن تعيد القضية إليها إلا في حالتين هما 

  .أسباب ضرورية لا يتحقق العدل إلا بها  أن يكون هنالك -الحالة الأولى 

 من قانون أصـول     ١٣٧ كان قرار الحكم المستأنف مما ورد في المادة          إذا -الحالة الثانية   

  .المحاكمات الشرعية ، وهي قرارات الوظيفة والصلاحية ومرور الزمن 

ر حكم  أو صد ،   بتأييده    الشرعية  إذا صدق الحكم المستأنف من محكمة الاستئناف       - سابعا

لا مجال للطعن فيه بالطرق العاديـة ، فيـتم إعـادة     )٣(نهائي من قبلها ، يكون هذا القرار قطعيا     

  أوراق القضية إلى المحكمة الابتدائية مرفقة بقرار محكمة الاستئناف الشرعية ، وتقوم المحكمة 

 مـن إعـلام     الابتدائية بتبليغ الخصوم خلال أسبوع من تاريخ إعادة القضية مع إعطائهم صورة           

  لاستئنافي عند طلبه من المستأنف مع بقاء القرار االحكم المستأنف مظهرا بصورة عن القرار 

   .)٤(الأصلي محفوظا في القضية

                                                
 
  .أن يورد المستأنف دفعا بالنشوز لحكم عليه بالنفقة لم يكن قد دفع به أثناء السير في الدعوى لدى المحكمة الابتدائية : ومثاله  - ١

ر أن تحكم المحكمة الابتدائية بفرض النفقة على المدعى عليه للمدعية من تاريخ الحكم ، وكان حكمها موافقا للوجه الشرعي ، عندئذ تقر:  ومثاله - ٢

 من قانون الأحوال الشخصية الأردني لا ٧٤محكمة الاستئناف الشرعية تصديقه معدلا على أن يكون فرض النفقة من تاريخ الطلب حسب نص المادة 

  .من تاريخ الحكم وتنبه المحكمة هذا على الخطأ 

 .٢٤في أصول المحاكمات الشرعية ، ص  ، عمرو ، القرارات القضائية ٨٤٦٠ ، ٢٧٧٣٣ محكمة الاستئناف الشرعية القرارات رقم - ٣

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٥١(  انظر المادة ة- ٤
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 ١٠٩

  أما إذا فسخ الحكم من قبل محكمة الاستئناف الشرعية ، فإنه يصبح غير موجـود               - ثامنا

  لمحكمة الابتدائية لسماعها ، فتعاد القضية إلى ا )١( ولا بد من إصدار حكم جديدحكما

مجددا وإتمام إجراءاتها ، فعند ذلك تستدعي المحكمة الابتدائية الطرفين خلال عشرة أيـام مـن                

تاريخ إعادة القضية إليها ، وعند السير في المحاكمة يجب على القاضي أن يتبع مـا جـاء فـي         

 ، ويتمم إجراءات القضية     )٢(هقرار الاستئناف بالفسخ ، فيبدأ بالقضية من الجزء الذي فسخت عند          

 بمسوغ  -حسب الأصول القانونية ، وإذا أصر قاضي المحكمة الابتدائية على قرار حكمه الأول              

 واستؤنف الحكم ثانية ، فعنـد ذلـك تـدقق محكمـة             -شرعي أو دستوري أو قانوني وله ذلك        

التدقيق أنه موافق للوجه   الاستئناف الشرعية فيه وتصدر قرارها إما بتأييد الحكم إن ظهر لها بعد             

الشرعي والأصول القانونية ، أو بفسخ الحكم إن ظهر لها أنه مخالف للوجه الشرعي والأصـول        

   :)٣(القانونية ، وهي بين أمرين

  . إما أن تقرر رؤية القضية مرافعة -الأول 

  . وإما أن تعيدها للمحكمة الابتدائية ليراها قاض آخر انتدابا -الثاني 

ذا رأت محكمة الاستئناف أن القضية المستأنفة قد سبق صدور أحكام سابقة فـي        إ - تاسعا

مثلها جاز لها عندئذ أن تصدر قرارها بما تراه صوابا على أن تنعقد المحكمة من خمسة قضاة ،                  

 إذا لم يكن هنالك عدد كاف من القـضاة داخـل            )٤(يق الانتداب من قبل قاضي القضاة       ولو بطر 

  . المحكمة 

   إذا تعدد المحكوم عليهم ، ولكن الذي استأنف الحكم واحد منهم ، فإن الدعوى - عاشرا

  . )٥(الاستئنافية تُنظر في حق المستأنف منهم فقط

ة فلا ينظر مر   يجوز الرجوع عن طلب الاستئناف بعد تقديمه ، وإذا رجع عنه             -ملاحظة  

   . )٦(أخرى إلا إذا كان فيه حق الله تعالى

  

  

                                                
 
  .٢٤عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص  .  ٧٨٩٥ محكمة الاستئناف الشرعية القرار رقم - ١

  ٣٣ارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص ، عمرو ، القر٨١٠٩ محكمة الاستئناف الشرعية القرار رقم - ٢

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٤٩( انظر المادة ة- ٣

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٥٠( انظر المادة ة- ٤

  .٢٥، ص عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ١٣٧٠٠ محكمة الاستئناف الشرعية القرار رقم - ٥

 ، ١ ، داود ، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، ج  ١٧/٦/١٩٩٥ تاريخ   ٣٩١٠٧  محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم         - ٦

  .١٩ص
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 ١١٠

   : والاعتراضلات الوفق والفرق بين الاستئناف حا–الفرع السابع 

  . حالات الوفق : أولا 

   يتفق الاعتراض مع الاستئناف في ورودهما على الحكم الغيابي ، -الأولى 

رد في حالة غياب المعترض أو المستأنف ، وأثر ذلك فقدان الحق فـي               أن كلا منهما ي    -الثانية  

  .الطعن مرة أخرى  

  . إلا ما استثناه القانون ما يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه  أن كلا مه–الثالثة 

  .حالات الفرق : ثانيا 

 الجهة المختصة بالفصل في الاستئناف هي محكمة الاستئناف الشرعة ، بينمـا الجهـة               -الأولى

  . المختصة بالفصل في الاعتراض هي المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المعترض عليه

يـة فـي   المحكمة الابتدائالطعن فيه ، بينما قرار    لا يقبل   قطعي  ر محكمة الاستئناف    قرا –الثانية  

  .الاعتراض قابل للاستئناف 

الاستئناف تدقيقا من قبل محكمة الاستئناف ، وبالتالي تفصل         في حالة   ينظر في الدعوى     –الثالثة  

دوارها الأولـى وبـذلك   بينما الاعتراض يعيد الدعوى إلى أ، بالحكم وتنهي طرق الطعن العادية     

   .عن آخر هو الاستئناف فهو أنفع لهيحمل الاعتراض ضمانة أكبر للمعترض لتقديم ط

 أن مدة الاستئناف الممنوحة هي ثلاثون يوما ، بينما مدة الاعتراض هي خمسة عـشر              –الرابعة  

  . يوما 
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 ١١١

   .إعادة المحاكمة: المطلب الرابع 

  

 الغيابية وغيرها   )١( طرق الطعن غير العادية في الأحكام القطعية       تعتبر إعادة المحاكمة من   

 ،  )٢(، وهي استثنائية ولا تقبل إلا في الحالات التي نص عليها قانون أصول المحاكمات الشرعية              

 ، وبيان هذا في الفـروع       )٣(وإنما يلجأ إليها إذا سدت الوسائل العادية في وجه المتظلم بشروطها          

  :الآتية 

  

  .تتم فيها   مفهوم إعادة المحاكمة والحالات التي -ول الفرع الأ

  : مفهوم إعادة المحاكمة -أولا 

  : في اللغة 

  دوالع :جوعأعاده ، كرره ، وعـاد الـشيء إلـى مكانـه     :  ، وفي المعجم الوسيط   )٤(الر

   .)٥(أرجعه

  : وفي الاصطلاح

والمدنيـة ، ولكـن عرفهـا     الشرعية  أصول المحاكماتكل من قانون في  فها  يعريأت ت لم  

قوة القضية المقـضية     ةطريق طعن غير عادي في الأحكام الحائز      " اح قوانين الأصول بأنها     شر 

يسلكه أحد الخصوم أمام المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم المطعون فيه بقصد الرجـوع عنـه     

 )٧( سبيل الحـصر     ص عليها القانون على   لسبب من الأسباب التي ن    إعادة المحاكمة    ، وتكون    )٦("

 ، وسيأتي تفصيل ذلك فـي الـشروط ، ولا           )٨(وليس في القانون  ،  تأسيسا على خطأ في الواقع      و

٩( طرق الطعن العاديةصار إليها عند تيسري(.    

                                                
 
   .٨٨ ، ص١داود ، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، ج  . ٣٣٦٧٥ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم - ١

 .منه ) ١٥٣( المادةر انظ- ٢

   ٥٨عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص  . ١٢٤٠٩ محكمة الاستئناف الشرعية القرار رقم - ٣

  باب الدال فصل العين ٤٣٢ص ، ٨ج ،  المرتضى الزبيدي ، تاج العروس - ٤

   .٦٤١ ، ص٢ مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، ج- ٥

  . ٣٣٦ القضاة ، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي في الأردن ، ص - ٦

 .٣٣٦القضاة ، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي في الأردن ، ص  . ٣٨٨ نجم ، الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ص- ٧

نجم الوجيز في قانون أصول المحاكمـات الجزائيـة ، ص    . ١٥٨لأردني ، ص الأعرج ، الموجز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية ا - ٨

٣٨٨.   

   .٦١عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص . ٢٣٠٢٦ محكمة الاستئناف الشرعية القرار رقم - ٩
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 ١١٢

   على جواز إعادة المحاكمة ، وطلبها حق )١(لقد نص قانون أصول المحاكمات الشرعية و

  امهما ، ومجالها جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم للمدعي والمدعى عليه ، أو من يقوم مق

الوجاهية منها والغيابية ، مع عدم قبول الاعتراض على الحكـم  ،   والاستئنافية   الشرعية الابتدائية 

 ، فقد جـاء فـي   )٢(الصادر في هذا الطعن ، ولا تجري إعادة المحاكمة إلا على الأحكام القطعية    

يجوز لأحد الخصوم أو من يقـوم       " أنه  محاكمات الشرعية   من قانون أصول ال    ١٥٣نص المادة   

الأحكـام التـي    الصادرة من المحاكم الاسـتئنافية و     مقامه أن يطلب إعادة المحاكمة في الأحكام        

، وقد بين أيضا قانون أصول المحاكمـات       " تصدر من المحاكم البدائية ولا يقبل فيها الاعتراض         

يجـوز   : "  منه أنـه   ٢١٣لأحكام القطعية فجاء في المادة       في ا  إعادة المحاكمة تكون   أن   نيةالمد

، ولا تقبل في    " للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية             

 قطعية وتفصل بصفة مؤقتة بناء علـى طلـب مـن             التنفيذ لأنها غير   بالأحكام المقترنة بتعجيل  

ومن الممكن تعـديل هـذه      ,  إلى أن تصبح قطعية      )٣(هاوهي واجبة التنفيذ فور صدور    ،  المدعي  

 ، وقـد  )٥(، ومثال ذلك طلب الحكم بنفقة معجلة لحين الفصل في دعوى النفقة الأصلية   )٤(الأحكام

   .)٦(بين  قانون أصول المحاكمات الشرعية الأمور التي يجوز فيها تعجيل التنفيذ

  

  :تم فيها إعادة المحاكمة  الحالات التي ت–ثانيا 

إن إعادة المحاكمة من الأمور الاستثنائية في القضاء ، لأن الأصل في الحكـم القـضائي                

الحائز قوة القضية المقضية قطع المنازعة وحسمها ، لا أن يكون بداية لتجدد النزاع واسـتمرار                

الدعوى ، فلذلك لا تقبل المحكمة طلب الخصم إعادة المحاكمة لقضية مقضية صدر فيهـا حكـم              

                                                
 
من مجلة ) ١٨٤٠(والمادة .  أصول المحاكمات المدنية من قانون ) ٢١٣(والمادة  . من قانون أصول المحاكمات الشرعية      ) ١٥٣(  انظر المادة     - ١

كما يصح دفع الدعوى قبل الحكم يصح بعد الحكم بناء عليه إذا بين وقدم المحكوم عليه في دعوى سببا صالحا لدفع الدعوى : (الأحكام العدلية ونصها 

  ه وتجري محاكمتهما في حق هذا الخصوص ، مثلا إذا ادعى أحد وادعى دفع الدعوى وطلب إعادة المحاكمة يسمع ادعاؤه هذا في مواجهة المحكوم ل

الدار التي هي في تصرف الآخر بأنها موروثة له من أبيه وأثبت ذلك ثم ظهر بعد الحكم سند معمول به بين أن أبا المدعي كان قد باع الدار المذكورة 

   .٦٩٣ ، ٤حيدر ، درر الحكام ، م. )ول واندفعت دعوى المدعيإلى والد ذي اليد تسمع دعوى ذي اليد وإذا أثبت ذلك انتقض الحكم الأ

   .١٤٨عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص . ٩٢٢٧ محكمة الاستئناف الشرعية القرار رقم - ٢

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٩٨(  انظر المادة - ٣

   ٣٢٨ص. مكتبة مكاوي :  ، بيروت ٢، أصول المحاكمات المدنية ، ط) م١٩٧٩(أبو الوفا ، أحمد أبو الوفا   - ٤

 النفقة تكـون  :" من قانون الأحوال الشخصية الأردني وفيها       ) ٧٢(والمادة  . من قانون أصول المحاكمات الشرعية      )  فقرة ب  ٩٧( انظر المادة    - ٥

  "معجلة بالتعجيل 

  منه ) ٩٧( انظر المادة - ٦
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 ١١٣

، واعتُبـرت شـرطا      )١(سب الأصول ، إلا في الحالات التي بينها القانون ونص عليها          قضائي ح 

 ،  )٢(لقبول الطلب وسير النظر في القضية من جديد ، وهذه الحالات محددة على سبيل الحـصر               

  -: من قانون أصول المحاكمات الشرعية وهي ١٥٣والتي ذكرتها المادة 

حكمـان  ،  وبذات الـصفة والموضـوع      ،  نفسهم   إذا صدر بين الخصوم أ     -الحالة الأولى   

مخالفا لحكـم صـدر   ، أو الاستئنافية ،  بتدائية بمعنى أن يصدر حكم من المحكمة الا،متناقضان  

في قضية سابقة ، وفي الموضوع نفسه ، ولم يظهر بعد هذا الحكم مادة قانونية يمكن أن تكـون                   

   .سببا لصدور الحكم المطعون فيه

أو ،  المطعون فيه وقعت من الخصم بتزوير أوراق         هور حيلة بعد الحكم    ظ -الحالة الثانية   

وقبل صدور الحكم ، واتخذت أساسا لهذا الحكم ، ويشترط علـى            ،  مستندات أثناء رؤية الدعوى     

ر حكم بوقـوع الحيلـة قبـل تقديمـه طلـب الـدعوى              أن يكون قد صد    لمحاكمةطالب إعادة ا  

  .تقديم استدعاء طلب إعادة المحاكمة بمعنى ثبوت الحيلة قبل  )٣(ةالاعتراضي

 إذا قضي بعد الحكم المطعون فيه بتزويـر الأوراق أو المـستندات التـي              -الحالة الثالثة   

  .اتخذت أساسا له أو أقر الخصم بالتزوير 

 إذا قدم طالب الإعادة بعد صدور الحكم المطعون فيه مستندات أو أوراق             -الحالة الرابعة   

كان خصمه قد كتمها أو حمل غيره على        ،   لأن تكون أساسا في الحكم       منتجة في الدعوى تصلح   

  .كتمانها أو حال دون تقديمها 

  إذا قضى الحكم المطعون فيه بشيء لم يطلبه الخصوم أو بـأكثر ممـا            -الحالة الخامسة   

  .طلبوه 

  . إذا كان منطوق الحكم المطعون فيه مناقضا بعضه لبعض -الحالة السادسة 

 إذا صدر الحكم المطعون فيه على شخص طبيعي أو اعتباري لـم يكـن         -عة  الحالة الساب 

  .ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى ، وذلك فيما عدا النيابة الاتفاقية وهي الوكالة بالخصومة 

 إذا كان الحكم المطعون فيه قد بني على شهادة قضي بعد الحكـم بأنهـا                -الحالة الثامنة   

  .كاذبة 

                                                
 
ومحكمة الاستئناف الشرعية . من قانون أصول المحاكمات المدنية ) ٢١٣( من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، والمادة )١٥٣( انظر المادة    - ١

  ٥٨عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص . ١٣٢٥٧القرار رقم 

   .١٥٨ الأعرج ، الموجز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية ، ص - ٢

 ٦٠ ، عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص ٢٣٨٤٢ و ١٧١٠٨حكمة الاستئناف الشرعية القرارات رقم   م- ٣
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 ١١٤

، فإنه لا ينظر في القضية المحكوم فيها مرة ثانية ، وذلـك تطبيقـا      وبخلاف هذه الحالات    

  لمبدأ معروف في القضاء ، وهو أن لا تُرى الدعوى مرتين إلا إذا توفرت المسوغات الشرعية 

  لأنه لو جاز استماع الدعوى : "  فقال  ، وعلة ذلك ما ذكره صاحب درر الحكام)١(لرؤيتها

ابعا مما يوجب عدم استقرار الحكم كما أن اسـتماع الـدعوى ثانيـا    ثانيا لجاز استماعها ثالثا ور    

 ١٨٣٧المـادة    ، وقد نصت     )٢( "والحكم بها كالأول ليس فيه من فائدة بل يكون استغلالا بالعبث          

لا يجوز رؤية وسماع الدعوى تكرارا التي حكم وصـدر          : " من مجلة الأحكام العدلية على أنه       

، ولكـن   "شروعة أي الحكم الذي كان موجودا فيه أسبابه وشروطه  إعلام بها توفيقا لأصولها الم    

 ، الذي هو مطلوب القضاء ومن أجلـه  )٣(إعادة المحاكمة وضعها القانون لزيادة التوثق من العدل  

لا يجوز أن يتخذ استدعاء إعـادة المحاكمـة   : "  أنه   )٤(، وقد جاء في القرارات الاستئنافية     شرع  

  " ذلك يؤدي إلى وجود المعلول قبل العلة ذريعة لإثبات الحيلة لأن

  

  :بإعادة المحاكمة  جهة الاختصاص -الفرع الثاني 

 ، والجهـة   إعـادة المحاكمـة   الجهة المختصة بقبـول طلـب        : الاختصاصيقصد بجهة   

  -: ، وبيان ذلك على النحو الآتي هاالمختصة بالفصل في

  . الجهة المختصة بقبول الطلب -أولا 

تقديم طلب دعوى إعادة المحاكمة وقبوله شكلا ، فهي المحكمة التـي          بصة  أما الجهة المخت  

 مـن قـانون أصـول       ١٥٤أصدرته فقط ، وإذا قدم إلى غيرها ترد الدعوى وذلك عملا بالمادة             

   .   )٥(المحاكمات الشرعية

  . الجهة المختصة بالنظر في الدعوى –ثانيا 

   الحكم فيها ، فهي روإصدا،  اكمة إعادة المحالنظر في دعوىبما الجهة المختصة  وأ

  

                                                
 
 ، ٤من مجلة الأحكام ، حيـدر ، درر الحكـام ، م     ) ١٨٤٠(وانظر المادة    . ٢٣١ أبو البصل ، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ، ص          - ١

   .٦٩٣ص

  .٦٨٤ص ، ٤جحكام في شرح مجلة الأحكام درر ال حيدر ، - ٢

   .٦١  عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص - ٣

داود ، القـرارات    . ٣٣٦٧٥ ،   ٢٤٥٠٨ ،   ٢٣٨٤٢ ،   ٢٠٨٠٤ ،   ١٧٤٨٣ ،   ١٧١٠٨ ،   ١٥٢٨٦ محكمة الاستئناف الـشرعية ، القـرارات         - ٤

   . ٨٨ ص ،١الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، ج

 ، ١داود ، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، ج   . ١٩/١/١٩٨٤ تاريخ   ٢٤٤٠٢  محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم         - ٥

   .٨٩ص
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 ١١٥

  منها ، أو الابتدائية ، سواء كانت المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بإعادة المحاكمة 

  .  ، كون الأمر لا يقتضي التدقيق فقط وإنما النظر في الدعوى من أساسها )١(الاستئنافية

  

  :  مدة إعادة المحاكمة-الفرع الثالث 

ت الذي يجوز فيه تقديم طلب إعادة المحاكمة وقبوله شكلا من المحكمة ،             يقصد بالمدة الوق  

  وهذه المدة حددها قانون أصول المحاكمات الشرعية بثلاثين يوما وهي مدة الاستئناف ، ولكن 

  - :)٢(باختلاف احتساب ابتدائها عن مدة الاستئناف كالآتي

  : في حالة تناقض الحكمين ، فإن لاحتسابها صورتين-أولا 

  . من تاريخ تفهيم الحكم الثاني إذا كان وجاهيا -الأولى 

   من تاريخ انقضاء مدة الاعتراض إذا كان الحكم الثاني غيابيا-الثانية 

   في حالة ظهور الحيلة أو التزوير في الأوراق والمستندات أو كتمانها ، فإن - ثانيا

 :لاحتسابها صورتين أيضا وهما  

  . الحيلة أو التزوير   من تاريخ ثبوت-الأولى 

  . من تاريخ الحصول على الأوراق والمستندات المكتومة -الثانية 

  

  : )٣(ات إعادة المحاكمة إجراء-الفرع الرابع 

 )٤( تقديم الطلب بإعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن فيه            - أولا

   .)٥(حسب الأصول القانونيةو

 :لا ضمن الشروط التالية  قبول الطلب شك-ثانيا

 .  أن يكون خلال المدة القانونية -الأول       الشرط 

    ١٥٣ أن يكون مبنيا على أحد الأسباب المنوه بها في المادة -الثاني       الشرط 

 .في حالات إعادة المحاكمة  سابقا                       والمذكورة 

  .م المقررة و أن يتم دفع الرس-الثالث       الشرط 

                                                
 
  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٥٤(  انظر المادة - ١

 من قانون أصول المحاكمات الشرعية) ١٥٦(  انظر المادة - ٢

  من قانون أصول المحاكمات الشرعية) ١٥٧، ١٥٥، ١٥٤(  المواد - ٣

 من قانون أصول المحاكمات الشرعية) ١٥٤(  انظر المادة - ٤

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية الفصل الثاني الشروع في الدعوى ) ١٣-١١( انظر المواد  ٥
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 ١١٦

 . سابقا بطريق إعادة المحاكمة  فيه  أن لا يكون الحكم قد طعن-الرابع  الشرط 

  .  أن لا يكون الحكم قابلا للاعتراض أو الاستئناف –      الشرط الخامس 

   ، وإجراء تبادل اللوائح بين الطرفين وفقا )١( إجراء التبليغ حسب الأصول القانونية- ثالثا

  . )٢(صول المحاكمات الشرعيةلأحكام قانون أ

بما تقتضيه الأصول القانونية    تنظر المحكمة في أساس الدعوى والسير بإجراءاتها         - رابعا

  . وتحكم بالنتيجة التي تتوصل إليها بما يقتضيه الوجه الشرعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 
  ة الفصل الرابع في التبليغمن قانون أصول المحاكمات الشرعي) ٣١-١٨(  انظر المواد - ١

  منه ، الفصل السادس والفصل السابع في اللوائح ) ٤١-٣٦( انظر  المواد - ٢
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 ١١٧

  الفصل الثاني

  الأحكام الغيابية في قانون الأحوال الشخصية الأردني

يهتم بموضـوع   ،  هو قانون موضوع     )١(لوم أن قانون الأحوال الشخصية الأردني     من المع 

فهـذا   الحكم    وليس بالإجراءات الشكلية للسير في الدعوى والنظر فيها ، حتى صدور           الدعوى ، 

فالأصل أنه يحكم على الغائب في جميع ما تخـتص    قوانين أصول المحاكمات بشكل عام ،       محله  

، إلا أن قانون الأحوال     )٢(ا نص عليه قانون الأحوال الشخصية الأردني      به المحاكم الشرعية ، وم    

لغيبة المدعى عليه بشكل خاص وكيفية محاكمته فـي بعـض           تطرق في بعض مواده     الشخصية  

الموضوعات والأحوال ، فرتب على ذلك طرقا لإثبات الدعوى والإعذار في غياب المدعى عليه              

    : التالية إن شاء االله تعالىمباحث الثلاثة ما سوف أبحثه في ال، وهذاعن حضوره 

  النفقةاوى  الأحكام الغيابية في دع-المبحث الأول 

  -:وفيه ثلاثة مطالب 

  حكم النفقة: المطلب الأول 

  لنفقة في قانون الأحوال الشخصية ا: المطلب الثاني 

  النفقة على الغائباوى دعفي : المطلب الثالث 

   التفريقىيابية في دعاو الأحكام الغ-المبحث الثاني 

  -:وفيه أربعة مطالب 

  تفريق زوجة الغائب المتضررةفي دعوى : المطلب الأول 

   تفريق زوجة الغائب المعسر عن النفقةفي دعوى: المطلب الثاني 

    تفريق زوجة المسجونفي دعاوى: المطلب الثالث 

  هر قبل الدخول تفريق زوجة الغائب المعسر عن دفع المفي دعوى: المطلب الرابع 

  المفقودعلى  الحكم -المبحث الثالث 

  - :ثلاثة مطالبوفيه 

  الحكم بتفريق زوجة المفقود : المطلب الأول 

  الحكم بموت المفقود :المطلب الثاني 

  أثار الحكم بموت المفقود: المطلب الثالث  
                                                

 
الظاهر ، المحامي راتب  . ١/١٢/١٩٧٦ بتاريخ ٢٦٦٨، ونشر في الجريدة الرسمية رقم ١٩٧٦ لسنة ٦١ قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم - ١

   .١١٧ص . مطابع الدستور التجارية : ، عمان ) ط.د(حاكم الشرعية ، التشريعات الخاصة بالم) . م١٩٩٩(، 

  .  انظر الفرع الخامس من المطلب الثاني من فصل التمهيدي - ٢
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 ١١٨

  المبحث الأول

  النفقةدعاوى الأحكام الغيابية في 

  

  .توطئة 

  مفهوم النفقة 

وإذا قيل لهم أَنْفقُوا مما (أَنْفَقَ المال صرفه وفي التنزيل و  ،)١(الإخراج: النفقة  :ي اللغـة   ف

   .)٢(والنَّفقة ما أُنفق، أَذهبه :  واستَنْفَقه ،  أَي أَنفقوا في سبيل االله وأَطعموا وتصدقوا)رزقكم االله

 يقال نفقت الدابة إذا ماتـت       ،  مشتقة من النفوق الذي هو الهلاك      النفقة : أنيس الفقهاء وفي  

   .)٣(ومنه النفقة لأن فيها هلاك المال، وهلكت 

الشيء الذي يبذله الإنسان فيما يحتاجه هو أو غيره من الطعام والشراب             :وفي الاصطلاح   

  . )٤(وغيرهما

 نته من زوجته أو قنه أو دابتـه       مؤما يلزم المرء صرفه لمن عليه       هي  : وعرفها المناوي   

  . )٥(خطير الجليلالنفيس ال

   .)٦(هي الطعام والكسوة والسكنى: وفي أنيس الفقهاء 

أن التعريف الأول هو التعريف الجامع ، حيث أطلق المنفَق ولم يقيده فذكره بالشيء              وأرى  

التطبيـب والتعلـيم وخدمـة      ووالسكنى والكسوة   الطعام  وأطلق أيضا جهة الإنفاق ، فيدخل فيها        

  . عليه في معاشه ، بل وكل ما يحتاجه المنفَق مثلها الزوجة التي يخدم

  .أما التعريفين الثاني والثالث فاقتصرا على المئونة والسكنى والكسوة 

نفقـة  :"  ونـصها  ١ فقرة ٦٦دني النفقة في المادة    ولقد حدد قانون الأحوال الشخصية الأر     

  الزوجة التي يكون الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكني والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة 

   .)٧( ونفقة الأبناء تشمل التعليم أيضا للمرحلة الجامعية الأولى والمعالجة".لأمثالها خدم 

                                                
 
  .٧٠٨، صالتعاريف  المناوي ، التوقيف على مهمات - ١

  .٦٩٣ص ، ٣، جلسان العرب ،   ابن منظور- ٢

  . ١٦٨ ،  ، صأنيس الفقهاء،  لقونوي ا- ٣

  .  باب النفقات٢٨٨ص ، ٣ج ،سبل السلام ،  الصنعاني - ٤

  .٧٠٨ص ،التعاريف ، التوقيف على مهمات   المناوي- ٥

 ١٦٨، ص أنيس الفقهاء  القونوي ،- ٦

  .من قانون الأحوال الشخصية ) ١٧٠ ، ١٦٩(  انظر المواد - ٧
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 ١١٩

ثم بمن يعول الأقـرب فـالأقرب ،        ،   ماله يبدأ بنفسه     تجب في الأصل أن نفقة كل إنسان      و

 ـفيصبح محتاجا لمن ينفق عليه ، لحديث       ،  ولا يجوز للمرء أن يخرج من كل ماله          ي هريـرة  أب

خَير الصدقَة ما كَان عن ظَهرِ غنًـى         : "أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال         رضي االله عنه    

أَعتَقَ رجلٌ من بني عذْرةَ عبـدا لَـه    : " ، وحديث جابر رضي االله عنه قال         )١(" وابدأْ بِمن تَعولُ  

فَقَـالَ  ،  قَالَ لَـا    ؟  أَلَك مالٌ غَيره    : فَقَالَ  ،  لَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       فَبلَغَ ذَلِك رسو  ،  عن دبرٍ   

   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسنِّي : رم شْتَرِيهي ن؟ مدبع نب مينُع اهفَاشْتَرانبِثَم وِيدالْع اللَّه   ائَـةم

هرمٍ  د ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا ربِه اءفَج ، ها إِلَيهفَعقَالَ ، فَد قْ   : ثُمدفَتَـص كأْ بِنَفْـسداب

ضلَ عـن ذي  فَإِن فَ، فَلذي قَرابتك ، فَإِن فَضلَ شَيء عن أَهلك ، فَإِن فَضلَ شَيء فَلأَهلك  ،  علَيها  

 ءشَي كتابكَذَا ، قَرفَه ، كيدي نيقُولُ بكَذَا يهو ، كينمي نعو ،الِكمش نع٢(" و( .  

بحث هي النفقة على الغير ، والتي أوجبها قـانون الأحـوال            مالنفقة المقصودة في هذا ال    و

 ، )٤(رين علـى أقربـائهم الموسـرين     وللأقارب المعس  )٣(الشخصية الأردني على الزوج لزوجته    

  -: التالية تي سوف أبحثها في المطالب الثلاثةوال

  

  حكم النفقة: المطلب الأول 

  النفقة في قانون الأحوال الشخصية : المطلب الثاني 

  في دعاوى النفقة على الغائب: المطلب الثالث 

  

  

  

  

                                                
 
  .ة على الأهل والعيالوجوب النفق، كتاب النفقات باب  ٨١ص ، ٧ج البخاري ،صحيح  البخاري ، - ١

ابن حبان ، أبو حاتم محمد بن حبان بن  .  الشيخ الألباني باب أي الصدقة أفضل ، وصححه٢٥٤٦  حديث رقم  ٦٩ص ، ٥ج  ، السنن ،   النسائي - ٢

، مؤسـسة  ) لأرناؤوط تحقيق شعيب ا( ج ، ١٨ ، ٢صحيح ابن حبان ، الأحاديث مذيله بتعليق شعيب الأرناؤوط عليها ، ط    . أحمد التميمي ألبستي    

 ) ثم على أبويك ثم على قرابتك ثم هكذا ثم هكـذا          ابدأ بنفسك فتصدق عليها   : ،بلفظ   ٣٣٣٩حديث رقم    ١٢٨ص ، ٨ج .١٩٩٣الرسالة ، بيروت ،     

   . إسناده صحيح: ؤوط اقال شعيب الأرن

  " على زوجها نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها: " منه ونصها ) ١٦٧( انظر المادة - ٣

  .منه ) ١٧٣ – ١٦٨( انظر المواد - ٤
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 ١٢٠

  حكم النفقة: المطلب الأول 

  

   : مشروعية النفقة-الفرع الأول 

 على أن النفقـة واجبـة       )١(اتفق العلماء الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، و     النفقة واجبة ب  

نفقة الزوجة واجبة بالكتاب    " : للزوجة على زوجها وإن كان لها مال ، قال ابن قدامة رحمه االله              

 ، وواجبة للقريب المعسر العاجز عن الكسب على قريبه الموسـر حـسب             )٢( "والسنة والإجماع 

، وذكر الطبـري   )٤( ، واليسار المعتبر هو الغنى المحرم للصدقة)٣( من الوارثين ترتيب العصبات 

 ، ثـم  )٦(على العصبة  ،)٥( وعلى الوارث مثل ذلك": أن الحسن كان يقول     : عن قتادة   رحمه االله   

القـدرة  الفقر لغير الزوجة ، وعدم      :  ، مع اشتراط     )٧( "، دون النساء   على العصبة الرجال  : قال  

، قـال   )٨(على الكسب لغير الوالدين ، والحرية ، واتحاد الـدار ، واتحـاد الـدين إلا للزوجـة              

والجد  أولاده الصغار و ويجبر الرجل الموسر على نفقة أبيه وأمه إذا كانا محتاجين         : " السرخسي  

 والنـساء  و كل ذي رحم محرم منه الصغار     أب الأب والجدة أم الأم وأم الأب لأنهم من الوالدين         

   ، فسبب نفقة الزوجة العقد الصحيح ، )١٠( " من الرجال إذا كانوا ذوي حاجة)٩(وأهل الزمانة

وسبب نفقة الأقارب النسب ، ويشترط يسار المنفق ، وفقر المنفق عليه مع عـدم قدرتـه علـى                 

 قةوالسبب في نف  : " ، قال السرخسي    )١١(الكسب ، وأن يكون وارثا للمنفق بالفرض أو بالتعصيب        

   .)١٢("الغير هو النكاح للزوجة ، والنسب للأقارب 

                                                
 

ج ، مغني المحتاج  الشربيني ،  .٢٤٨ ، ٢٤٧ ، ص ٢الإمام مالك ، المدونة الكبرى ، ج .كتاب النفقة١٥ ص، ٤ ج ، بدائع الصنائع  الكاساني ،- ١

  . ٨٨ ، ص١٠جابن حزم ، المحلى ،  .كتاب النفقات ١٩٨٤ص ، ٢، جالمغني ابن قدامة ، .  ٤٢٥ ص ، ٣

  .كتاب النفقات ١٩٨٤ص ، ٢، جالمغني  ابن قدامة ، -  ٢

 .كتاب النفقات ١٩٩٣ص ، ٢، جالمغني ابن قدامة ، .  كتاب النفقات١٠٠ ، ص٥ الإمام الشافعي ، الأم ، ج- ٣

ج ، دار الأرقم بن أبـي الأرقـم ،   ٥ ، م٢ط ، . ، دالاختيار لتعليل المختار) . هـ٦٨٣ت(، عبداالله بن محمود بن مودود الحنفي ،          الموصلي - ٤

  ٢٤٤ص ، ٤ج .بيروت 

  )  .٢٣٣(  سورة البقرة ، من الآية - ٥

   .٥٥ ص ، ٥ج ، تفسير الطبري ، الطبري   - ٦

   .٥٦ ص ، ٥ج  المصدر نفسه ، - ٧

   ٢٤٤ص ، ٤ج  ،الاختيار لتعليل المختار،   الموصلي-  ٨

 .٤٩ص ، ٢ج  ،لسان العرب،  ابن منظور.  مبتَلى بين الزمانة والزمانة العاهة ورجل زمن أَي ،زمنجمع :  والزمنى - ٩

    .  ١٠٠ ، ص١٠ابن حزم ، المحلى ، ج. كتاب النكاح ، نفقة ذوي لأرحام  . ٢٢٢،٢٢٣ ، ص٥ السرخسي ، المبسوط ، ج- ١٠

   .٣٠٤ ، ص٢ار السبيل ، ج ابن ضويان ، من .كتاب النفقات ١٩٩٤ص ، ٢، جالمغني  ابن قدامة ، - ١١

  .كتاب النكاح ، باب النفقة  ١٨٠ص ، ٥، جالمبسوط  السرخسي ، - ١٢
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 ١٢١

 ،  )١(النفقة للزوجة على زوجها وإن كان لهـا مـال          أوجب قانون الأحوال الشخصية   قد  لو

حسب من أقاربهم   على الورثة الموسرين    وللأقارب الفقراء المعسرين غير القادرين على الكسب        

   .)٢(حصصهم الإرثية

  

  :وعية  أدلة المشر-الفرع الثاني 

  :من الكتاب  –أولا 

وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن وكسوتُهن بِـالْمعروف لا تُكَلَّـفُ           : " قوله تعالى    - الدليل الأول 

   .)٣(" نَفْس إِلا وسعها

للوالـدات  ، وهـو الـزوج   ، أن االله عز وجل أوجب النفقة على المولود له     : وجه الدلالة   

وفي هذا دليل   : " قال القرطبي     ، )٤(منىلأولاد الصغار والكبار الز   ول هن والمطلقات الزوجات من 

على وجوب نفقة الولد على الوالد لضعفه وعجزه وسماه االله سبحانه للأم لأن الغذاء يصل إليـه                 

 ، ولكنـه حـصرها رحمـه االله فـي           )٥(لأن الغذاء لا يصل إلا بسببها     وبواسطتها في الرضاع    

والأظهر أنها في الزوجات فـي حـال بقـاء النكـاح لأنهـن        : " المطلقات فقال   الزوجات دون   

المستحقات للنفقة والكسوة والزوجة تستحق النفقة والكسوة أرضعت أو لم ترضع والنفقة والكسوة             

  .، وقول الجصاص أوجه لورود النص في إرضاع المطلقة ولدها  )٦( "مقابلة التمكين

أَسكنُوهن من حيثُ سكَنْتُم من وجـدكُم ولَـا تُـضاروهن           : "  قوله تعالى    - الدليل الثاني 

نلَهمح نعضتَّى يح هِنلَيقُوا علٍ فَأَنْفمح أُولَات كُن إِنو هِنلَيقُوا عي٧(" لِتُض(.   

   ما  بائنا أو رجعياقلطلا سواء كان ا لكل مطلقةأن االله أمر بالسكنى والنفقة: وجه الدلالة 

  ة من باب ـ ، فإن كان هذا في المطلقة ففي الزوج)٨( دامت في العدة حاملا كانت أو غير حامل

  

                                                
 

 من قانون الأحوال الشخصية الأردني ) ١٦٧( انظر المادة - ١

بآفـة بدنيـة أو   تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير فقير عاجز عن الكسب : " من قانون الأحوال الشخصية الأردني ونصها ) ١٧٣(  المادة    -  ٢

عقلية على من يرثهم من أقاربهم الموسرين بحسب حصصهم الإرثية وإذا كان الوارث معسرا تفرض على من يليه في الإرث ويرجع بهـا علـى                      

  ".الوارث إذا أيسر 

  ) .٢٣٣(من الآية :   سورة البقرة - ٣

  .   باب الرضاع١٠٦، ص ٢، جأحكام القرآن  ، لجصاص ا- ٤

     .١٦٣ص ، ٣، ج الجامع لأحكام القرآن، القرطبي  - ٥

    . ١٦٠ص ، ٣، ج   المصدر نفسه- ٦

  ) .٦(من الآية :   سورة الطلاق - ٧

  .من سورة الطلاق  باب السكنى للمطلقة  ٣٥٥ص ، ٥ج   الجصاص ، أحكام القرآن ،- ٨
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 ١٢٢

  . ، وتمتد نفقة الحامل لتشمل الحمل أيضا أولى

هم علَـى   الرجالُ قَوامون علَى النِّساء بِما فَضلَ اللَّه بعض        ":  تعالى   هلووق - الدليل الثالث 

الِهِموأَم نا أَنْفَقُوا مبِمضٍ وع١(" ب(.   

  أن في هذه الآية دليل على وجوب النفقة للزوجة لتحقق القوامة للرجال لذلك : وجه الدلالة 

   اتفقـوا   - أي الفقهـاء   - فإنهم: " ، قال ابن رشد      )٢(استثنى العلماء الناشز من إيجاب النفقة لها      

 إلا أن   ، )٤( والاسـتمتاع  مقابلـة التمكـين    لأنها في     ، )٣( "ناشزال للحرة غير    تجب النفقة   على أن 

"  ، وخالف ابن حزم في ذلك فقـال  )٥(تكون الزوجة حاملا لأن النفقة للحمل فلا تسقط بنشوز أمه 

  . )٦(ينفق على الزوجة ناشزا كانت أم غير ناشز

ن سعته ومن قُدر علَيه رِزقُه فَلْينْفقْ مما آَتَاه        ينْفقْ ذُو سعة م   لِ :" قوله تعالى    - الدليل الرابع 

   .)٧(" اللَّه لَا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلَّا ما آَتَاها

أن في هذه الآية الكريمة دلالة على وجوب نفقة الزوج على زوجته المطلقة              : وجه الدلالة   

 الإعسار ، ووجوب نفقة الولد على أبيه ، فقـد جـاءت              حسب حاله من اليسار ، أو      )٨(في عدتها 

 من حيث  )٩(" وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن         : "بعد قوله تعالى    هذه الآية   

 فيوتدخل نفقة الولد    أن النفقة على الجنين تدخل في النفقة على الزوجة الحامل وهو من الولد ،               

                                                
 
  ) .٣٤(من الآية :  سورة النساء -  ١

.  كتاب النفقة١٦ ، ص٤الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج. ٤٠١ ، ص١شربيني ، مغني المحتاج ، جال. ٦٨ص ، ٢ج  الجصاص ، أحكام القرآن ،- ٢

  . كتاب النفقات ٢٠٠٦ ، ص٢ابن قدامة ، المغني ، ج

  من قانون الأحوال٦٩وأنظر المادة رقم  . ٢٨٢٥ ، ص  ٤، البهوتي ، كشاف القناع ، ج       كتاب النكاح  ..٦٧، ص ٢ ابن رشد ، بداية المجتهد ج      - ٣

 .  الأردنيةالشخصي

  كتاب النكاح ..٦٧، ص٢ابن رشد ، بداية المجتهد ج . ٢٨٢٥ ، ص٤  البهوتي ، كشاف القناع ، ج- ٤

  .٣٠٠ ، ص٢ ابن ضويان ، منار السبيل ، ج- ٥

  .٨٨ ، ص١٠ ابن حزم ، المحلى ، ج- ٦

  )٧(من الآية : الطلاق  سورة -  ٧

المشهور عند أصحابنا أنه لا سكنى "  : ؟ فقال هل لها سكنى ونفقة في مدة العدة أم لا، قهاء في المبتوتة  الف  نقل ابن الجوزي رحمه االله اختلاف- ٨

ابـن الجـوزي ،    " .  لهـا الـسكنى دون النفقـة    :وقال مالك والشافعي،  لها السكنى والنفقة  :لها ولا نفقة وهو قول ابن أبي ليلى وقال أبو حنيفة         

 ٢٩٦ص ، ٨ج.  هـ١٤٠٤ج ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ٩  ، ٢ في علم التفسير ، ط زاد المسير. الجوزي عبدالرحمن بن علي بن محمد 

  )٦(من الآية :  سورة الطلاق -  ٩
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 ١٢٣

قال ابن   لينفق ذو سعة من سعته       ": قوله تعالى   في  و ،   )١( أمه ة لأن الولد يتغذى بغذاء    نفقة الزوج 

   .)٢( "أي لينفق على المولود والده أو وليه بحسب قدرته: " كثير رحمه االله 

قَد علمنَا ما فَرضنَا علَيهِم في أَزواجِهِـم ومـا ملَكَـتْ            : "   قوله تعالى     - الدليل الخامس 

مانُهم٣(" أَي(  

  أن في هذه الآية دلالة على أن النفقة من جملة ما فرضه االله تعالى على : ه الدلالة وج

 وسلم ، قال الـشافعي رحمـه االله         وآلهالأزواج في كتابه العزيز ، وفي سنة نبيه صلى االله عليه            

والمعـروف نفقـة   ، بـالمعروف   وولده الصغار، على الزوج نفقة امرأته     : " مستدلا بهذه الآية    

أو ذرة لا يكلف غير الطعام العام ببلـده الـذي           ،  أو شعيرا   ،   ببلدها الذي هي فيه برا كان        مثلها

   .)٤("والأدم بقدر ذلك ،  مثلها ومن الكسوة هيقتات

  : من السنة -ثانيا 

أن رسول االله صـلى االله      :  ما رواه مسلم من حديث جابر في حجة الوداع           - الأولالدليل  

وا اللَّه في النِّساء فَإِنَّكُم أَخَذْتُموهن بِأَمانِ اللَّه واستَحلَلْتُم فُروجهن بِكَلمة اللَّه            فَاتَّقُ: " عليه وسلم قال    

                 ـربم ـرا غَيبرض نوهرِبفَاض ذَلِك لْنفَع فَإِن ونَهها تَكْردأَح شَكُمفُر ئْنوطلَا ي أَن هِنلَيع لَكُمحٍ و

 وفرعبِالْم نتُهوسكو نقُهرِز كُملَيع نلَه٥("و(.   

والكـسوة  ،  النفقة   وسلم أوجب على الزوج      وآلهأن الرسول صلى االله عليه      : وجه الدلالة   

 ، وقد استشهد بهذا الحديث ابن قدامة رحمه االله في الاستدلال            )٦( ، وهو أمر مجمع عليه     تهلزوج

رحمه االله في سننه    البيهقي   ، وجاء في ترجمة      )٧( وجوب نفقة الزوجة على زوجها     من السنة على  

   .)٨(" باب حق المرأة على الرجل: " لهذا الحديث

                                                
 

 دار المعرفة ، بيـروت ، ) تحقيق حسنين محمد مخلوف ( ج ،٥ ، ١، ط الفتاوى الكبرى .  ابن تيمية ، أبو العباس أحمد بن عبدالحليم الحراني           - ١

    . ٣٦٩ ص ،  ٣ ج .م ١٣٨٦

   .٤٠٩ص ، ٤، تفسير القرآن العظيم ،جابن كثير  - ٢

  )٥٠(الآية :   سورة الأحزاب - ٣

تـصحيح محمـد   (ج ، ٨ بولاق  ،     -، الأم ، طبعة مصححة على نسخة المطبعة الأميرية          ) هـ٢٠٤ت( الإمام الشافعي ، محمد بن إدريس ،         - ٤

   باب النفقة على النساء ١٠٧ص ، ٥ج . س.، دار المعرفة ، بيروت ، د، ) زهري النجار من علماء الأزهر

   كتاب الحج باب حجة النبي صلى االله عليه وسلم ١٢١٨حديث رقم  ٨٨٩ص ، ٢ج  ، صحيح مسلم ،مسلم - ٥

    . باب النفقات٢٩٢ص ،٣ ، جسبل السلام،   الصنعاني-  ٦

  .ت  كتاب النفقا١٩٨٤ ، ص٢  ابن قدامة ، المغني ، ج- ٧

     .١٤٥٠١ حديث رقم  كتاب القسم والنشوز٢٩١ ص، ٧ ج،الكبرى ، السنن  البيهقي - ٨
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 ١٢٤

جـاءتْ  " :  عائشة رضي االله عنه قالـت أم المؤمنين  ما رواه البخاري أن – الدليل الثاني 

فَهلْ علَي حرج أَن أُطْعم مـن    ،  إِن أَبا سفْيان رجلٌ مسيك      ،   يا رسولَ اللَّه  : هنْد بِنْتُ عتْبةَ فَقَالَتْ     

   .)١(" لَا إِلَّا بِالْمعروف:  قَالَ ؟الَّذي لَه عيالَنَا

   ، وذلك )٢(دل على وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوجأن الحديث : وجه الدلالة 

 وسلم لهند زوج أبي سفيان رضي االله عنهما ، بأن تأخـذ             وآلهه  لقضاء رسول االله صلى االله علي     

: من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف ، وقد بوب البخاري رحمه االله لهذا الحديث في صـحيحه           

 ، وقد استدل العلماء بهذا الحـديث علـى   )٣( "باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد  " 

 ، وقـال    )٤( مـن التوريـث والتعـصيب      ة القريب رع قد اعتبر جه   والش ،   الأقاربوجوب نفقة   

فيه دليل على أن الواجب الكفاية من غير تقدير للنفقة وإلى هذا ذهـب جمـاهير                و: " الصنعاني  

   .)٥( "العلماء

    : عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: في سننه البيهقي ما رواه - الثالثالدليل 

وتَكْـسوها إِذَا  ، أَن تُطْعمهـا إِذَا طَعمـتَ   : " قَالَ ؟ للَّه ما حقُّ زوجة أَحدنَا علَيه      قُلْتُ يا رسولَ ا   

   .)٦( "اكْتَسيتَ

 وسلم ذكر النفقة ، وهي الإطعام والكسوة        وآلهأن رسول االله صلى االله عليه       : وجه الدلالة   

الأداء ، فدل على وجوب نفقة الزوجـة علـى          واجب  كما هو معلوم     ، والحق    بأنها حق للزوجة  

باب في حق المرأة على زوجها      : " لهذا الحديث     رحمه االله في سننه    البيهقيزوجها ، وقد ترجم     

")٧(.   

 ـ ي هريرة ـ أب عن: عيد  ـ ما رواه الشافعي من حديث سعيد بن أبي س         -  الرابع الدليل ي ـ رض

  ، ارـ دينَ ينْديا رسولَ اللَّه ع   :  فَقَالَ    ، م عليه وسلّ  ى االلهُ  صلّ جاء رجلٌ إِلَى النَّبِى    ":  قال   االله عنه 

  ،  آخَر يعنْد:  قَالَ    ، »أَنْفقْه علَى ولَدك    « : قَالَ    ،  آخَر يعنْد:  قَالَ    ، »أَنْفقْه علَى نَفْسك    « :َقَالَ  

  ، آخَـر يعنْد: قَالَ . »أَنْفقْه علَى خَادمك « : قَالَ    ، آخَر يعنْد:  قَالَ   ،»أَنْفقْه علَى أَهلك    « :قَالَ  

                                                
 

    . باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد ، كتاب النفقات٨٣ص ، ٧ البخاري ، جصحيح، البخاري   - ١

   . باب قضية هند، ٧، ص١٢ جالنووي ، المنهاج ،. باب النفقات ٢٨٩ص ، ٣ ، جسبل السلام،    الصنعاني- ٢

     ، كتاب النفقات٨٣ص ، ٧ البخاري ، جصحيح، البخاري  - ٣

 .كتاب النفقات ١٩٩٣ ، ص٢ ابن قدامة ، المغني ، ج- ٤

      .باب النفقات ٢٨٩ص ، ٣ ، جسبل السلام،   الصنعاني-  ٥

الألباني . صحيح الإسناد  . ١٤٥٠١مرأة على الرجل ، حديث رقم حق ال كتاب القسم والنشوز باب ٢٩٥ ص ، ٧ج، سنن الكبرى  ، الالبيهقي  - ٦

   . ٢٠٣٣ ، حديث رقم ٩٨ ، ص٧، إرواء الغليل ج

  .٢٩٥ ، ص٧، جسنن الكبرى  ، الالبيهقي  - ٧

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٢٥

  :يقُـولُ ولَـدك  : ثُم يقُولُ أَبو هريرةَ إِذَا حدثَ بِهذَا الْحديث  : )١(  قَالَ سعيد ،»أَنْتَ أَعلَم « :قَالَ  

أَنْف    لُنتَك نإِلَى م لَىي  قْ ع  و؟ تَقُولُ ز  تُكج :    كمقُولُ خَادى ، يطَلِّقْن أَو لَىقْ عأَنْف :   أَو لَـىـقْ عأَنْف

ن٢("ي بِع(.   

يدل هذا الحديث على أن النفقة على النفس والولد والأهل والخـادم مقدمـة              : وجه الدلالة   

 والـصدقة منـدوب     على الصدقة ، مع أنها قربى إلى االله تعالى ، ولكنها نافلة ، فالنفقة واجبة ،               

إليها وفي الأولويات الأصولية الواجب مقدم على المندوب ، وترك الواجب يعاقب عليه ، لقـول                

  . )٣( " أن يضيع من يعولكفى بالمرء إثماً"  وسلم في حديث آخر وآلهالرسول صلى االله عليه 

  : من الإجماع -ثالثا 

 وسـلم إلـى     وآلهلى االله عليه     ص عمل ، والقضاء منذ زمن رسول االله      ما جرى عليه ال   إن  

 ـ     : زماننا هذا    ى قريبـه  هو أن نفقة الزوجة على زوجها ، وكذلك نفقة القريب الفقير المعـدم عل

  .الموسر 

وأما الإجماع فاتفق أهل العلم على وجوب       : " نقل الإجماع ابن قدامة رحمه االله بقوله        ولقد  

 ، )٤( "اشز منهن ذكره ابن المنـذر وغيـره  نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الن   

الزوجة على الـزوج النفقـة     على أن من حقوق  - الفقهاء   -واتفقوا: " وقال ابن رشد رحمه االله      

 أما وجوبها على الزوج للزوجة فلا أعرف في ذلك          : "، وقال الشوكاني رحمه االله       )٥( "والكسوة

  . )٦(" خلافا

  

                                                
 

 ـ.  ، وهو سعيد بن كيسان بن أبي سعيد المقبري أبو سعد عن أبيه عن أبي هريرة ، وهو سعيد    ثهو راوي الحدي  :  سعيد   - ١ التـاريخ  ،  اريالبخ

 سعيد بن كيسان أبو سعد بن أبي سعيد المقبري مولى بني ليث من أهل المدينة روى عن أبيه هو:  وفي ترجمة ابن عساكر . ٤٧٤ص ، ٣ج  ،الكبير

  . ٢٧٧ص ، ٢١ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، ج . وحدث ببيروت من ساحل دمشق،  قدم الشام مرابطا  ،وأبي هريرة وابن عمر وأنس بن مالك

كتاب النفقات باب   ٤٦٦ص ،   ٧ ج    ، الكبرى، السنن   البيهقي   . ١٢٧٢ حديث رقم     كتاب أحكام القرآن   ، ٢٦٦، ص مسند  ، ال الشافعي   الإمام   - ٢

ما أفضل الصدقة ( قال النبي صلى االله عليه وسلم :   هريرة رضي االله عنه قال عن أبي البخاريوروى .  ١٥٤٦٩ حديث رقم وجوب النفقة للزوجة

     تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول) . ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول 

البخـاري ،  . ة يـر فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ قال لا هذا من كيس أبي هر.  إلى أن تدعني   أطعمنيالابن  

   .باب وجوب النفقة على الأهل والعيال، كتاب النفقات  ٨١ص ، ٧ج صحيح البخاري  ،

، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه :  ، وقال  ٨٥٢٦، كتاب الفتن والملاحم حديث رقم        ٥٤٥ص ، ٤ج  ، المستدرك الحاكم ،    - ٣

   .ومسلمعلى شرط البخاري : تعليق الذهبي قي التلخيص 

  كتاب النفقات١٩٨٤ص ، ٩، جالمغني ،   ابن قدامة- ٤

   كتاب النكاح  ٦٦ ، ص٢ج  ،بداية المجتهد  ابن رشد ، - ٥

  .م ١٩٨٧ط ، دار الجيـل ، بيـروت ،   . شرح الـدرر البهيـة ، د  الدراري المضية) . هـ١٢٥٥ت(  الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد ،    - ٦

  .٢٨٩ص
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 ١٢٦

   :)١( من القياس-رابعا

  :نفقة الزوجة على زوجها على الآتي قياس وجوب 

  : أحد مصارف الزكاة ، لقوله تعالى  العامل على الصدقات ، وهو- الأول

 وحيث أنه فرغ وقته لجمع الزكاة وجب له ما يكفيه من النفقة منها ، قـال                 )٢(" والْعاملين علَيها " 

، ومفرغـة نفـسها لـه    ، زوج  لحق ال- أي الزوجة - ولأنها محبوسة: " السرخسي رحمه االله  

كالعامل على الصدقات لما فرغ نفسه لعمل المساكين استوجب         ،  فتستوجب الكفاية عليه في ماله      

   .)٣( "كفايته في مالهم

 القاضي ، لما فرغ وقته للقضاء بين المسلمين وجب له في بيت مالهم ما يكفيـه                 – الثاني

: " ها وجبت لها النفقة عليـه قـال السرخـسي         من النفقة ، فكذلك المرأة لما فرغت نفسها لزوج        

  . )٤( "والقاضي لما فرغ نفسه لعمله للمسلمين استوجب الكفاية في مالهم

:  العبد لما تفرغ لخدمة سيده وجبت له النفقة في ماله ، قال ابن قدامة رحمه االله                  - الثالث

مـن أن ينفـق عليهـا       فلا بد   ،   المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب          إن

   .)٥(كالعبد مع سيده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 
 ، ٢ج  ،بداية المجتهدابن رشد ،  . ٤٢٦ ، ص٣الشربيني ، مغني المحتاج ، ج. باب النفقةكتاب النكاح  ١٨١ص ،٥ج  ،وطالمبس السرخسي ،   - ١

   .١٦ ، ص٤الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج.  ٢٣٠ص ، ٩، جالمغني ،  ابن قدامة. كتاب النكاح ٤٦ص

 )٦٠(من الآية :  سورة التوبة - ٢

  .باب النفقة كتاب النكاح ١٨١ص ، ٥ج ، المبسوط ،  السرخسي- ٣

   .١٨١١ ، ص٥ج ،  المصدر نفسه- ٤

  . كتاب النفقات ١٩٨٤ ، ص٢ ابن قدامة ، المغني ، ج- ٥
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 ١٢٧

  النفقة في قانون الأحوال الشخصية الأردني: المطلب الثاني 

  

لقد أوجب قانون الأحوال الشخصية النفقة للزوجة على زوجها ، وإن كـان لهـا مـال  ،        

ين على الكـسب   وللوالدين الفقيرين على أولادهما ، ولو كانا قادر       ،   م على والده  ولاد الفقراء وللأ

، وللقريب الفقير المعسر العاجز الذي لا مال له على قريبه الموسر الوارث بحـسب الحـصص          

  :، وتفصيل ذلك في الفروع الآتية الإرثية 

  

  : نفقة الزوجة -الفرع الأول 

 مـع اخـتلاف     ولو لقد أوجب قانون الأحوال الشخصية الأردني نفقة الزوجة على الزوج         

تجب نفقة الزوجة علـى الـزوج   : "  منه على أنه ٦٧مال ، فقد نصت المادة  كان لها   الدين وإن 

، وفـي المـادة     " ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها               

  ".نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها :" منه أيضا ما نصه ١٦٧

  . )١( يسرا وعسراوتفرض نفقة الزوجة حسب حال الزوج

  

  : نفقة الأولاد -الفرع الثاني 

 حتـى    الأولاد الفقراء على والدهم ،      الأردني نفقة  ة الأحوال الشخصي  نوكذلك أوجب قانو  

 عـن   ما لم يكـن عـاجزا      - وأظنه حد البلوغ     - يصل الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله       

، فقد نصت المـادة     ، وحتى تتزوج البنت     ى   ، أو طالب علم لغاية المرحلة الجامعية الأول        الكسب

إذا لم يكن للولد مال ، فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد مـا لـم يكـن    : "  منه على أنه    ١٦٨

الأب فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب لآفة بدنية ، أو عقلية ، وتستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج                  

وإلى أن يصل الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله          الأنثى التي ليست موسرة بعملها وكسبها ،        

  " .ما لم يكن طالب علم 

  

  : نفقة الوالدين -الفرع الثالث 

 الفقيـرين ، ولـو كانـا        أوجب قانون الأحوال الشخصية الأردني أيضا نفقة الوالدين       ولقد  

  ، الكبار إن كانوا  ذكورا وإناثا على أولادهماقادرين على الكسب ، وذلك من باب الإكرام لهما ، 

                                                
 

  .  من قانون الأحوال الشخصية الأردني  ) ٧٠( انظر المادة رقم - ١
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 ١٢٨

قادرين على الكسب أو كان لهم مال ، والصغار إن كان لهم مال ، وتفرض النفقة بالتساوي على                  

 منـه  ١٧٢ فقد نصت المادة الأولاد ذكورا وإناثا ما لم يكن هناك تفاوت كبير في اليسار بينهم ،              

نفقـة والديـه    م صـغيرا     يجب على الولد الموسر ذكرا كان أم أنثى كبيرا كان أ           -أ: " على أنه 

لـزم   الكـسب ي   إذا كان الولد فقيرا ولكنه قادر على       - ب ،الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب       

بنفقة والديه الفقيرين وإذا كان كسبه لا يزيد عن حاجته وحاجة زوجته وأولاه فيلزم بضم والديـة   

كان فقيرا وكسبه لا يمكنـه مـن         ، ويلزم الولد بضم والديه إليه إن         "إلية وإطعامهما مع عائلته     

  . )١(الإنفاق عليهما مستقلين ، وتعين وجودهما عنده

  

  : نفقة الأقارب -الفرع الرابع 

 الأردني نفقة القريب المعسر الفقير العـاجز عـن          ةوكذلك أوجب قانون الأحوال الشخصي    

 الـصغار  تجـب نفقـة  "  منه على أنه  ١٧٣الكسب على قريبه الموسر الوارث فقد نصت المادة         

الفقراء وكل كبير فقير عاجز عن الكسب بآفة بدنية أو عقلية على مـن يـرثهم مـن أقـاربهم                    

الموسرين بحسب حصصهم الإرثية وإذا كان الوارث معسرا تفرض على من يليـه فـي الإرث                

  ".ويرجع بها على الوارث إذا أيسر 

يهم في سد حاجـاتهم الأساسـية       وتفرض النفقة  للأقارب الفقراء المعسرين بالقدر الذي يكف             

، على الورثة من أقاربهم الموسرين ، والسبب الموجب لنفقة الأقارب هو العمل بالآيـة                )٢(فقط  

 ، علـى مـذهب الإمـام        )٣()الغنم بـالغرم  (والقاعدة الفقهية   " وعلى الوارث مثل ذلك     " الكريمة  

  )٤(أحمد

رب ذوي الحاجـة ، مـن بـاب الـشفقة           صلة الرحم ، والبر بالأقا    :      والحكمة من ذلك هي     

والعطف عليهم ومواساتهم ، وتحقيق معنى الأخوة بالتكافل الاجتماعي ، وأخيـر نيـل الأجـر                

   .)٥(والثواب من االله تعالى

                                                
 
  .من قانون الأحوال الشخصية ) ٣٨( انظر المادة - ١

نفقـة  : وقال النـووي    " . على أن لا تقل النفقة عن مقدار الكفاية         " لأحوال الشخصية نصت على نفقة الأولاد       من قانون ا  ) ١٦٩(  المادة رقم     - ٢

      .٧ ، ص١٢ج ، مسلم  صحيحشرح  ، النووي ، المنهاج القريب مقدرة بالكفاية

  .حيدر ، درر الحكام . من مجلة الأحكام العدلية ) ٨٧( انظر المادة - ٣

شـرح قـانون   )  . م١٩٩٧(السرطاوي ، محمود علي السرطاوي ،       . ١٠٧٧ ، ص  ٢ت الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، ج       داود ، القرارا   - ٤

   .٦١٤ص. دار الفكر :  ، عمان ١ج ، م٢ ، ١الأحوال الشخصية الأردني ، ط

   .٤٩٠ ، ص٣ ج.مكتبة الرسالة الحديثة :  ، عمان ٢نظام الأسرة في الإسلام ، ط) . م١٩٩٠( عقلة ، محمد ، - ٥
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 ١٢٩

الورثة العصبات وذوي الأرحام في فرض نفقة الأقارب          بين  القانون يفرقلم  و

   والذي ينص ٢٠١٠٦ة رقم ، ويؤيد ذلك ما جاء في قرار محكمة الاستئناف الشرعي

  .)١(على فرض نفقة صغيرة على الجدة لأم بمقدار ما يخصها من الإرث مع الأعمام

أخذا  جعل سبب نفقة الأقارب هو الإرث ، ونص على الورثة بإطلاق          القانون  ف

  من التوريث والتعصيب   ة القريب والشرع قد اعتبر جه   " :  ابن قدامة    بمذهب الحنابلة ، قال   

و العطف تفيد المغايرة كما هو معلوم ، فتكون على الـوارث مـن العـصبات وذوي                 ووا ،   )٢("

  .الأرحام 

وأنا أرى بأنه لا يفرض على ذي الرحم  ، ولو كان صاحب فرض ، لعدم وجـود سـبب             

وجوب النفقة وهو النسب ، وحيث أن النص على الورثة جاء مطلقا ، فيرجع إلى الـراجح مـن              

 من قانون الأحـوال الشخـصية ، قـال صـاحب            ١٨٣بيقا للمادة   مذهب أبي حنيفة ، وذلك تط     

 ، ولا نسب لـذوي  )٣("والسبب في نفقة الغير هو النكاح للزوجة ، والنسب للأقارب        : " المبسوط  

مبـسوط  : "  وهـو أن     ٧٣الأرحام ، ويؤيد ما ذهبت إليه قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم            

   .)٤(" إلا إليه ولا يفتى ولا يعول إلا عليه السرخسي لا يعمل بما يخالفه ولا يركن

  :       وأما الضمانات التي أخذ بها القانون احتياطا لحق الغائب المدعى عليه بالنفقة فهي 

 ، وهـي تحليـف   )٦( ، وتسمى يمين الاستبراء ويمـين القـضاء   )٥( اليمين المتممة  –     الأولى  

على المدعى عليه ، وهي تتميم للبينة ويتثبت بهـا  المدعي مع الإثبات ، مع أن الأصل أن اليمين     

ولا نص على وجوبها إلا أن أهل العلم رأوا ذلك على سبيل الاستحسان نظرا للميت               " القاضي ،   

وهذا القـول  "  : ، قال ابن القيم )٧("والغائب وحياطةً عليه وحفظا لماله للشك في بقاء الدين عليه         

 أن"  ، وهي أصل عنـد الـشافعية         )٨( "ا مع احتمال التهمة   ليس ببعيد من قواعد الشرع ولا سيم      

                                                
 
  .١٢٨٨ ، ص٢ داود ، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، ج- ١

 .كتاب النفقات ١٩٩٣ ، ص٢ ابن قدامة ، المغني ، ج- ٢

  .كتاب النكاح ، باب النفقة  ١٨٠ص ، ٥، جالمبسوط  السرخسي ، - ٣

  .٥١ القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، صت عمرو ، القرارا- ٤

  .من قانون الأحوال الشخصية الأردني ) ٧٦( انظر المادة -  ٥

  ..٢٣٣ ،ص١  ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج-  ٦

  .٢٣٦ ، ص١ ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج- ٧

محمد . تحقيق د( الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ،  ) .هـ٧٥١ت( ابن القيم ، أبو عبداالله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي قيم الجوزية ،                - ٨

   . ٢١٤ص . ، مطبعة المدني ، القاهرة ) جميل غازي 
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 ١٣٠

، وقال صـاحب درر      )١( "إذا ادعى على غائب   منها   يحلف مع البينة في عشرة مواضع        المدعي

 ـ          : " ١٧٤٦الحكام في شرحه للمادة    ف إذا طلبت الزوجة تقدير النفقة على زوجها الغائـب فيحلِّ

لم يطلقها ولم يؤدها النفقـة وأنـه لـم     أنه  ا الغائب    قبل الحكم بالنفقة على زوجه     ةالقاضي الزوج 

  .)٢( "يترك مالا عندها

 ، وذلك لعدم تمكن الاتفاق علـى        )٣( اللجوء إلى الإخبار لتقدير النفقة على المدعى علية        –الثانية  

مقدار النفقة بين الطرفين بسبب الغياب ، ولتحري العدل في فرضها عليه من ذوي الخبرة والعلم                

  .لمالية بحالته ا

  

  

  

  

  

       

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 
  .   ٤٦١  ،٤٠٦ص ، ٤ ج ،مغني المحتاج  الشربيني ، - ١

   .٤٩٩ ، ص٤ حيدر ، درر الحكام ، ج- ٢

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٨٤( انظر المادة - ٣
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 ١٣١

   .النفقة على الغائباوى دعفي : المطلب الثالث 

  

   . دعوى نفقة الزوجة على الزوج الغائب-الفرع الأول 

لم يترك لها نفقة ، بأن تطلب        أجاز قانون الأحوال الشخصية الأردني لزوجة الغائب الذي         

إذا تغيـب   "  منه علـى أنـه       ٧٦ت المادة   إلى القاضي فرض نفقة لها في مال زوجها ، فقد نص          

الزوج وترك زوجته بلا نفقة أو سافر إلى محل قريب أو بعيد أو فقد يقدر القاضي نفقتها من يوم                   

الطلب بناء على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد أن يحلفها اليمين على أن                 

 وذلك باتفاق الفقهاء    ،"شزا ولا مطلقة انقضت عدتها      زوجها لم يترك لها نفقة وعلى أنها ليست نا        

وبهذا قال الحنفية أيضا ، فاستثنوا الدعوى بالنفقة على الغائب مسافة القصر مـن قـولهم بعـدم             

 للحاجة والضرورة ، على أن تثبـت الزوجيـة أو    )١(القضاء على الغائب ، وذلك أخذا بقول زفر       

   .)٢(سرايعلم بها الحاكم ولم يكن حضور الزوج متي

محكمة محل إقامة المـدعى     : والمحكمة صاحبة الاختصاص بالنظر في دعوى النفقة هي         

   .)٣(عليه ، أو محكمة محل إقامة المدعية

  -:وتكون إجراءات دعوى النفقة على الغائب كما يلي 

   :)٤( وهي النفقة على الغائبدعوىصحة  تحقق شروط –أولا 

ئحة الدعوى أن زوجها غاب عنها ولم يترك لهـا           أن تذكر الزوجة في لا     -الشرط الأول   

 .مالا لتنفق منه 

التي تترك بيت الزوجية بلا     : "  أن لا تكون الزوجة ناشزا ، والناشز هي          –الشرط الثاني   

  . )٥("مسوغ شرعي أو تمنع الزوج من دخول بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخر 

تها ، حتى لا تكون فـي حكـم البـائن أو             أن لا تكون مطلقة انقضت عد      –الشرط الثالث   

  . المبتوتة التي لا نفقة لها لانقطاع الزوجية حقيقة وحكما

  

                                                
 
   ، ، وهو أكبر تلامذته أبي حنيفةعلى تفقه  ، ، الفقيه المجتهد الرباني العلامة لعنبريا  بن الهذيل بن قيس بن سلم أبو الهذيل ، زفر - ١

  .٣٨ ص ، ٨ج ،  ءسير أعلام النبلاالذهبي ،  . ٣٨٧ ، ص٦هـ بالبصرة  انظر ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج١٥٨ ، مات سنة ثقة مأمون

   .٢٦٣ ، ص ردر المختا ، الالحصكفي . ٦٩ ، ص١ الرملي ، الفتاوى الخيرية ج- ٢

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٥ فقرة ٣( انظر المادة -  ٣

  .من قانون الأحوال الشخصية الأردني ) ٧٦( انظر المادة -  ٤

  .من قانون الأحوال الشخصية ) ٦٩( انظر المادة - ٥
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 ١٣٢

   : إجراءات التقاضي–ثانيا 

   لائحة الدعوى بطلب النفقة للمحكمة )١( أن تقدم الزوجة أو من يمثلها-الإجراء الأول 

سم الكامل للمدعى عليه ، وعنوان       مبينة فيها الا   )٣( حسب الأصول القانونية   )٢(الشرعية المختصة 

 التبليـغ  لإقامة يذكر آخر عنـوان لـه لإجـراء      إقامته أو مكان عمله ، وإن كان مجهول مكان ا         

   .)٤(عليه

أ الدعوى مـن تـاريخ اسـتيفاء         أن يتم دفع الرسوم القانونية ويعتبر مبد       -الإجراء الثاني   

ة لأنه يحكم بها من تـاريخ دفـع رسـم     ، ويترتب على ذلك تاريخ ابتداء استحقاق النفق        )٥(الرسم

  . )٦(الدعوى

 تقوم المحكمة بتبليغ المدعى عليه لائحة الدعوى ومذكرة للحضور تبليغا           -الإجراء الثالث   

   .)٧(صحيحا حسب الأصول القانونية

 في اليوم المعين للنظر في الدعوى وفـي مجلـس القـضاء الـشرعي               -الإجراء الرابع   

 )١٠( ، والتعرف عليها حسب الأصول ، أو حضور من يمثلها          )٩(لمدعيةحضور ا   ، وبعد  )٨(المنعقد

، وعدم حضور المدعى عليه ، أو من يمثله ، فإذا كان التبليغ صـحيحا ، وموافقـا للأصـول                    

، فإن المحكمة تقرر السير في الدعوى بحق المدعى عليه غيابيا بناء علـى طلـب                 )١١(القانونية

   .)١٢(المدعية

                                                
 
  من قانون أصول المحاكمات الشرعية) ٤٢(  انظر المادة - ١

  من قانون أصول المحاكمات الشرعية) ٣(ادة   انظر الم- ٢

  من قانون أصول المحاكمات الشرعية، فصل الشروع في الدعوى) ١٤ - ١١( انظر المواد - ٣

 من قانون أصول المحاكمات الشرعية) ١١( انظر المادة - ٤

 ، والمادة ١٩٨٣ لسنة ٥٥سوم المحاكم الشرعية رقم من نظام ر) ٧(من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، والمادة) ١ فقرة ١٢(  انظر المادة - ٥

  من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ) ٣٥(

  .٩٣٣ ، ص ٢ ، داود ، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، ج٢٧١٥١ محكمة الاستئناف الشرعية قرار رقم - ٦

  .  فصل التبليغ من قانون أصول المحاكمات الشرعية،) ٣٠ - ١٨( انظر المواد - ٧

محكمة الاستئناف ) . حضور القاضي وكاتبه في المبنى المخصص للمحكمة وفي وقت الدوام الرسمي (  شروط شرعية مجلس القضاء وانعقاده - ٨

 .٢٣، عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص ٢٧٩٦٣الشرعية ، القرار رقم 

  .أصول المحاكمات الشرعية من قانون ) ٥٠( انظر المادة- ٩

 ،  ٦ابن نجـيم ، البحـر الرائـق ،ج        . ومتولي الوقف   . الوكيل ، والولي ، والوصي ، والوارث والقيم         :  يمثل الخصم في المحاكم الشرعية       - ١٠

  ٣٧٠ص

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٢٥( انظر المادة - ١١

 ، داود ، القرارات ٢٠١٦٦ ،  ٢١٢٤٩و محكمة الاستئناف الشرعية ، قرار رقم        . الشرعية  من قانون أصول المحاكمات     ) ٥٠( انظر المادة    - ١٢

   . ٣٦٩، ١الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، ج
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 ١٣٣

دعواها حـسب لائحـة الـدعوى       تكرار   المدعية   لب المحكمة من  تط –الإجراء الخامس   

   ، ويجب أن تكون صحيحة ، وواضحة لا تناقض فيها ، وإلا طلب القاضي )١(المقدمة من قبلها

  . )٢(من المدعية تصحيح دعواها

   تعتبر المحكمة المدعى عليه الغائب منكرا للدعوى ، وذلك عملا -الإجراء السادس 

  . )٤( وذلك قياسا على الحاضر الساكت)٣("غائب منزلة المنكر ينزل ال" بقاعدة 

بأن تثبت قيـام الزوجيـة      وذلك  المدعية إثبات دعواها ،      تكلف المحكمة    –الإجراء السابع   

الصحيحة بالبينة الخطية ، كعقد الزواج ، أو حجة التصادق على الزوجية ، أو حجة الرجعـة ،                  

 ، والبينة الخطية مقدمة علـى البينـة         )٥(و رجل وامرأتين  أو بالبينة الشخصية بشهادة رجلين ، أ      

   .)٧( في الطلاق الرجعيللمعتدة، وتجب النفقة أيضا  )٦(الشخصية

 اليمـين الـشرعية  دعواها طلبت المحكمة منها حلف المدعية   فإذا أثبتت    -الإجراء الثامن   

 ـ           (على    )٨( )ة انقـضت عـدتها  أن زوجها لم يترك لها نفقة ، وعلى أنها ليست ناشزا ، ولا مطلق

  .وبذلك تكون المدعية قد استحقت النفقة 

 وعـادة مـا   – بعدد يكون وتـرا   تقرر المحكمة بعد ذلك انتخاب خبراء  -الإجراء التاسع   

باتفـاقهم أو  يعمـل   -  من الذين يعرِفون المدعى عليه وأوضاعه الماليـة      -ينتخب ثلاثة خبراء    

، وعلى   )١٠(تقدير النفقة حسب حال الزوج يسرا وعسرا       ل -)٩( عند الاختلاف  برأي الأكثرية منهم  

                                                
 
   . ١ حاشية ١٦ ، عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص٢١٠٦٠  محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم - ١

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٤٢(ر المادة  انظ- ٢

إذا غاب المدعى عليه عن المحاكمة يعتبر في حكم المنكر     : "  ونصه   ١٥/١٢/١٩٦٨ تاريخ   ١٥٨٥٣ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم        - ٣

  .٣٧٨ ، ص١ الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، جتداود ، القرارا" . للدعوى 

لا ، أو نعم ، وأصر على سكوته يعد سكوته : إذا لم يجب المدعى عليه لدى استجوابه بقوله : " من مجلة الأحكام العدلية ونصها ) ١٨٢٢(لمادة  ا- ٤

   . ٦٥٣ ، ٤حيدر ، درر الحكام ، م ". إنكارا

 .  ن قانون الأحوال الشخصية الأردني م ) ١٦(من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، والمادة رقم ) ٧٧ ،٧٥ ، ٥٦(  انظر المواد - ٥

 ٢العربي ، المبادئ القضائية ، م . ١٨٦٤٥من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم ) ٨٩(  انظر المادة - ٦

   .٣١٠، ص

   .١١٠٣ ، ص٢ج. الأحوال الشخصية ، داود ، القرارات الاستئنافية في ٩٠٥٧ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم - ٧

 .من قانون الأحوال الشخصية ) ٧٦( انظر المادة - ٨

 ، عمرو ، القرارات القضائية في   ٩٧٥٥محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم       . من قانون أصول المحاكمات الشرعية      ) ٨٤(  انظر المادة     - ٩

   .١٥٢أصول المحاكمات الشرعية ص 

  .من قانون الأحوال الشخصية ) ٧٠( انظر المادة - ١٠
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 ١٣٤

,  )١( ، وأن تصفهم بذلك    والسلامة من الغرض   الثقة والأمانة تنتخب الخبراء من أهل     المحكمة أن   

  .  )٢(و تحدد مهمتهم في قرار انتخابهم

وبعد أداء الإخبار من قبل الخبراء المنتخبين تسأل المحكمـة المدعيـة              –الإجراء العاشر   

  أو في  ، )٣(همبالطعن بعد سؤالها الحق في  مدعيةولل لها اعتراض على الخبرة أو الخبراء ، هل

 أهـل الخبـرة أو فـي        الطعن على على المحكمة الفصل في      ، فإن كان لها طعن ، ف       )٤(إخبارهم

 ، وبعد ذلك إذا رد الطعن ، أو قالت المدعية ليس لي اعتراض ، فإن المحكمة تسألها                  )٥(إخبارهم

 تفرض النفقة بناء على تقدير الخبراء ، إما باتفـاقهم علـى             ثم موافقتها على المبلغ المقدر ،       عن

 ،  )٦(تسأل المحكمة المدعية عن أقوالها الأخيـرة      تقدير واحد ، أو بتقدير الأكثرية منهم ، وبعدها          

 المدعية  وتقرر تهيؤ الدعوى للفصل بعد توافر أسباب الحكم ومستنداته وشروطه بتمامها ، وتفهم            

 ، فتصدر المحكمة قرارها بـالحكم علـى         )٨( ، ولا يجوز تأخير الحكم عندئذ      )٧(بانتهاء المحاكمة 

  .للزوجة المدعية من تاريخ الطلب حسب حال الزوج الزوج الغائب بالنفقة المقدرة 

بناء على الدعوى ، والطلب ، والبينة الرسـمية ألخطيـة المبـرزة ،       :  الحكم قرارصيغة  

 مـن  ١٨١٨ المستمعة المقنعة  ، واليمين الشرعية ، والإخبـار ، وعمـلا بـالمواد               الشخصيةو

 ،  ٧٦ ،   ٧٠ ،   ٦٧ ، من قانون أصول المحاكمات الـشرعية ، و           ٨٤ ،   ٧٥ ،   ٦٧ ، و    )٩(المجلة

 من قانون الأحوال الشخصية الأردني ، فقد حكمت للمدعية فلانة على زوجها المدعى عليه               ٧٧

رية مقدارها خمسة وسبعون دينارا أردنيا ، لجميع لوازمها الشرعية مـن            فلان المذكور بنفقة شه   

المأكل والملبس والمسكن ، وذلك حسب حال المدعى عليه وأمثاله ، وأمرت المدعى عليه بـدفع                

، حكما غيابيـا قـابلا للاعتـراض        .... هذا المبلغ للمدعية اعتبارا من تاريخ الطلب الواقع في          

  .للمدعية الحاضرة علنا والاستئناف ، أفهم ذلك 

                                                
 
 ، عمرو ، القرارات القضائية فـي أصـول   ١٩٠٥٦محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم     . من مجلة الأحكام العدلية     ) ٤١٤( انظر المادة    - ١

  ١١٢٥ ، ص٢ ج الاستئنافية في الأحوال الشخصية ،تداود ، القرارا. ١٩٤٠٣، والقرار الخماسي رقم ١٥٣المحاكمات الشرعية  ص

  ١٥٦ ، عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص ٩٠٠٩ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم - ٢

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٨٧ - ٨٥( انظر المواد - ٣

   .١٥٥ ، ١٥٤ئية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص  ، عمرو ، القرارات القضا٨٦٥٩ ، ٧٧٢١ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم - ٤

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٨٨( انظر المادة - ٥

   .٢١ ، عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص٣٠١٨٠ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم - ٦

   .٦٥٨ ، ص٤ ، حيدر ، درر الحكام ، ممن مجلة الأحكام العدلية) ١٨٢٧(  انظر المادة - ٧

  .من مجلة الأحكام العدلية ) ١٨٢٨(من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، والمادة ) ١٠١( انظر المادة - ٨

ليمين بناء إن أثبت المدعي دعواه بالبينة حكم القاضي له بذلك وإن لم يثبت يبق له حق اليمين فإن طلبه كلف القاضي المدعى عليه ا ( : ونصها  - ٩

   .٦٤٥ ، ص٤ ، مدرر الحكام حيدر ، )على طلبه 
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 ١٣٥

  .........  تحريرا في 

  اسمه وتوقيعه  : اسمه وتوقيعه                            القاضي :  الكاتب 

،  عجزت الزوجة المدعية عن الإثبات ، وأظهرت عجزها          أما إذا  – عشر   الحاديالإجراء  

  م ـ، فإن ل )١(هـى عليـالمدعلها الحق في طلب توجيه اليمين الشرعية إلى تفهمها المحكمة بأن 

  فه فإن ـ ، وإن طلبت تحلي)٢(هاـة عن طلب حقـواعتبرت معرض واهاـتطلب تحليفه ردت دع

وجهة إلى المدعى عليه بنفي دعوى المدعية ، علـى أن يـتم             تالمحكمة تقوم بتصوير اليمين الم    

 في اليوم المعـين      ، فإن لم يحضر    )٣(تبليغه حسب الأصول مع مراعاة حالة غياب المدعى عليه        

لى المدعية للحلف علـى     تقرر المحكمة اعتباره ناكلا عن حلف اليمين ، وترد المحكمة اليمين ع           

  . فإن نكلت ردت الدعوى ، وإن حلفت اليمين المردودة ثبت استحقاقها للنفقة  )٤(صدق دعواها

 ـ    -الإجراء الثاني عشر     أن (شرعية علـى    يصار بعد ذلك إلى تحليف الزوجة المدعية اليمين ال

 ، فإذا لـم تحلـف ردت   )٥()زوجها لم يترك لها نفقة وأنها ليست ناشزا ولا مطلقة انقضت عدتها         

عسرا  تقرر المحكمة انتخاب خبراء لتقدير النفقة حسب حال الزوج يسرا أو          دعواها ، وإذا حلفت     

ائـب بالنفقـة   قرارها بالحكم على الـزوج الغ بعد ذلك  الدعوى للفصل ، وتصدر تهيؤ، ثم تقرر   

 ـ       ،  المقدرة للزوجة المدعية     ر منقـول ، أو علـى مدينـه أو     في مال الزوج منقولا كـان أو غي

  .ومستنداته وعلله  ، من تاريخ الطلب مبينة أسباب الحكم )٦(مودعه

بناء على الدعوى ، والطلب ، والنكـول ، ورد اليمـين ، واليمـين                :  الحكم قرارصيغة  

 ، مـن  ٨٤ ، ٧٢ مـن المجلـة ، و   )٨(١٨٢٠ ، )٧(١٧٤٢بالمواد ،  المتممة  والإخبار ، وعملا      

                                                
 
 ، ١٢٠٩٧محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقـم   . ٦٤٥ ، ص٤من مجلة الأحكام العدلية ، حيدر ، درر الحكام ، م   ) ١٨١٨( انظر المادة    - ١

  .٣٢٧عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص

  ٣٢٨ ، ٣٢٧ عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص١٤٦٣٤، ١٢٠٩٧ئناف الشرعية ، القرارات رقم  محكمة الاست- ٢

 من قانون أصول المحاكمات الشرعية) ٧٢(  انظر المادة - ٣

 ، عمرو ، القرارات القضائية في ١٧٥٣٧محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم  . من قانون أصول المحاكمات الشرعية      ) ٧٢( انظر المادة    - ٤

   .٣٢٩أصول المحاكمات الشرعية ، ص

 .من قانون الأحوال الشخصية الأردني ) ٧٦( انظر المادة - ٥

  من قانون الأحوال الشخصية الأردني) ٧٧( انظر المادة - ٦

   .٤٨٩ ، ص٤ ، جدرر الحكامحيدر ،  .  ..." أحد أسباب الحكم اليمين أو النكول عن اليمين: "ونصها  ) ١٧٤٢( المادة  انظر - ٧

 دررحيـدر ،  "  إذا نكل المدعى عليه عن اليمين حكم القاضي بنكوله وإذا قال بعد حكم القاضي بنكوله أحلف لا يلتفت إلى قولـه            " : ونصها   -  ٨

  .٦٥٠ ، ص٤ ، مالحكام
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 ١٣٦

 قـانون الأحـوال الشخـصية     من٧٧ ، ٧٦ ، ٧٠ ،  ٦٧قانون أصول المحاكمات الشرعية ، و       

 ، فقد حكمت للمدعية فلانة على زوجها المدعى عليه فـلان المـذكور بنفقـة شـهرية               الأردني

زمها الشرعية من المأكل والملبس والمـسكن ،   مقدارها خمسة وسبعون دينارا أردنيا ، لجميع لوا       

وذلك حسب حال المدعى عليه وأمثاله وأمرت المدعى عليه بدفع هذا المبلغ للمدعية اعتبارا من               

، حكما غيابيا قابلا للاعتراض والاستئناف ، أفهم ذلـك للمدعيـة            .... تاريخ الطلب الواقع في     

  .الحاضرة علنا 

   ......تحريرا في 

  اسمه وتوقيعه  : القاضي وتوقيعه                  اسمه : الكاتب              

 ، والطعن فيه بـالطرق      )١(ويبقى للغائب المحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم الغيابي        

 ، وحـسب    قانونا ، مـن تـاريخ تبليغـه الحكـم          المدة المعينة    الأخرى ، وذلك ضمن   القانونية  

   .)٢(الأصول

 الذي هـو    قستحقا على زوجها الغائب من تاريخ الا      بالنفقة للزوجة وأرى أن يكون الحكم     

تاريخ الغياب مع عدم ترك النفقة ، وعلى أن تثبت الزوجة ذلك ، وليس من تاريخ الطلب ، كون                   

الزوجة تترك طلب النفقة في مثل هذه الحالة على أمل أن ترسل لها ، لا تنازلا منها عن طلـب                    

  . حقها 

  

  :فرض النفقة في مال الزوج الغائب  في -الفرع الثاني 

  يفرض القاضي النفقة للزوجة على زوجها الغائب من تاريخ طلب الحكم بالنفقة في مال 

، أو على من بيده مال الزوج بعد الإدعاء عليه وإدخاله مع الزوج في الدعوى وأمـرهم                 زوجها  

  - :)٣(حو التاليعلى النبتسليم ما تحت أيديهم للزوجة بذات الحكم ومقداره ، وذلك 

 . في أموال الزوج المنقولة وغير المنقولة -أولا 

 على مدينه أو على مودعه ، المقرين بالمـال والزوجيـة أو المنكـرين لهمـا أو                  -ثانيا  

  لأحدهما بعد إثبات مواقع إنكاره بالبينة الشرعية وبعد تحليف الزوجة في جميع الحالات اليمين

  .)١ (بالنفقة بمواجهة من بيده مال الزوج الغائبالشرعية  ، وذلك بعد الإدعاء 

                                                
 
  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٠٦( انظر المادة -  ١

  .الأطروحةحث الثالث من الفصل الأول من هذه  انظر المب- ٢

لِمن كَانَتْ نَفَقَتُه واجِبةً علَـى  : " من مجلة الأحكام العدلية ونصها ) ١٦٣٩(من قانون الأحوال الشخصية الأردني ، والمادة  ) ٧٧(  انظر المادة     - ٣

أْخُذَهيعِ لِيدلَى الْوع نَفَقَتَه يعدي ة الْغَائِبِ أَنيعدالْو ن٢٤٥ ، ص٤، درر الحكام ، ج" ا م.   
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 ١٣٧

  

   .)٣( وكل من تحت يده مال للزوج)٢(بمواجهة القيم على أموال الغائبأيضا  وتكون –ثالثا 

  ، فإن الزوجة تدعي أما في حالة تعذر تحصيل النفقة من أموال الزوج الغائب  -رابعا 

 ، فتكون الدعوى عندئذ دعوى نفقة على        )٤(على من يلزمه نفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج         

   .)٥(الأقارب ، ويكون للمحكوم عليه بها حق الرجوع على الزوج

   أما إذا لم يكن للزوج مال ، فإن المحكمة تأذن للزوجة بالاستدانة على حساب -خامسا 

   . )٦(الزوج

  

   :بفي دعوى نفقة القريب الفقير على قريبه الموسر الغائ: الفرع الثالث 

إن المتَّبع في مثل هذه الدعوى ، هي نفس الإجراءات المتبعة في دعوى نفقة الزوجة على                

  -: ولكن مع مراعاة الفوارق التالية - في الفرع الأول من هذا المطلب –زوجها الغائب 

إذا كان المدعى عليه غائبا ، فيحلف القريب اليمين على          للإثبات  يمين  ال في صورة    -أولا  

 ، بينما الزوجة تحلف اليمين على أن زوجها         )٧(لنفقة سلفا من قريبه المدعى عليه      ا أنه لم يستوف  

   .)٨(تهاالمدعى عليه لم يترك لها نفقة وأنها ليست ناشزا ولا مطلقة انقضت عد

 إلا نفقة الأولاد فتجـب علـى      )٩( فنفقة القريب هي بمقدار الكفاية      في مقدار النفقة ،    -ثانيا  

 علـى أن لا تقـل    ، بينما نفقة الزوجة هي حسب حال الزوج يسرا وعسراالتوسعة عند المقدرة  

   .)١٠(عن مقدار الكفاية

وحسب الترتيب فـي    القرابة   في سبب وجوب النفقة ، فالقريب تجب له النفقة بسبب            -ثالثا

  ها بالنكاح  ، بينما الزوجة تجب لها النفقة على زوج)١١(م الإرثيةالمواريث وتقدر حسب حصصه

                                                                                                                                          
  .٢٩٣، ص٢ ، العربي ، المبادئ القضائية ،م٢٣١٩٥ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم - ١

 
    ١١٠١، ص٢ ، داود  ، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، ج٧٥٣٨ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم - ٢

   .١١٠٦، ص ٢ ، داود ، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، ج١٠٣٥٠ الاستئناف الشرعية ، القرار رقم  محكمة- ٣

  من قانون الأحوال الشخصية الأردني) ٧٥( انظر المادة - ٤

 من قانون الأحوال الشخصية الأردني) ١٧٣ ، ١٦٨( انظر المادة - ٥

  لشخصية الأردنيمن قانون الأحوال ا) ٧٤( انظر المادة - ٦

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٧٦(  انظر المادة - ٧

 .من قانون الأحوال الشخصية الأردني ) ٧٦( انظر المادة - ٨

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٦٩( انظر المادة  ٩

  .من قانون الأحوال الشخصية الأردني ) ٧٠( انظر المادة - ١٠

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٧٣( انظر المادة - ١١
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 ١٣٨

   .)١( العقد الصحيحومن حين

   إعسار وفقر المدعي وإثبات قرابته وأن لا مال له ، مع عدم قدرته على الكسب -رابعا 

  )٣( ، أما الزوجة فتجب لها النفقة ولو كان لها مال)٢( الوالدين فيكتفي بإثبات فقرهم فقطءباستثنا

 ، أما الزوجـة  )٤(ر فقط  يسار المدعى عليه ، فنفقة القريب تجب على قريبه الموس  -خامسا      

   .)٥(وإن كان معسرا ، فلها أن تستدين عليه , فتجب لها على زوجها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .من قانون الأحوال الشخصية الأردني ) ٦٧( انظر المادة - ١

 
  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٧٣ – ١٦٨( انظر المواد - ٢

  .من قانون الأحوال الشخصية الأردني ) ١٦٧( انظر المادة - ٣

  ون أصول المحاكمات الشرعيةمن قان) ١٧٣ ، ١٧٢ ، ١٦٩(  انظر المواد - ٤

  .من قانون الأحوال الشخصية الأردني ) ٧٤(  انظر المادة - ٥

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٣٩

  

  

  المبحث الثاني

   التفريقىالأحكام الغيابية في دعاو

  :توطئة 

  : مفهوم التفريق - أولا

  :في اللغة 

قَتْ بكم الطُرق أَي ذهب كل مـنكم        تَفَر، و والفُرقة مصدر الافْتراق     ،   لفَرقُ خلاف الجمع  ا

والافْتراقَ فـي الكـلام     ،  ومنهم من يجعل التَّفَرق للأَبدان      ،  والتَّفَرقُ والافْتراقُ سواء     إِلى مذهب 

   .)١(يقال فَرقْت بين الكلامين فافْترقَا وفَرقْتُ بين الرجلين فَتَفَرقا

  :وفي الاصطلاح 

  . )٢( "لشمل والكلمةالتفريق تشتيت ا: " قال المناوي 

   "التفريق إبطال ملك النكاح على الزوج من غير رضاه"  : بقوله )٣(وعرفه الكاساني

  . )٤("انحلال عقدة النكاح " وعرفه بعض الباحثين بأنه 

   . فالتعريف الأول عام يدخل فيه التفريق بين الزوجين وغيره 

ن التفريق ما يكون برضا الـزوج     والتعريف الثاني هو المطلوب ولكنه غير جامع ، لأن م         

  .ن على التفريق كالمخالعة ا، إذا كان بطلبه ، أو قد يتراضى الزوج

رادي والطـلاق   الـلإ  أما التعريف الثالث ، فهو تعريف عام يـشمل التفريـق الإرادي و            

  .والمخالعة 

  الـزوجين  عقدة النكاح بين  حل  بالقضائي  الحكم  : هو   وأرى أن تعريف التفريق القضائي      

  .  بدعوى حسبة عند وجود مانع شرعي بطلب من أحدهما أو ممن يمثله لسبب مشروع أو

  :شرح مفردات التعريف 

 ،  يمثله كالقاضي المـولّى والمحكَّـم     فالتفريق يكون بحكم الحاكم أو من        : القضائيالحكم  

  .فهو الطلاق ولم تكن بحكم الحاكم الزوج قبل لأنه إذا كانت الفرقة من 

                                                
 
   .١٠٨٥ص ، ٢، ج لسان العرب ،   ابن منظور- ١

 . ١٩٢، صالتعاريف ، التوقيف على مهمات    المناوي- ٢

  كتاب النكاح ٣٣٠ص ، ٢ج  ،بدائع الصنائع،   الكاساني- ٣

  .٥١ة الاستئناف الشرعية ، ص الصمادي ، اجتهاد محكم- ٤
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 ١٤٠

  .لتحقق فائدة الحكم ، وهل هو فسخ أم طلاق ؟ خلاف :  الزوجين النكاح بينعقدة حل ب

لأن إنهاء عقدة النكاح هي حـق للـزوجين فقـط إمـا        : بطلب من أحدهما أو ممن يمثله       

بالطلاق أو بالخلع ، فإن تعسر ذلك تم اللجوء للقضاء من قبل أحدهما أو الوكيل أو الولي حتـى                   

 الزوجـة فلهـا     توإن كان ،  ن كان الزوج فله الطلاق فيغرم المهر         ، فإ   منهما لا يغرم المتضرر  

   .الخلع فتخسر المهر

لأن النكاح عقد كسائر العقود لا يفسخ إلا بسبب ، ولا بد أن يكون هـذا                : لسبب مشروع   

  .وهو حفظ النسل والعرض ،  لتعلق الأمر بمقصد كلي االسبب مشروع

 الشرع ، وبقرار من المحكمة ، وتـسمى         أي بحكم : أو بدعوى حسبة لوجود مانع شرعي       

 على سبيل المثال ، ثبوت رضاع محرم بين الـزوجين  اهذه الدعوى بالحق العام الشرعي ، ومنه 

، أو ثبوت الطلاق الثالث ، أو ثبوت فساد العقد أو بطلانه ، أو ثبـوت زواج خامـسة ، أو لأي                    

   .همانع محرم للزواج من أصله أو لاستمرار

  :ية التفريق  مشروع-ثانيا 

،  بين الزوجين لـسبب يتعلـق بحقـوق االله             اتفق الفقهاء على وجوب التفريق القضائي       

كالتفريق باللعان ، والإيلاء ، والظهار ، ونكاح المحرمات ، وبطلان عقـد النكـاح لأي سـبب                  

  .مشروع 

 ـ   بين مانع في أمور ومجيز في أخرى ، وذلك          : ثم اختلفوا فيما عدا ذلك       ع لإمكانيـة  رف

 لوجود سبب يخالف محل عقد الزواج من منع اسـتمتاع كـل واحـد               الضرر عن أحد الزوجين   

بالآخر ، كالغيبة والعيوب والهجر والفقد والجنون وغيرها ، أو لتعـذر قيـام الحيـاة الزوجيـة           

  :المطلوبة وانعدام سكنى النفس والمودة والرحمة بين الزوجين بالشقاق والنزاع ، لقوله تعالى 

،  الأطروحـة ، وتقيدا بموضوع     )١(" ن يتَفَرقَا يغْنِ اللَّه كُلا من سعته وكَان اللَّه واسعا حكيما          وإِ  "

عن الزوجة والذي رتب قانون     فسوف يكون بحث التفريق في حق الغائب        ،  وهو الأحكام الغيابية    

هـذا مـا سـأبحثه فـي     وخاص ،  الأحوال الشخصية على غيابه طرقا للإثبات والإعذار بشكل         

  -: التالية المطالب الأربعة

   . دعوى تفريق زوجة الغائب المتضررة في:المطلب الأول 

   .دعوى تفريق زوجة الغائب المعسر بالنفقةفي : المطلب الثاني 

   .تفريق زوجة المسجونفي دعاوي : المطلب الثالث 

                                                
 
  )١٣٠( سورة النساء ، الآية - ١
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 ١٤١

  دفع المهر قبل الدخول عن في دعوى تفريق زوجة الغائب المعسر : المطلب الرابع

   .تفريق زوجة الغائب المتضررةفي دعوى : المطلب الأول 

  

   : والضرر مفهوم الغيبة–الفرع الأول 

   الغيبة –أولا 

  :في اللغة 

  بالغَي :  االشَّكهعموج :    وغُيوب يابوغ   عنك عـن       ،   كلُّ ما غاب أَيضاً ما غاب بوالغَي

   يونِ وإِن كان ملاً في القلوب  العصلُها       ، حعب يبةٌ غابغوم بغْيوم يبغوغاب سافر     )١(وامرأَةٌ م ، 

   .)٢(خلاف شهد وحضر

  :القانوني وفي الاصطلاح 

غيبة الزوج في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيـه الزوجـة ،     : الغيبة المجيزة للتفريق هي     

المقصود بغيبة الزوج عن زوجته في حكم المـادة   ": بقولها فقد عرفتها محكمة النقض المصرية  

هي أن تكون الغيبة لإقامة الزوج في بلد آخر غير          ١٩٢٩ لسنة   ٢٥ من المرسوم بقانون رقم      ١٢

 بإقامة الزوج    : ، كما عرفتها المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور       )٣ ( "البلد الذي تقيم فيه الزوجة    

   .)٤(ة تعيش فيه الزوجالذيفي بلد آخر غير 

أن يغيب الزوج عن البلد الذي تقـيم       : " هو  فأما تعريف محكمة الاستئناف الشرعية للغيبة       

   .)٥("فيه الزوجة المدة المنصوص عليها بصورة مستمرة بلا عذر مقبول 

وهذه التعريفات بمجموعها تؤكد على أمور ضرورية لا بد منها لتكـون الغيبـة مجيـزة                

  :للتفريق وهي 

 ، وذلـك  )٦(غيبة المقصودة هي التي تكون في بلد آخر غير بلد إقامة الزوجة    أن ال  -الأول  

  .والغياب الذي يكون في بلد آخر ،  بين الهجر الذي يكون في بلد الإقامة مييزللت

   أن تكون الغيبة من جهة الزوج لا من جهة الزوجة ، أي بمعنى أنها لو كانت -الثاني 

                                                
 

  ١٠٣٣ص  ،٢، ج لسان العرب ،  ابن منظور-  ١

   .٦٧٣ ، ص٢ مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، ج- ٢

   .٣٣٨ص . طباعة الحديثة دار وليد لل: مصر ) . ٣ط. (مبادئ القضاء في الأحوال الشخصية ) . م١٩٨٦(  الجندي ، المستشار أحمد نصر ، - ٣

   .٥٨٩ص. دار النهضة العربية : بيروت ) . ٢ط. (أحكام الأسرة في الإسلام ) . م١٩٧٧( شلبي ، الأستاذ محمد مصطفى ، - ٤

   .٧٧ ، ص٢ ، العربي ، المبادئ القضائية ، م١٨١٢٣ محكمة الاستئناف الشرعية القرار رقم - ٥

 داود ، القـرارات  ٧٥٥٩والقـرار رقـم    . ٧٧ ، ص ٢ ، العربي ، المبادئ القـضائية ، م    ١٨١٢٣ رقم    محكمة الاستئناف الشرعية القرار    -  ٦

  .٢٢٦ ، ص١في الأحوال الشخصية ، جالاستئنافية 
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 ١٤٢

  

   تكون النقلة من ولو كان موطنهما الأصلي، ت إلى بلد آخر تقيم مع زوجها في بلد ، ثم انتقل

  .الزوج جهتها لا من جهة 

  .  أن تكون الغيبة بلا عذر مشروع-الثالث 

  . أن لا تكون بموافقة الزوجة وإذنها -الرابع 

  . أن تكون الغيبة مستمرة غير متقطعة  -الخامس 

  . أن تكون الغيبة سنة فأكثر –السادس 

 دعوى التفريق للغيبـة     تَرد على جميعها تصلح لأن تكون دفوعا موضوعية       وهذه الأمور   

   .)١(وترد بها الدعوى عند الإثبات

   الضرر –ثانيا 

  : في اللغة 

 فكل ما كان من سوء حال        ، الضر والضر لغتان ضد النفع والضر المصدر والضر الاسم        

   .)٢( للنفعوفقر أَو شدة في بدن فهو ضر وما كان ضداً

  : والمقصود بالضرر في الاصطلاح 

هو فوات المعاشرة الزوجية على الزوجة ، مع خشية الفتنة عليهـا ، وعـدم الاسـتئناس                 

بالزوج ، وهذا ظاهر من أدلة المجيزين للتفريق والآتي ذكرها ، وكذلك فإن محكمة الاسـتئناف                

ة على الزوجة واعتبرت ذلـك سـببا        فوات المعاشرة الزوجي  : الشرعية قد بينت بأن الضرر هو       

   .     )٣(موجبا لدعوى التفريق للغيبة والضرر ، فإذا ما تمت المعاشرة زال السبب

  

  :والضرر  حكم التفريق للغيبة -الفرع الثاني

  لم يكن لمجرد الغيـاب      الذي لم ينقطع خبره    إن بحث موضوع التفريق على الزوج الغائب      

كنه للضرر الواقع على الزوجة ، وإنما كان بحث هذا النـوع          ، فذلك موضوعه الفقد ، ول      فحسب

  من التفريق داخلا في موضوع الفقد بشكل عام ، والفقد يختلف عن الغياب ، ففي تعريف المفقود 

                                                
  

  .من قانون الأحوال الشخصية الأردني )  ١٢٣(  انظر المادة - ١

  .، حرف الضاد ، مادة ضرر لسان العرب  ابن منظور ، - ٢

داود ، القرارات الاستئنافية فـي  . ٢٨/١٠/١٩٧٩ تاريخ ٢١٠٤٠ ، ٣٠/٦/١٩٧٧ تاريخ ١٩٥١٢ستئناف الشرعية القرارات رقم ،   محكمة الا  - ٣

 ، وهذان القراران وردا في دعاوى التفريق للهجر ، ولكن محكمة الاستئناف اعتبرت الغائب كالهاجر في ٢٣٢ ، ٢٣١ ، ص١الأخوال الشخصية ، ج

 . وذلك لاتحاد العلة بينهما  المذكور١٩٥١٢القرار 
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 ١٤٣

  

  لأن ، ائب كذلك ـالب من أمره الموت ، وليس الغـائب لم يدر حياته من موته ، والغـهو غ: 

طاع خبره ، إذ لو كان الغالب موته لألحـق بـالمفقود ، وكـان               الغالب من أمره الحياة بعدم انق     

في معرض كلامه عن أحكام      )١(ابن قدامة رحمه االله     وقد نقل   التفريق عندئذ للفقد وليس للغيبة ،       

الإجماع على عدم التفريق بين الغائب الذي لم ينقطع خبره          : المفقود الغائب وقد تزوجت امرأته      

الغائب عن زوجته إن لم ينقطع خبـره فنكاحـه          : " قال النووي   و ، وبين امرأته ،  ويصل كتابه   

 من هذا الإجماع إذا لـم يتـرك   يثنواستُ،   – والغائب المقصود هنا خلاف المفقود       – )٢("مستمر  

   ، ومن الفقهاء من أجاز التفريق للغيبة بناء على )٣(للزوجة ما تنفقه فلها طلب التفريق عندئذ

  - :)٤(كما يلي ورفع الضررالقياس ، والمصلحة ، 

 قياس الغائب على العنين والمريض الذي لا يستطيع الجماع ، وفي كليهما فـوات               - أولا

  للمعاشرة الزوجية ، وإضرار للزوجة بإمساكها ، والضرر من الغائب متوقع وقد لا يكون 

   .ن الآخر متحقق ولو كان غير مقصودمقصودا ، وم

ي لاشتراكهما في علة الإضرار بالزوجة إضـرارا ماديـا          لِ قياس الغائب على المو    - ثانيا

 الإيـلاء  ، لأنومعنويا من عدم المعاشرة الزوجية ، ولكن هذا القياس هو قيـاس مـع الفـارق         

  .مقصود منه الضرر ، والغياب قد لا يقصد منه الضرر، وإنما يقاس على الإيلاء الهجر 

ن عرضة للفتنة ويخـشى عليهـا مـن     من باب المصلحة ، لأن زوجة الغائب تكو      - ثالثا

الوقوع في الزنا ، ومصلحة المجتمع بحفظه من الرذيلة هي مصلحة عامة مقدمة على مـصلحة                

الزوج الخاصة في إبقاء نكاحه ، وتطليق زوجة الغائب عليه فيه درء مفسدة عنها وعن المجتمع                

  . جلب المصالح كما هو مقرر عند الأصوليين مقدم على، ودرء المفاسد 

 من باب رفع الضرر عن الزوجة من فوات الاسـتمتاع بالمعاشـرة الزوجيـة ،                - رابعا

 )٥("الضرر يـزال    " والضرر واجب رفعه حسب ما هو مقرر عند الفقهاء عملا بالقاعدة الفقهية             

                                                
 
  كتاب العدد ١٩٤٩ص ،٢، جالمغني  ابن قدامة ، - ١

  ٤٠٠ ، ص٨ النووي ، روضة الطالبين ، ج- ٢

بن مهدي وقاله من الصحابة عمر وعلي  و إسحاق ويحيى القطان وعبد الرحمن، مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد وجماعة  وهو قول - ٣

وابن .  ٤٥٦ص ، ٥ابن القيم ، زاد المعاد ، ج      .  ١٥٥ص ، ٣، الجامع لأحكام القرآن ، ج     القرطبي   .   التابعين سعيد بن المسيب    وأبو هريرة ومن  

 كتاب العدد ١٩٤٩ص ،٢، جالمغني ابن قدامة ،  . ٢٠٨ ، ص ٦ ، جالاستذكارعبدالبر ،

  كتاب النكاح  ، ٦٤ص ، ٢ج  ابن رشد ، بداية المجتهد ،-  ٤

  .٣٧ ، ص١م  حيدر ، درر الحكام ن.من مجلة الأحكام العدلية ) ٢٠(لمادة ا انظر - ٥
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 ١٤٤

وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال سواء          "  :  رحمه االله  قال ابن تيمية  

  . )١( "النفقةبوج أو بغير قصد ولو مع قدرته الزكان بقصد من 

   : واستدل الحنابلة بالأثر المروي عن عمر رضي االله عنه - خامسا

 مر بن الخطاب سمع امرأة وهي تقـول       بلغني أن ع  : " عبد الرزاق عن معمر قال      أخرج  

  وأرقني إذ لا حبيب ألاعبه ... تطاول هذا الليل واسود جانبه 

  لزعزع من هذا السرير جوانبه  ... وات عرشه فلولا الذي فوق السما

قالـت  ؟  ولـم   : قـال   ،  نعم  : قالت  ؟  أنت القائلة كذا وكذا     : فقال  ،  فأرسل إليها   ،  فأصبح عمر   

فقالـت  ؟ فسأل عمر حفصة كم تصبر المرأة من زوجها     : قال  ،  أجهزت زوجي في هذه البعوث      

فوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر       ،   )٢("أشهرفكان عمر بعد ذلك يقفل بعوثه لستة        ،  ستة أشهر   

أحمد كم للرجل أن يغيـب  الإمام وسئل ، يسيرون شهرا ويقيمون أربعة ويسيرون شهرا راجعين      

يكتب إليه فإن أبى أن يرجع فرق الحاكم بينهما وإنما صـار             يروى ستة أشهر  : عن أهله ؟ قال     

   .)٣(إلى تقديره بهذا الحديث

  : قولين إلى اختلاف الفقهاء في التفريق بسبب غيبة الزوج )٤(الباحثينمن  نخبةولقد نقل 

 جواز التفريق بطلب الزوجة للتضرر وخشية الفتنة ، ولو ترك لها الـزوج              – القول الأول 

 ، والـشافعي فـي   )٥(مالا تنفق منه ، وهو قول المالكية سواء كانت الغيبة لعذر أو لغيـر عـذر    

   يكتب إليه فإن أبى أن ت الغيبة لغير عذر وأقلها ستة أشهر والحنابلة إن كان، )٦(المذهب القديم

  

  

  

                                                
 
   .٤٨١ص،  ٥ ج،الفتاوى الكبرى:  ابن تيمية - ١

  .باب حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق ، كتاب الطلاق ، ١٢٥٩٤حديث رقم . ١٥٢ ص، ٧ ج، ، المصنفعبد الرزاق   - ٢

  وإن سافر عن امرأته لعذر وحاجة سقط حقها من القسم والوطء : فصل ، كتاب عشرة النساء ، ١٧٣٨ ، ص ٢  ابن قدامة ، المغني ج- ٣

الواضح في شـرح قـانون الأحـوال    ) . م٢٠٠١(والأشقر ، عمر سليمان الأشقر ،  . ٤٦٨ السرطاوي ، شرح قانون الأحوال الشخصية ص     - ٤

والخطيـب ،   . ٢٢٣ ، ص٣وعقلة ، نظام الأسرة ، ج . ٢٦٩ص. دار النفائس : ن عما) . ٢ط. (الشخصية الأردني مع أسئلة للمناقشة وتمرينات       

جامعـة  : بغداد ) . ١ط. (شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي )  . م١٩٨٠(أحمد علي ، و الكبيسي ، حمد عبيد ، والسامرائي ، محمد عباس ،       

مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالزواج في الفقـه والقـانون   . الهادي سالم وإمام ، محمد كمال الدين ، و الشافعي جابر عبد      . ١٦١ص  . بغداد  

) . م١٩٨٩(الزحيلي ، وهبـة ،   . ٥٨٧وشلبي ، أحكام الأسرة ، ص . ٤٤٥ص.م ٢٠٠٣ط ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،         .والقضاء ، د  

   .٥٣٢ ، ص٧ج. دار الفكر : دمشق . ج ٨، ) ٢ط. (الفقه الإسلامي وأدلته 

  ٣١٥ ، ص٣ الدسوقي ، حاشية الدسوقي ، ج- ٥

 ٤٠٠ ، ص٨ النووي ، روضة الطالبين ، ج- ٦
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 ١٤٥

   ، والعذر كطلب العلم ، أو التجارة ، أو إذن الزوجة ، وموافقتها أو )١(يرجع فرق الحاكم بينهما

  .انقطاع السبيل ، مع اختلافهم في مدة الغيبة ونوع الفرقة الواقعة بسبب الغياب 

  ى يأتي خبر وفاته أو طلاقه ، وهذا قول الحنفية ، قال  منع التفريق حت– القول الثاني

لا تتزوج امرأته عندنا وهو مذهب علي رضي االله تعـالى عنـه   : "  في امرأة المفقود   السرخسي

 فـإذا كـان      ، )٢( " ، استصحابا لبقاء حياته    نها امرأة ابتليت فلتصبر حتى يستبين موت أو طلاق        إ

 وكذلك فإن الأصل عندهم عـدم الحكـم علـى           ب أولى ،  هذا في حق المفقود ففي الغائب من با       

 غيبة كانـت لا تعتـد ولا   أيفي امرأة الغائب :  ، وقول الشافعي في الجديد من مذهبه      )٣(الغائب

   .)٤(حتى يأتيها بيقين وفاتهونكاحه مستمر ، تنكح أبدا 

  :القول الراجح 

ر ن وذلك لتحقق مصلحة     أذهب إلى ترجيح القول الأول وهو جواز التفريق للغيبة والضر         

  . الزوجة في رفع الضرر عنها بهذا التفريق ، والضرر كما هو معلوم واجب رفعه 

  

  :والضرر نوع الفرقة للغيبة –الفرع الثالث 

 للتفريق بالغيبة في نوع الفرقة التي يوقعها القاضي على الزوج الغائـب             وناختلف المجيز 

  :إلى قولين 

 ، وأثر ذلك أنها تحسب من ضـمن         )٥(، وهو قول المالكية    هي طلاق بائن     – القول الأول 

  .الطلقات الثلاث التي يملكها الزوج 

، فعندهم أن كل فرقة تكـون مـن     والشافعية هي فسخ ، وهو قول الحنابلة  – القول الثاني 

والأثر المترتب علـى هـذا     ، لأن الطلاق لا يملكه إلا الزوج ،   )٦(قبل الحاكم هي فسخ لا طلاق     

  .، أن الفسخ لا يحسب من ضمن الطلقات الثلاث التي يملكها الزوج القول 

                                                
 
 كتاب عشرة النساء ، ١٧٣٨ ، ص ٢ ابن قدامة ، المغني ج- ١

    ، كتاب المفقود٣٥ ، ٣٤ : ١١ج ، المبسوط   السرخسي ، - ٢

 .قضاء على الغائب  ، المطلب الثاني ، حكم الالأطروحة انظر الفصل التمهيدي من هذه - ٣

المزني ، أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزنـي ،   . ٤٠٠ ، ص٨النووي ، روضة الطالبين ، ج .  ١٣٤ص ، ٦ج  ، الاستذكار ابن عبدالبر ،     - ٤

، ) نجارتصحيح محمد زهري ال( من علم محمد بن إدريس الشافعي، طبعة مصححه على نسخة المطبعة الأميرية ،  مختصر المزني ) .  هـ٢٦٤ت(

 . كتاب العدد  ٢٢٥ ص . س.دار المعرفة ، بيروت ، د

   .٤٩٦ ، ص٣الدسوقي ، حاشية الدسوقي ، ج . ٩٢ ، ص٢ الإمام مالك ، المدونة الكبرى ، ج- ٥

  كتاب العدد ١٩٤٩ص ،٢، جالمغني ابن قدامة ،  . ١٨٥ ، ص٥ الإمام الشافعي ، الأم ، ج- ٦
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 ١٤٦

أما قانون الأحوال الشخصية الأردني فقد أخذ بقول المالكية في ذلك واعتبر الفرقة للغيبية              

، وعليه فإن هذا التفريق يحسب من عدد الطلقات التي يملكها الـزوج فيمـا لـو                  )١(اطلاقا بائن 

  . حضر

  

  :في القانون والضرر ءات التفريق للغيبة  إجرا-الفرع الرابع

أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني بالقول الأول والذي يجيز التفريق للغيبة ، وهو قول              

  المالكية والحنابلة والشافعي في القديم من مذهبه ، وحدد أقل مدة الغياب بسنة كما هو عند 

  ، والسبب الموجب لذلك هو تمكين الزوجة المالكية ، وأن تكون بلا عذر كما هو عند الحنابلة 

   واعتبار  ،)٢(من رفع الضرر الواقع عليها من غيبة زوجها وبعده عنها دون عذر مشروع

 فقـد نـصت      ، )٣(معالجة هذه الحالة من الواجبات الاجتماعية ، وأيضا مراعاة للمصلحة العامة          

و هجره لها سنة فأكثر بـلا عـذر         إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها أ      "  على أنه    ١٢٣المادة  

مقبول وكان معروف محل الإقامة جاز لزوجته أن تطلب من القاضي تطليقها بائنا إذا تـضررت      

  . " من بعده عنها أو هجره لها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه 

   -:وأما الضمانات التي أخذ بها القانون احتياطا لحق الزوج الغائب     

  :    )٤(معلوم مكان الإقامة ويمكن وصول الرسائل إليه فهي إن –   أولا 

  . أن يعذر إليه -       الأولى 

  . أن تحلف المدعية اليمين على عدم تنفيذ الإعذار من قبل الزوج -      الثانية 

   : )٥( وإن كان لا تصل الرسائل إليه ، أو مجهول محل الإقامة فهي-  ثانيا 

  . يكون إلا بالبينة  الإثبات لا-     الأولى 

  .   تحليف المدعية اليمين الشرعية وفق دعواها -     الثانية 

محكمـة المحـل    : والمحكمة صاحبة الاختصاص بالنظر في هذه الدعوى والحكم بها هي                

الذي يقيم فيه المدعى عليه ، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكـة تكـون المحكمـة صـاحبة       

ة محل إقامة المدعية ، أو المحكمة التي جرى فيهـا عقـد الـزواج ، أو              الاختصاص هي محكم  

                                                
 
  .حوال الشخصية الأردني من قانون الأ) ١٢٣( انظر المادة - ١

  .٢٢٥ ، ص١ داود ، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، ج-  ٢

  .١٤٥٩ ، ص٢ المصدر نفسه ، ج- ٣

 .من قانون الأحوال الشخصية الأردني ) ١٢٤( انظر المادة - ٤

  .من قانون الأحوال الشخصية الأردني ) ١٢٥(  انظر المادة - ٥
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 ١٤٧

 ، والحادث المقصود هو الـذي سـبب الـدعوى وهـو             )١(محكمة المحل الذي وقع فيه الحادث     

  .)٢(الغيبة

  -:كما يلي فهي   دعوى التفريق للغيبة والضررإجراءاتأما و

  : والضرر شروط دعوى التفريق للغيبةتحقق  –أولا 

 قانون الأحوال الشخصية للزوجة تقديم الدعوى بطلب التفريق للغيبة والضرر، وذلك            أجاز

  - :)٣(ضمن الشروط التالية

 أن يكون تقديم طلب الدعوى بعد مرور سنة فأكثر على غياب زوجهـا ،               -الشرط الأول   

   من قانون الأحوال ١٨٥والسنة المقصودة هي السنة القمرية حسب ما نصت عليه المادة 

  .شخصية الأردني ال

  . الزوجة تضررها من غيبة زوجها  تدعي أن -الشرط الثاني 

  . أن تكون الغيبة بلا عذر مقبول -الشرط الثالث 

   .)٤( أن لا تكون الغيبة بإذن من الزوجة وموافقتها-الشرط الرابع 

   .)٥( أن تكون الغيبة من جهة الزوج لا من جهة الزوجة-الشرط الخامس 

   .)٦( أن تكون الغيبة مستمرة غير متقطعة– الشرط السادس

  : إجراءات التقاضي –ثانيا 

  :للزوج الغائب في قانون الأحوال الشخصية الأردني حالتان 

   .)٧(  أن يكون الزوج الغائب معلوم مكان الإقامة وتصل الرسائل إليه-الأولى الحالة 

  لأحوال الشخصية حسب  من قانون ا١٢٤و١٢٣ففي هذه الحالة تطبق في حقه المادتان 

  -:الأصول القانونية ووفق الإجراءات التالية 

                                                
 
 . من قانون أصول المحاكمات الشرعية )٣( انظر المادة - ١

  .٥٥ ، عمرو ، القرارات القضائية في الأحوال الشخصية ، ص٣٠٧١ محكمة الاستئناف الشرعية ، قرار رقم   - ٢

  .من قانون الأحوال الشخصية الأردني ) ١٢٣( انظر المادة - ٣

 .٢٢٧ ، ٢٢٦ ، ص١قرارات الاستئنافية في الأخوال الشخصية ، ج، داود ، ال١٣٨٢٦ ، ٩٤٨٤ محكمة الاستئناف الشرعية القرارات رقم - ٤

 ، عمـرو ،  ٩٤١٠ ،٧٥٥٩والقرارات رقم ، . ٧١ ، ص ٢ ، العربي ، المبادئ القضائية ، م١٣٩٧٠ محكمة الاستئناف الشرعية القرار رقم      -  ٥

  ٥٠-٤٩القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، ص 

  .٢٢٦ ، ص١ ، داود ، القرارات الاستئنافية في الأخوال الشخصية ، ج٨٠٦١لشرعية القرار رقم   محكمة الاستئناف ا- ٦

إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجلا وأعذر إليه بأنه : " من قانون الأحوال الشخصية الأردني ، ونصها   ) ١٢٤( المادة   - ٧

ينقلها إليه أو يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة بعد           يطلقها عليه إذا لم يحضر للإقامة معها أو         

  ". اليمين  تحليفها
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 ١٤٨

 )١( تقديم طلب الدعوى بالتفريق للغياب إلى المحكمة الشرعية المختـصة          - الإجراء الأول 

   ، وأن يتضمن الطلب ذكر مدة الغياب على أن تكون سنة قمرية )٢(من قبل الزوجة أو من يمثلها

مقبول ، وأنها قد تضررت من غيابه عنها ، وهذا سـبب الـدعوى              فأكثر ، وأن الغيبة بلا عذر       

 المذكورة ، وذلك بعد ذكـر اسـم         ١٢٣الأصلي الذي نص قانون الأحوال الشخصية في المادة         

  .)٣(ج بالكامل وعنوان إقامته الحاليةالزو

 بعد دفع الرسوم القانونية يصار إلى تبليغ المدعى عليه الـزوج الغائـب           -الإجراء الثاني   

   )٥( حسب الأصول القانونية)٤(لائحة الدعوى ومذكرة بالحضور في اليوم المعين من قبل المحكمة

   في اليوم المعين للنظر في الدعوى إذا لم يحضر المدعى عليه أو من -الإجراء الثالث 

   للأصول القانونية ذا كان غير موافق التبليغ فإفي فإن المحكمة تنظريمثله وحضرت المدعية ، 

 كان التبليغ صـحيحا     وإذان يوما جديدا للنظر في الدعوى ،        يرت المحكمة إعادة التبليغ ، وتع     قر

قررت المحكمة وبعد الطلب من المدعية النظر في الدعوى والـسير           ،  وموافقا للأصول القانونية    

 فتطلب المحكمة من المدعية تقريـر        ، )٦(المدعى عليه في إجراءات المحاكمة غيابيا بحق الزوج       

  المدعية إثبات دعواها ، المحكمة  ، ثم تكلف )٧(عواها وتكرارها مشافهة ، وذلك لأجل التصحيحد

  . )٩( ، وذلك قياسا على الحاضر الساكت )٨(لأن الغائب ينزل منزلة المنكر للدعوى

 عـن   إذا عجزت الزوجة عن إثبات دعواها ، وأظهرت للمحكمة عجزها-الإجراء الرابع   

  كمة تفهمها بأن لها حق طلب تحليف المدعى عليه الغائب اليمين الشرعية الإثبات ، فإن المح

  على نفي دعواها ، فإذا لم تطلب ذلك ردت الدعوى ، وإن طلبت تحليف المدعى عليه اليمين 

                                                
 
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٢( انظر المادة - ١

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٤٢( انظر المادة - ٢

 .انون أصول المحاكمات الشرعية من ق) ١١( انظر المادة - ٣

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٢( انظر المادة - ٤

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٣٠ - ١٨( انظر المواد - ٥

 داود ،  ،٢٠١٦٦ ، ٢١٢٤٩و محكمة الاستئناف الـشرعية ، قـرار رقـم          . من قانون أصول المحاكمات الشرعية    ) ٥٠ ،   ٢٥( انظر المواد    - ٦

  .٣٦٩، ١القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، ج

وانظر المادة  . ٣٦٧ ، ص١داود ، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، ج . ٢١٤٨٠ محكمة الاستئناف الشرعية ، قرار رقم - ٧

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٤٢(

 ، ١ ، داود ، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، ج١٥/١٢/١٩٦٨ تاريخ ١٥٨٥٣شرعية ، القرار رقم   محكمة الاستئناف ال   - ٨

 .٣٧٨ص

لا ، أو نعم ، وأصر على سكوته يعد سكوته : إذا لم يجب المدعى عليه لدى استجوابه بقوله : " من مجلة الأحكام العدلية ونصها ) ١٨٢٢( المادة - ٩

   .٦٥٣ ، ص٤حيدر ، درر الحكام ، م ". إنكارا
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 ١٤٩

 فإن لم يحضر لحلفها اعتبـر نـاكلا ،          ،الشرعية صورتها المحكمة ، ويتم تبليغها للمدعى عليه         

ة للحلف على صدق دعواها ، فإن نكلت ردت الدعوى ، وإن حلفـت              وردت اليمين على المدعي   

 من قانون أصول  ٧٢ ، وعملا بالمادة     )١(قررت المحكمة ثبوت الدعوى بحق الزوج المدعى عليه       

  . المحاكمات الشرعية 

يحـضر للإقامـة   (  يضرب القاضي للمدعى عليه أجلا ويعذر إليه بأن         -الإجراء الخامس 

، ويبلغ بذلك حسب الأصول ، فإذا انتهى الأجل ولم يفعل شيئا مما             ) و يطلقها معها أو ينقلها إليه أ    

أعذر إليه طلبت المحكمة من المدعية حلف اليمين الشرعية على أن المدعى عليه لم يفعل شـيئا                 

   .مما أعذر إليه 

عذار  بناء على الدعوى ، والطلب ، والنكول ، واليمين المردودة  والإ            : صيغة قرار الحكم        

   من قانون أصول المحاكمات الشرعية ٧٢ من المجلة ، ١٨٢٠ويمين المدعية ، وعملا بالمواد 

   من قانون الأحوال الشخصية ، فقد ١٢٤ ، ١٢٣ ، والمواد ٣٤٣٧٤والقرار الاستئنافي رقم 

بـة  حكمت بالتفريق بين المدعية فلانة وبين زوجها المدعى عليه فلان المذكور ، بطلقة بائنة للغي           

والضرر اعتبارا من تاريخه ، وأن عليها العدة الـشرعية ، حكمـا غيابيـا قـابلا للاعتـراض           

والاستئناف ، وموقوف النفاذ على تصديقه من محكمة الاستئناف الشرعية ، أفهم ذلك للمدعيـة               

  .الحاضرة علنا 

  ....... تحريرا في 

  اسمه وتوقيعه  : قاضي اسمه وتوقيعه                      ال:           الكاتب 

بإثبات الدعوى بالبينة الشخصية ، أو الخطيـة ،         المدعية   أما إذا قامت     -الإجراء السادس   

بعقد الزواج ، أو بحجة     بالشهود ، أو    أو بكليهما معا ، وعليها بداية إثبات الزوجية ، ويكون ذلك            

ها ، ثم بعد ذلـك تكلـف   التصادق على الزواج ، أو بحجة الرجعة إن كانت قد طلقت وتم إرجاع    

  ومدتها سنة قمرية فأكثر ، وأنها بلا عذر مقبول ، ثم إثبات تضررها من غيبة ، بإثبات الغيبة 

  . زوجها ، فإن أثبتت ذلك كله قبلت الدعوى 

 من قبل الزوجة بقولهـا      - وهو فوات المعاشرة الزوجية      -وأرى أن يكون إثبات الضرر      

عرف إلا من جهتها ، وما يدري الشهود بتضررها من هذا ، وقد             مع يمينها ، لأن هذا الأمر لا ي       

حضرت بعض المحاكمات ، فكان بعض الشهود لا يعرفون ما هو الضرر المطلوب إثباته مـن                

  شهادتهم ، فيركزون في شهادتهم على غيبة الزوج فقط ، اللهم إلا من لُقن منهم ما يقوله قبل 

                                                
 
  .داود ، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية . ٨/٦/١٩٩٢ تاريخ ٣٤٣٧٤ محكمة الاستئناف الشرعية ، قرار رقم - ١
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 ١٥٠

  .حصل هذا مع الأسف الدخول على القاضي من قبل الوكيل ، وي

صار بعد ذلك إلى ضرب أجل للزوج الغائـب مـن قبـل القاضـي ،           ي -الإجراء السابع   

  إذا لم (وتحديد مدة الأجل تركه القانون لاجتهاد القاضي ، ويعذر إليه بتطليق زوجته عليه 

   .)١(، ولا بد من هذا الإجراء) يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها 

 شيئا مما أعذر إليه ، ولم يبـد          المدعى عليه   إذا أنقضى الأجل ولم يفعل     -ء الثامن   الإجرا

عذرا مقبولا لعدم فعله شيئا مما أعذر إليه ، فإن المحكمة توجه اليمين الشرعية إلـى المدعيـة                  

، فإن نكلت عـن     ) بأن زوجها المدعى عليه لم يفعل شيئا مما أعذر إليه           ( لحلفها بعد تصويرها    

 ، وإن حلفت فرق القاضي بينها وبين زوجها الغائـب بطلقـة             )٢(ن بعدم حلفها ردت دعواها    اليمي

  بائنة تملك فيها نفسها ، وأفهما بأن عليها العدة الشرعية من تاريخ صدور الحكم الغيابي ، على 

   .)٤( ، ويبقى للزوج حق الاعتراض على هذا الحكم)٣(أن يصدق من محكمة الاستئناف الشرعية

بناء على الدعوى ، والطلب ، والبينة الخطيـة الرسـمية المبـرزة ،               : صيغة قرار الحكم        

 مـن   ١٨١٨والبينة الشخصية المستمعة المقنعة ، والإعذار ، ويمين المدعية ، وعملا بـالمواد                

 مـن قـانون   ١٢٤ ، ١٢٣ من قانون أصول المحاكمـات الـشرعية ، و         ٧٥ ،   ٦٧المجلة ، و    

 فقد حكمت بالتفريق بين المدعية فلانة وبين زوجها المـدعى عليـه فـلان        الأحوال الشخصية ،  

المذكور ، بطلقة بائنة للغيبة والضرر اعتبارا من تاريخه ، وأن عليها العدة الـشرعية ، حكمـا                  

غيابيا قابلا للاعتراض والاستئناف ، وموقوف النفاذ على تـصديقه مـن محكمـة الاسـتئناف                

  .ة الحاضرة علنا الشرعية ، أفهم ذلك للمدعي

  ....... تحريرا في 

  اسمه وتوقيعه  : اسمه وتوقيعه                      القاضي :           الكاتب 

معلوم مكان الإقامة ولا تصل الرسائل إليـه ، أو          الغائب   أن يكون الزوج     -الحالة الثانية 

   .)٥(مجهول مكان الإقامة

  من قانون الأحوال ١٢٥ و ١٢٣ئب المادتان تطبق في حق الزوج الغا -الإجراء الأول 

                                                
  
  .٧٧ ، ص٢  ، العربي ، المبادئ القضائية م٢١٧٢٨ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم - ١

  " .وفي حالة عجزها عن الإثبات أو نكولها عن اليمين ترد الدعوى : "  قانون الأحوال الشخصية الأردني ، ومن نصها من) ١٢٥(انظر المادة  -  ٢

  من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني ) ١٣٨( انظر المادة - ٣

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني ) ١٠٦( انظر المادة - ٤

إذا كان الزوج غائبا في مكان معلوم ولا يمكن وصول الرسائل إليه أو كان مجهـول    : " نون الأحوال الشخصية ، ونصها      من قا ) ١٢٥( المادة   - ٥

محل الإقامة وأثبتت الزوجة دعواها بالبينة وحلفت اليمين وفق الدعوى طلق القاضي عليه بلا إعذار وضرب أجل وفي حالة عجزها عن الإثبات أو             

  " . الدعوى نكولها عن اليمين ترد 
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 ١٥١

  ليتم  له محل إقامةيذكر آخر ، وووفق الإجراءات السابقة ، الشخصية حسب الأصول القانونية 

   .)١(التبليغ عليه

فـإن المحكمـة تقـرر رد        إذا عجزت المدعية عن إثبـات دعواهـا ،           -      الإجراء الثاني   

لا في حالة عدم وصول الرسائل أو جهالة محل الإقامـة           ، لأن دعوى التفريق للغيبة       )٢(الدعوى

  تثبت بالنكول كغيرها من الـدعاوى ، ولا١٢٥بد من إثباتها بالبينة مع يمين المدعية بنص المادة      

يثبت بالنكول في غيرها من الدعاوى ، ولا مساغ للاجتهاد في مورد            وهذا تخصيص لعموم ما     ،  

   .)٣(النص

معلوم مكان الإقامـة فـيحكم      الغائب  ل محل الإقامة معاملة     وأرى أن يعامل الغائب مجهو    

،  مـن قـانون أصـول المحاكمـات     ٧٢عليه بالنكول مع رد اليمين على المدعية عملا بالمادة          

كمـا اعتبـرت   ولاشتراكهما في العلة ألا وهي إلحاق الضرر بالزوجة من فـوات المعاشـرة ،         

 تاريخ  )٤(١٩٥١٢ ، في قرارها رقم       عنها غائب مثل ال   لزوجته محكمة الاستئناف الشرعية الهاجر   

  .، ولإمكانية تبليغ الإعذار إليه بالنشر كما تم تبليغه الدعوى  ٣٠/٦/١٩٧٧

ضرب للزوج المـدعى عليـه       ي  وإذا أثبتت المدعية دعواها بالبينة ، فلا       -      الإجراء الثالث   

نه مجهول محل الإقامة ، ولكـن       لتعذر وصول الرسائل إليه أو لكو     ، وذلك   ولا يعذر إليه    ،  أجل  

، فإن نكلت ردت الـدعوى ، وإن حلفـت          وفق الدعوى   المحكمة تحلف الزوجة اليمين الشرعية      

وأفهما بأن عليهـا العـدة      ،  فرق القاضي بينها وبين زوجها الغائب بطلقة بائنة تملك فيها نفسها            

   .الشرعية ستئناف الامحكمة الشرعية من تاريخ صدور الحكم الغيابي ، على أن يصدق من 

بناء على الدعوى ، والطلب ، والبينة الخطيـة الرسـمية المبـرزة ،              :      صيغة قرار الحكم    

 من المجلـة ، و      ١٨١٨والبينة الشخصية المستمعة المقنعة ، واليمين المتممة ، وعملا بالمواد             

وال الشخصية   من قانون الأح   ١٢٥ ،   ١٢٣ من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، و         ٧٥ ،   ٦٧

، فقد حكمت بالتفريق بين المدعية فلانة وبين زوجها المدعى عليه فلان المذكور ، بطلقة بائنـة                 

  للغيبة والضرر اعتبارا من تاريخه ، وأن عليها العدة الشرعية ، حكما غيابيا قابلا للاعتراض 

  

                                                
 
 ١٨/٣/١٩٩٦ تاريخ ٤٠٣٠١ومحكمة الاستئناف الشرعية قرار رقم . من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني ) ١ فقرة ٢٣( انظر المادة - ١

  .٨٨١ ، ص٢داود ، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ج

 " .وفي حالة عجزها عن الإثبات أو نكولها عن اليمين ترد الدعوى : " دني ، ومن نصها من قانون الأحوال الشخصية الأر) ١٢٥( انظر المادة - ٢

داود ، القـرارات الاسـتئنافية فـي الأحـوال      . ٧٦ ، ص٢ ، العربي ، المبادئ القضائية م٢١٢١٧ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم  - ٣

   .٢٣٢ ، ص ١الشخصية ، ج

   .٢٣١ ، ص ١  المصدر نفسه  ، ج- ٤
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 ١٥٢

  أفهم ذلك للمدعية والاستئناف ، وموقوف النفاذ على تصديقه من محكمة الاستئناف الشرعية ، 

  .الحاضرة علنا 

  ....... تحريرا في 

  اسمه وتوقيعه  : اسمه وتوقيعه                      القاضي :           الكاتب 

 ، والطعن فيه بـالطرق      )١(ويبقى للغائب المحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم الغيابي        

 ، وحـسب     ، مـن تـاريخ تبليغـه الحكـم         قانونا المدة المعينة    الأخرى ، وذلك ضمن   القانونية  

   .)٢(الأصول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 
  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٠٦( انظر المادة -  ١

  .الأطروحة انظر المبحث الثالث من الفصل الأول من هذه - ٢
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 ١٥٣

  دعوى تفريق زوجة الغائب المعسر بالنفقةفي : المطلب الثاني 

  

  : مفهوم الإعسار –الفرع الأول 

  :في اللغة 

رسةُ  : العوبعةُ والصيقُ والشِّدو  الض ،    رسعفهو م رسأَع :  لَّـةوق ةرسصار ذا ع  ـدذات ي، 

   .)١(الفقر:  وضاق حاله ، والمعسرة افْتَقَر: أعسر و

  :في الاصطلاح 

   ، )٣(بعض نفقة المعسر ، أو العجز عن )٢(هو العجز عن القوت بالفقر: الإعسار بالنفقة 

  

  . حكم التفريق للإعسار بالنفقة -الفرع الثاني 

  - :ة أقوالعدالتفريق للإعسار بالنفقة إلى حكم اختلف الفقهاء في 

  ،  )٥(وأبو ثور، وأحمد ، والشافعي ، مالك  ، وهو قول )٤(جواز التفريق : القول الأول

  

  

  

  

  

  

                                                
 

    .٦٠٦ ، ص٢معجم اللغة العربية ، المعجم الوسيط ،ج .  ٣٠ ، ٢٧  ص،١٣  ج ،تاج العروس  المرتضى الزبيدي ، -  ١

  .٣٧٢ الغزالي ، الوجيز ، ص- ٢

  كتاب النفقات  ١٩٨٩ ص ، ٢ج ، المغني  ابن قدامة ، - ٣

 ، ص ٥الإمام الـشافعي ، الأم ، ج .   كتاب النكاح٦٣ص ، ٢ج  ،بداية المجتهدابن رشد ،  . ١٩٤ ، ص٢ الإمام مالك ، المدونة الكبرى ، ج       - ٤

 ، ٥، ابن القـيم ،زاد المعـاد ج        ١٥٥،١٦٩ص   ، ٣ج  ، الجامع لأحكام القرآن ،     القرطبي . ٤٩٤ ، ص  ٣الدسوقي ، حاشية الدسوقي ، ج      . ١٠٧

 كتاب النفقات باب ٦١٤ ، ص٤لشيرازي ، المهذب ، ج .٩١ ، ص٥، الإمام الشافعي ، الأم ، ج٢٠٨ص ، ٦ ، جالاستذكار، ابن عبدالبر ، ٤٥٦ص

 الصنعاني ، سبل ٣٧٢الوجيز ، ص .زالي ،الغ.  كتاب النفقات فصل في حكم الإعسار      ٤٤٢ ، ص  ٣الإعسار بالنفقة ، الشربيني ، مغني المحتاج ج       

    كتاب النفقات ١٩٨٨ص ، ٢ج  ،المغنيابن قدامة ، . ٣٠١ ، ٢ابن ضويان ، منار السبيل ، ج. ٢٩٥ ، ص٣السلام ،ج

كان أحد الثقات المأمونين ، البغدادي الفقيه ويقال كنيته أبو عبد االله ويعرف بأبي ثور          إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبو ثور الكلبي        :  أبو ثور    - ٥

روى عن إسماعيل بن علية والأسود بن عـامر شـاذان            ،  ومن الأئمة الأعلام في الدين وله كتب مصنفة في الأحكام جمع فيها بين الحديث والفقه                

 ، ٢ ج،تهذيب الكمال  ي ،  الزكي المزنانظر اب. سنة أربعين ومائتين وغيرهم ، مات وسعيد بن منصور وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي    

، دار الوعي ، ) تحقيق محمود إبراهيم زايد(ج ، ٢ ، ١، طالتاريخ الصغير .والبخاري ، أبو عبداالله محمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجعفي.  ٨٠ص 

  ٣٧٢ ص ،٢ ج.م ١٩٧٧حلب ، ومكتبة دار التراث ، القاهرة ، 
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 ١٥٤

  وقاله من ،  )٤(عبد الرحمن بن مهديو،  )٣(ويحيى القطان،  )٢(إسحاقو،  )١(وجماعة، وأبو عبيد 

إذا لم يجد   "  :ول  كان يق و ومن التابعين سعيد بن المسيب    ،  وأبو هريرة   ،  وعلي  ،  الصحابة عمر   

وعلى ذلك أدركـت أهـل     : " قال مالك   ، و  )٥( "الرجل ما ينفق على امرأته جبر على أن يفارقها        

  .لنفقة ففي حق الغائب من باب أولى، فإن كان هذا في حق الحاضر المعسر عن ا )٦( "العلم ببلدنا

 ـ       ، ف  )٧(منع التفريق  : القول الثاني   ،  ر علـى طلاقهـا    لا يفرق بينه وبين امرأته ولا يجب

  وابن شبرمة ، وأصحابه ،   حنيفةيأب قول ووهوتؤمر بالاستدانة بعد فرض القاضي لها النفقة ، 

وعمر بـن   ،  الشعبي  و،  الزهري  و،   )ابن أبي رباح   (وعطاء،   وبه قال أهل الظاهر   ،  والثوري  

لاء ابتليت بـه    هو ب : " ، وقال الثوري    وإليه ذهب الكوفيون    ،   )البصري(والحسن  ،  عبد العزيز   

  . )٨("فلتصبر

 ليس لها أن تفسخ لكن يرفع الزوج يده عنها لتكتـسب          ":  )٩(ذكره ابن القيم   : القول الثالث 

  " . والمذهب أنها تملك الفسخ: ثم قال 

  أن الزوج إذا أعسر عن النفقة حبسه  روي عن عبد االله بن الحسن العنبري  : وقول رابع
                                                

 
 بـن  سمع من أبي الحجاج المالقي، وأبي محمد عبـد االله  ، أبو محمد القيسي المالكي المالقي طيةبن ع عبد االله بن أحمد بن محمد    : جماعة هو    - ١

 .٣٨٢هـ ، حرف العين ، ابن عطية ، ص ٦٤٨سنة ، ج الطبقة الخامسة والستون وفيات تاريخ الإسلام للذهبي  .القرطبي الحافظ

و يعقوب المروزي المعروف بابن راهويه نزيل نيسابور أحد أئمة المسلمين وعلماء إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر الحنظلي أب     - ٢

 ٢، جتهذيب الكمال  ابن الزكي المزي ،  .  نومائتيمات سنة سبع أو ثمان وثلاثين  ، الدين اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد

    ٣٧٣ ص،

يحيى بن ، روى عن سعيد البصري الأحول الحافظ يقال مولى بني تميم ويقال ليس لأحد عليه ولاء  مي أبويحيى بن سعيد بن فروخ القطان التمي - ٣

. هـ ١٩٨ وغيرهم ، حافظ حجة ثقة ثبت مات سنة   شعبة وسفيان الثوري  روى عنه    و وغيرهم ، والأوزاعي ومالك    سعيد الأنصاري وبهز بن حكيم    

   . ١٩٠ ص ، ١١ ،تهذيب التهذيب وابن حجر  . ٣٢٩ ص ، ٣١ج ، تهذيب الكمال انظر ابن الزكي المزي ، 

روى  ، وكان ثقة كثير الحـديث  ، عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري وقيل الأزدي مولاهم أبو سعيد البصري اللؤلؤي      - ٤

 عنه أحمد بن  وغيرهم ، وروىزهري وإبراهيم بن نافع المكيوإبراهيم بن سعد ال  بن سلمةدعيينة وحماوسفيان الثوري وسفيان بن  عن أبان بن يزيد

انظـر ابـن سـعد ،     .  ولد سنة خمس وثلاثين ومائة وتوفي بالبصرة في جمادى الآخرة سنة ثمان وتسعين ومائة وهو بن ثلاث وستين سنة   حنبل ، 

     . ٤٣٠ ص ، ١٧ج ، تهذيب الكمال و ابن الزكي المزي ،  . ٢٩٧ ص ، ٧ج ، الطبقات الكبرى 

ضعيف ، الألبـاني ،   . باب الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته كتاب الطلاق ، ١٢٣٥٦، حديث رقم   ٩٦ ص ، ٧ج ،   مصنف، ال عبد الرزاق    ٠ ٥

  .٢١٦١ ، حديث رقم ٢٣٠ ، ص٧إرواء الغليل ، ج

 ١٩٤ ، ص٢ الإمام مالك ، المدونة الكبرى ، ج- ٦

 ، ٢ج  ،المغني كتاب النكاح ، ابن قدامة ،     ٣٣٠ ، ص  ٢، الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج       تاب النكاح ك ٦٣ص ، ٢ج  ، بداية المجتهد  ابن رشد ،     - ٧

الـصنعاني ،   . ١٨٢٠ المسألة ٤٥٨ ، ص٩ابن حزم ، المحلى ، ج  ١٥٥ص ، ٣ ، الجامع لأحكام القرآن ، ج      القرطبي،   كتاب النفقات  ١٩٨٨ص

، ابن حزم ،  ٢١٠-٢٠٩ص ، ٦ ، ج الاستذكارابن عبدالبر ،     . ٣٠٦ ، ص  ٥ عابدين ، ج   ابن عابدين ، حاشية ابن     . ٢٩٦ ، ص  ٣سبل السلام ، ج   

     .٢٣٧ ، ص٤جالاختيار لتعليل المختارالموصلي ،  . ٩٢ ، ص١٠المحلى ، ج

    .باب الرجل لا يجد ما ينفق على امرأتهكتاب الطلاق ،   ، ١٢٣٥٦، حديث رقم  ٩٦ ص، ٧ج، مصنف ، العبد الرزاق    -  ٨

   .٤٥٦ص ، ٥ج  ،زاد المعاد  ابن القيم ، - ٩
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 ١٥٥

 ، لأن تحـصيل      في غاية الضعف   - أي القول  –هو  و : "لشوكاني  ، وقال ا   )١(الحاكم حتى يجدها  

  . )٢("الرزق غير مقدور له ، إلا أن يتقاعد عن طلب الرزق 

  

  : أدلة المجيزين للتفريق بسبب الإعسار بالنفقة

  : من الكتاب –أولا 

  عروف ولا تُمسكُوهن فَأَمسكُوهن بِمعروف أَو سرحوهن بِم : "قوله تعالى  - الدليل الأول

  . )٣(" ضرارا لِتَعتَدوا

الزوج على  ن  عدم الإنفاق مع الإمساك ليس من الإمساك بالمعروف ، وأ         ن  أ : وجه الدلالة 

فإن لـم   : " ، قال القرطبي     )٤( يفارقها بإحسان لتعين التسريح    إذا لم يجد ما ينفق على الزوجة أن       

 عليه الحاكم من أجل الضرر اللاحق لها من بقائها عند من            يفعل خرج عن حد المعروف فيطلق     

 جـواز الفـسخ   أيـضا وفيها "  : ، وقال الشوكاني )٥( "لا يقدر على نفقتها والجوع لا صبر عليه      

  .)٦( " عن النفقةللإعواز

لأن موضوع الآية هو الطـلاق والرجعـة         إن هذا استدلال ليس في محله ،      : الاعتراض  

  ن إ: " قال الكاساني ، " وإِذَا طَلَّقْتُم النِّساء فَبلَغْن أَجلَهن " ن بداية الآية هو ، فإوليس في النفقة 

وذكر القرطبي سـبب     ،)٧( "هو أن يراجعها على قصد الإمساك     الإمساك بالمعروف هو الرجعة و    

 يريـد   ولا،  ولا حاجـة لـه بهـا        ،  ثم يراجعها   ،  ن الرجل كان يطلق امرأته       إ : "النزول فقال   

ولا تمسكوهن ضـرارا    :   فأنزل االله تعالى    ، وليضارها،  كيما يطول بذلك العدة عليها      ،  إمساكها  

  . )٨( "لتعتدوا

  الرجالُ قَوامون علَى النِّساء بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى  : " قوله تعالى – الدليل الثاني

  

                                                
 
باب إثبات الفرقة للمرأة إذا     كتاب النفقات ،     ١٣٥ص ، ٧ ، ج  نيل الأوطار الشوكاني ،   .   كتاب النفقات  ١٩٨٩ ، ص  ٢ ابن قدامة ، المغني ، ج      - ١

  .ت  كتاب الرجعة ، باب النفقا٢٩٧ ، ص٣الصنعاني ، سبل السلام ، ج . تعذرت النفقة بإعسار ونحوه

  ١٣٥ص ، ٧ ، جنيل الأوطار الشوكاني ، - ٢

  )  .٢٣١(  سورة البقرة ، من الآية - ٣

     .٢٨٢٨ ، ص٤البهوتي ، كشاف القناع ، ج . ت كتاب النفقا١٩٨٩ص ،٢ج ،المغني  ابن قدامة ، - ٤

  . ١٥٥ص ، ٣ ج  ، الجامع لأحكام القرآن  ،القرطبي  - ٥

   .  كتاب النكاح٢٤٤ص ، ٢  الشوكاني ، السيل الجرار ج- ٦

  .  كتاب النكاح  ٣٣٠ص ، ٢، جبدائع الصنائع  الكاساني ، - ٧

   .١٥٦ص ، ٣ ج  ، الجامع لأحكام القرآن  ،القرطبي - ٨
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 ١٥٦

وأَم نا أَنْفَقُوا مبِمضٍ وعب ١(" الِهِم(.   

  فإذا فقد ، أن مصدر القوامة المذكورة في الآية هو التفضيل والإنفاق : وجه الدلالة 

أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن      "  : الآية   ه لهذه أحدهما فلا قوامة عندئذ ، قال القرطبي في تفسير        

الذي شرع لأجله النكاح    قواما عليها وإذا لم يكن قواما عليها كان لها فسخ العقد لزوال المقصود              

  . )٢( "لنفقة والكسوةوفيه دلالة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ النكاح عند الإعسار با، 

 ، وفي الآية ذكر االله تعـالى     )٣(أن القوامة للرجل على المرأة هي في التأديب       : الاعتراض  

،  " ن واهجروهن في الْمضاجِعِ واضرِبوهن    واللَّاتي تَخَافُون نُشُوزهن فَعظُوه    : "كيفية ذلك فقال    

، ألا تـرى     الصداق الذي أعطاها  : قال "وبما أنفقوا   " ونقل ابن كثير عن الشعبي في قوله تعالى         

  . )٤(، ولو قذفته جلدت أنه لو قَذَفَها لاعنَها

   من الآثار-ثانيا 

  رضـي االلهُ  الخطابِ بن  عمر أن: "   رضي االله عنه    ابن عمر   ما روي عن   – الدليل الأول 

عنه كتب   إلى أمراء  فَ: م   غابوا عن نسائهِ    في رجالٍ   الأجنادأمرهبِ م أن ذُأخُ يوهـ م   ـفنْ ي أن بِ وا أو  قُ

لِّطَيلَّ طَقوا فإنقوا بقَفَنَثوا بِعةم ا حب٥(" واس( .  

 وفـي ذلـك دلالـة       نفق بأن يطلق ،   أن عمر رضي االله عنه أمر من  لم ي         : وجه الدلالة   

لم ينكر عليه أحد ، فيكون إجماعا علـى  واضحة على جواز التفريق بطلب من الزوجة ، وأيضا          

  .جواز التفريق للإعسار عن النفقة 

   ا أني وإمنمعطْ تُا أن إمرأةُ المولُقُتَ: "  قول أبي هريرة رضي االله عنه - الدليل الثاني

  . )٦(" ينقَلَّطَتُ

  يق من قبل الزوجة عند الإعسار عن جواز طلب التفرأن النص يدل على : وجه الدلالة 

                                                
 
  ) .٣٤( سورة النساء ، من الآية -  ١

  . ١٦٩ص ، ٥ ج  ، تفسير القرطبي  ،القرطبي - ٢

   .٥٠٣ ، ص١القرآن العظيم ، جتفسير  ابن كثير ، - ٣

   .٥٠٣ ، ص١القرآن العظيم ، جتفسير ابن كثير ،  - ٤

بـاب  كتاب النفقـات   ٤٦٩، ص ٧ج  ،الكبرى، السنن  البيهقي  .١٢٧٤ كتاب أحكام القرآن حديث رقم   ٢٦٧ الإمام الشافعي ، المسند ، ص      -  ٥

 كتاب ٢٩٦، ص٣الصنعاني ، سبل السلام ج.  حسن ، قال الصنعاني أخرجه الشافعي والبيهقي بإسناد    ١٥٤٨٤حديث رقم   الرجل لا يجد نفقة امرأته      

   .٢١٥٩ ، حديث رقم ٢٢٨ ، ص٧وصححه الألباني ، إرواء الغليل ، ج.  الرجعة باب النفقات

قال النبي صلى االله عليه وسلم   باب وجوب النفقة على الأهل والعيال كتاب النفقات ٥٠٤٠حديث رقم   ٢٠٤٨ص ، ٥، الصحيح ، جالبخاري   - ٦

 تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد أطعمني ،) ضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول          أف( :

كيس أبـي   لا هذا من  : يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ قال            : إلى أن تدعني  فقالوا     أطعمنيواستعملني ويقول الابن    

  . ، أي قوله تقول المرأة هريرة
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 ١٥٧

   .)١(نفقتها وقد استدل به الجمهور

  أن هذا القول هو زيادة في الحديث لقول أبي هريرة رضي االله عنه عندما : الاعتراض 

  .هذا من كيس أبي هريرة : سئل عنه 

   :)٢( من القياس-ثالثا 

والضرر فيه أقل لأنه إنما هو فقـد لـذة          ،  أنه إذا ثبت الفسخ بالعجز عن الوطء         - الأول

أولـى  من باب فلأن يثبت بالعجز عن النفقة التي لا يقوم البدن إلا بها      ،  وشهوة يقوم البدن بدونه     

فللمـرأة  ، إذا ثبت الإعـسار بالنفقـة      ، والصبر عن الشهوة أقل ضررا من الصبر عن الطعام ف          

   .بالفسخالمطالبة 

بدليل أن الناشز لا نفقـة لهـا عنـد          والاحتباس  بأن النفقة في مقابل الاستمتاع      و - الثاني

  . بالفسخ فإذا لم تجب النفقة سقط الاستمتاع فوجب الخيار للزوجة، الجمهور

  

   : للتفريق بسبب الإعسار بالنفقةأدلة المانعين

   من الكتاب –أولا 

   .)٣("إِن كَان ذُو عسرة فَنَظرةٌ إِلَى ميسرة و ": قوله تعالى  - الأول الدليل

 أن الإعسار يوجب أن ينظر به إلى الميسرة ، وحق الزوجة فـي النفقـة لا            :وجه الدلالة   

فـي   - الزوجة -ولو أجلته ،  فهذا تنصيص على أن المعسر منظر       : "  السرخسي    ، قال  )٤(يسقط

إلا أن المـستحق بـالنص   ، لك إذا استحق النظرة شرعا    فكذ،  ذلك لم يكن لها أن تطالب بالفرقة        

 ، وأن على المرأة الصبر      )٥( "لأن ذلك فوق المنصوص   ،  فلا يلحق به ما يكون إبطالا       ،  التأخير  

   .)٦(، ولها الاستدانة على الزوج حتى يساره ولا يفرق بينهما

                                                
 
  ٤٥٦ ص  ،٥ج ، زاد المعاد ابن القيم ، .  ٥٠١ ص ، ٩ ج ،فتح الباري ، ابن حجر  - ١

 ، ٣الصنعاني ، سـبل الـسلام ، ج   . ٤٤٢ ، ص ٣الشربيني ، مغني المحتاج ، ج       .  كتاب النفقات   ١٩٨٩ ص   ، ٢ج  ،  المغني   ابن قدامة ،     -  ٢

   .٢٨٢٨ ، ص٤البهوتي ، كشاف القناع ، ج . ٦١٤ ، ص٤الشيرازي ، المهذب ، ج.  باب النفقات كتاب الرجعة٢٩٦ص

  ) .٢٨٠(  من الآية :ة  سورة البقر- ٣

     .  ٩٢ ، ص١٠ ابن حزم ، المحلى ، ج- ٤

    النكاح باب النفقة١٩١ ص ، ٥ج ، المبسوط  السرخسي ، - ٥

  اب النكاحكت٣٣٠ص ، ٢ج  ،بدائع الصنائع،   الكاساني-  ٦
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 ١٥٨

 ممـن تقبـضون    "وإن كان ": أن موضوع هذه الآية هو الربا ، قال الطبري          : الاعتراض  

معسرا برؤوس أموالكم التي كانـت لكـم        :  يعني"  ذو عسرة "منه من غرمائكم رؤوس أموالكم      

  . ، وعليه فإن هذا الاستدلال ليس في محله )١(، فأنظروهم إلى ميسرتهم عليهم قبلَ الإرباء

  حين من عبادكُم وإِمائِكُم إِن وأَنْكحوا الْأَيامى منْكُم والصالِ : " قوله تعالى - الدليل الثاني

   .)٢("ٌ يكُونُوا فُقَراء يغْنهِم اللَّه من فَضله واللَّه واسع عليم

أن االله عز وجل حض على إنكاح الفقير ، فكيف يكون الفقـر سـببا فـي                 : وجه الدلالة   

:  )إِن يكُونُوا فُقَراء    (  طبري في تفسير  التفريق بين الزوجين وهو من قدر االله عز وجل ، قال ال           

  إن يكن هؤلاء الذين تنكحونهم من أيامى رجالكم ونسائكم وعبيدكم وإمائكم أهل فاقة وفقر فإن "

  . ، فدل هذا على عدم جواز التفريق )٣( "االله يغنيهم من فضله فلا يمنعنكم فقرهم من إنكاحهم

 " :ى جواز التفريق للإعـسار ، قـال القرطبـي    ليس في هذه الآية دلالة عل: الاعتراض  

فأما مـن   ، غناء لمن تزوج فقيراعجز عن النفقة، وإنما هي وعد بالإ حكما فيمن الآيةوليس هذه  

وإن يتفرقا يغن االله كلا مـن       : "  ، قال االله تعالى    فإنه يفرق بينهما  ،  تزوج موسرا وأعسر بالنفقة     

   . )٤(" سعته

لِينْفقْ ذُو سعة من سعته ومن قُدر علَيه رِزقُه فَلْينْفقْ ممـا            : " الى   قوله تع  - الدليل الثالث 

  . )٥(" آَتَاه اللَّه لَا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلَّا ما آَتَاها سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسرا

 ، ويكلف الزوج بها ولا يقضى عليـه         أن النفقة حسب المقدرة يسرا وعسرا     : وجه الدلالة   

 بأنه إذا لم يقدر على النفقة لم يكلفه االله الإنفاق فـي             فيها إخبار : "  قال الجصاص     ، )٦(بالإعسار

هذه الحال وإذا لم يكلف الإنفاق في هذه الحال لم يجز التفريق بينه وبين امرأته لعجزه عن نفقتها                  

   .)٧(" العاجز عن نفقة امرأته وبينهاوفي ذلك دليل على بطلان قول من فرق بين 

أن الأمر في الآية الكريمة بالإنفاق هنا على المطلقة المعتدة وقـد حـصلت              : الاعتراض  

  .الفرقة بالطلاق وليس على الزوجة الباقية على عصمة زوجها ، فيكون الاستدلال في غير محله

  

                                                
 
  ٢٨ ص ، ٦ ج -تفسير الطبري  - ١

  ) .٣٢(  الآية:النور  سورة -  ٢

 ١٦٦ ص ، ١٩ج  ، الجامع لأحكام القرآن ،الطبري - ٣

 ٢٤٢ص ،  ١٢ج ، تفسير القرطبي  -  ٤

  )٧(الآية :  سورة الطلاق - ٥

    .  ٩٢ ، ص١٠ ابن حزم ، المحلى ، ج- ٦

 من سورة الطلاق باب السكنى للمطلقة ٣٦١ص ، ٥ج ،أحكام القرآن  الجصاص ، - ٧
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 ١٥٩

  بينهما إلا بإجماع مثله أو بسنة  النكاح بين الزوجين قد أنعقد بإجماع فلا يفرق  أن-ثانيا 

  . )١(عن الرسول االله صلى االله عليه وسلم لا معارض لها

  

  :القول الراجح 

   ، بجواز التفريق وأحمد، والشافعي ، مالك وهو قول القول الأول فإنني أذهب إلى ترجيح 

  :للإعسار بالنفقة وذلك للأسباب التالية 

الكريمة ، أن الإمساك بالمعروف ، وتحقق القوامـة          قوة استدلال المجيزين بالآيات      -أولا

  .للرجل يقتضي توفير النفقة ومباشرة الإنفاق 

   أن استدلال المانعين بالآيات القرآنية ليس في محله ، فالآية الأولى موضوعها –ثانيا 

الربا ، والآية الثانية موضوعها الحث على تزويج الفقير ، والفقير هو الـذي لـه البلغـة مـن                    

 ولا تزيد عن قوت يومه ، والآية الثالثة فيها تقدير النفقة للمطلقة وبيـان أنهـا حـسب                   )٢(لعيشا

  .الحال وليست للزوجة  

 أن الاستدلال بأقوال الصحابة وهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة رضي االله عنهم ،               –ثالثا  

ومن بينهم المانعين من    مقدم على الاستدلال برأي من بعدهم ، وهذا أصل متفق عليه بين الفقهاء              

وأمـا قـول الـصحابي إذا     : " إجابة السائلالتفريق بالإعسار بالنفقة وهم الحنفية ، قال صاحب        

إنه حجة وإنه ذهب إلى ذلك مالك وأبو حنيفة وهو نـص أحمـد وقـول    : فقال ابن القيم ، انفرد  

   .)٣( "الشافعي

ل الجمهور بجواز التفريق بـسبب   ولقد أخذ قانون الأحوال الشخصية بالقول الأول وهو قو        

 ، فإن كان هذا بحق الحاضر العاجز ، أو الممتنع عن الإنفـاق ، فيكـون                 )٤(الإعسار عن النفقة  

أو   سواء كانت غيبته قريبة أو بعيده ، أو كان مجهول محل الإقامـة         ، بحق الغائب من باب أولى    

فإن كان لـه   ،  ج غائبا غيبة قريبة     إذا كان الزو   " منه أنه ١٢٨، فقد جاء في نص المادة       معلومها  

عذر إليـه القاضـي   نفقة في ماله ، وإن لم يكن له مال أمال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ حكم ال  

  أو لم يحضر للإنفاق عليها، فإن لم يرسل ما تنفق منه الزوجة على نفسها ، وضرب له أجلا 

                                                
 
  . ، نقله عن المانعين للتفريق بالإعسار ١٥٥ص ، ٣ ج  ، الجامع لأحكام القرآن  ،القرطبي  - ١

  . ابن منظور ، لسان العرب ، حرف الفاء - ٢

تحقيق القاضـي  (،  )سائل شرح بغية الآملإجابة ال(أصول الفقه ) . هـ١١٨٢ت( الصنعاني ، محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الكحلاني ،   - ٣

  .١٥٣ص. م ١٩٨٦، مؤسسة الرسالة ، بيروت ن ) حسين بن أحمد السياغي ، والدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

  .من قانون الأحوال الشخصية الأردني ) ١٢٧( انظر المادة - ٤
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 ١٦٠

أو كـان مجهـول     ،  يسهل الوصول إليه     وإن كان بعيد الغيبة لا    ،  طلق عليه القاضي بعد الأجل      

وضـرب أجـل    عـذار إطلق عليه القاضي بلا ،  وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة         ،  المحل  

، والسبب الموجـب للقـانون هـو    " وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة          

تهاونون في الإنفـاق    تحقيق مصلحة الزوجة ، ودفع الضرر عنها ، حيث أن بعض الأزواج قد ي             

   .  )١(مما يلحق ضررا كبيرا بالزوجات

 المعسر عن    المدعى عليه  لزوج الغائب احتياطا لحق ا   وأما الضمانات التي أخذ بها القانون     

   : )٢(النفقة فهي

  . وجود حكم مسبق بالنفقة عليه – الأولى

  . عدم وجود مال له للإنفاق منه –الثانية 

  .النفقة منه  أو تعذر تحصيل – الثالثة

التي يسهل وصول الرسائل إليـه  القريبة و الإعذار إليه وضرب الأجل في الغيبة    – الرابعة

  . ، وتحليف المدعية اليمين على عدم تنفيذ الإعذار فيها 

 وله إرجاعها أثنـاء العـدة إذا أثبـت           رجعيا بعد الدخول   وقوع التفريق طلاقا   –الخامسة  

   .يساره واستعد للإنفاق عليها

  

         : نوع الطلاق الواقع بالتفريق للإعسار بالنفقة في الفقه والقانون-الفرع الثالث 

  : في الفقه –أولا 

  -:النفقة إلى قولين باختلف الفقهاء في نوع الفرقة للإعسار 

    .)٣(وهو قول الشافعية والحنابلة، أنه فسخ  : القول الأول

  ولا يؤجل إلا أياما  في عدتها فله الرجعةفإن أيسرأنه طلاق رجعي ،  : القول الثاني

المـولي  وأصله طلاق والفرقة بالإعسار عندنا طلقة رجعية    : "  ، قال القرطبي     )٤(وهو قول مالك  

")٥( .   

  
                                                

 
 . ١٤٦٠ ، ص٢ داود ، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، ج- ١

  .من قانون الأحوال الشخصية الأردني ) ١٢٩ ، ١٢٨ ، ١٢٧( انظر المادة - ٢

ابـن   .٤٤٢ ، ص٣و الشربيني ، مغني المحتاج ، ج  ،٦١٤ص ، ٤ج  ،المهذبالشيرازي ،  . ١٨٥ ، ٩١ ، ص ٥ الإمام الشافعي ، الأم ، ج - ٣

   . ٣٧٢الغزالي ، الوجيز ، ص . ٢٨٢٨ ، ص٤اع ، جالبهوتي ، كشاف القن . كتاب النفقات ١٩٨٩ ص ، ٢ج ، المغني قدامة ، 

     .٤٩٦ ، ص٣الدسوقي ، حاشية الدسوقي ، ج.  ٢٠٩، ص ٦ ابن عبدالبر ، الاستذكار ، ج- ٤

  .  ١٥٦ص ، ٣ ج  ، تفسير القرطبي  ،القرطبي - ٥
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 ١٦١

  : في القانون -ثانيا 

  أما قانون الأحوال الشخصية الأردني فقد فرق بين نوع الطلاق الواقع بالتفريق على 

  - :)١(رتين صو

 إن كان قبل الدخول يقع بائنا ، وهذا من باب رفع الضرر عن المـرأة لظهـور                  - الأولى

  . منه أعدم الكفاءة ، فتملك نفسها وتنكح أكف

 وإن كان بعد الدخول يقع رجعيا ، وذلك ليتمكن الزوج من مراجعة زوجته أثنـاء    - الثانية

 نفقتها ، وأن يـستعد للإنفـاق        العدة إذا أثبت يساره بدفع نفقة ثلاثة أشهر مما تراكم لها عليه من            

  .فعلا أثناء العدة ، ولا تكون الرجعة صحيحة إلا بإثبات يساره والإنفاق أثنائها 

وهو الأحكام الغيابية فسوف أبحث إجراءات الـدعوى علـى          نظرا لموضوع الأطروحة    و

  .الزوج الغائب المعسر بالنفقة في الفرع التالي 

  

    الغائبريق للإعسار عن النفقة على الزوج إجراءات دعوى التف-الفرع الرابع 

   :)٢( شروط قبول دعوى التفريق للإعسار عن النفقة -أولا

   .)٣( الحصول على حكم سابق بالنفقة على الزوج الغائب-الشرط الأول 

   .)٤( أن تقوم الزوجة بتنفيذ الحكم بنفقتها لدى دائرة الإجراء-الشرط الثاني 

زوجة في طلب الدعوى أن لا مال للـزوج ينفـذ فيـه حكـم             أن تذكر ال   -الشرط الثالث   

   .)٦( ، وتؤيد ذلك بمشروحات من دائرة الإجراء تفيد بتعذر تحصيل النفقة من الزوج)٥(النفقة

   تتقدم الزوجة المدعية ، أو من يمثلها قانونا ، بلائحة دعوى إلى المحكمة الشرعية -ثانيا

  

  

                                                
 
 .من قانون الأحوال الشخصية الأردني ) ١٢٩( انظر المادة - ١

 ، ٢ ، العربي ،المبادئ القضائية م ٢١٦٣٤ من قانون الأحوال الشخصية ، ومحكمة الاستئناف الشرعية القرار رقم   )١٢٨،  ١٢٧( انظر المادة    - ٢

   ،٧٠ص

 ٣١٠ ، ص١، داود ، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، ج٢١٦٣٤  محكمة الاستئناف الشرعية ، القرارات رقم - ٣

وأصبح . ١٢٩ ، الصمادي ، اجتهادات محكمة الاستئناف الشرعية في مسائل التفريق ، ص         ٢٧٠٩١رقم   محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار       - ٤

  ٢٠٠٦لسنة ١١الآن تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية من قبل دائرة التنفيذ الشرعي في المحاكم الشرعية عملا بقانون التنفيذ الشرعي رقم 

     .١٦/٣/٢٠٠٦بتاريخ  ٤٧٥١ المنشور في الجريدة الرسمية العدد

  ٣١٠ ، ص١، داود ، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، ج٢١٨٠٨ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرارات رقم - ٥

 . ٣١٤ -٣١٣ ، ص١، داود ، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، ج٣١٣٤٤ ، ٢٧٠٩١ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرارات رقم - ٦

  .أصبح الآن المسؤول عن تنفيذ الأحكام ، قسم التنفيذ القضاني في المحاكم الشرعية 
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 ١٦٢

 ولا –يها التطليق من زوجها الغائب الذي لا مال لـه            تطلب ف  - مكانا وموضوعا    - )١(المختصة

  . ينفذ فيه حكم النفقة المرفق - )٢(بد من ذكر هذا في اللائحة 

  . ترفق المدعية بلائحة الدعوى حكما بالنفقة على زوجها الغائب -ثالثا

   بعد دفع الرسوم القانونية ، وتسجيل الدعوى ، تعين المحكمة يوما للنظر في -رابعا

    .)٣(عوىالد

 تبلغ المحكمة المدعى عليه لائحة الدعوى حسب الأصول القانونية المتبعـة فـي              -خامسا

   .)٤(ذلك ، وتكلفه الحضور في اليوم المعين للنظر في الدعوى

 في اليوم المعين للنظر في الدعوى ، وبحضور الزوجة المدعية ، أو من يمثلهـا                -سادسا

 من يمثله ، تنظر المحكمة إلى التبليغ ، فـإن لـم يكـن          أو،   يحضر الزوج المدعى عليه      لمفإن  

  ن يوما  إعادة تبليغ المدعى عليه ، وتعيفإنها تقرر، إجراءه صحيحا ، ومخالفا للأصول القانونية 

، آخرا للنظر في الدعوى ، وإن رأت أن إجراء التبليغ وقع صحيحا ، ووفق الأصول القانونيـة                  

ومحاكمة المـدعى  ،  )٥(تقرر السير في الدعوى إن المحكمة   فولا بد من ذكر ذلك في المحضر ،         

   ، وتطلب المحكمة من المدعية تقرير )٦(عليه غيابيا بناء على طلب المدعية ، أو من يمثلها

فإنه ينـزل   ،   ، وكون المدعى عليه غائبا       )٧(دعواها ، وتكرارها مشافهة ، وذلك لأجل التصحيح       

للزوج الغائب المدعى عليـه  ية إثبات دعواها ، وأن لا مال منزلة المنكر ، فتكلف المحكمة المدع    

 ، فإن أثبتت المدعية بالبينة أن لا مال للزوج تنفق           )٨(حكم النفقة فيه ، ولا بد من إثبات ذلك        لتنفيذ  

   :)٩(المدعى عليهالزوج غيبة حالة نظرت المحكمة إلى ، منه 

                                                
 
 القـرارات  ، داود ،١٦٣٤٢محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم . من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٤ فقرة ٣ ، ٢(   انظر المواد   -  ١

   .٣٠٦ ، ص١الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، ج

   .٣١٠ ، ص١ ، داود ، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، ج٢١٨٠٨ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم - ٢

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٢( انظر المادة - ٣

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٣( انظر المادة - ٤

 .لمحاكمات الشرعية من قانون أصول ا) ٢٥( انظر المادة - ٥

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٥٠( انظر المادة - ٦

وانظر المادة  . ٣٦٧ ، ص١داود ، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، ج . ٢١٤٨٠ محكمة الاستئناف الشرعية ، قرار رقم - ٧

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٤٢(

  .٧٠ ، ص٢ ، العربي ، المبادئ القضائية م٢١٥٠٤ئناف الشرعية ، القرار رقم  محكمة الاست- ٨

  .من قانون الأحوال الشخصية الأردني ) ١٢٨( انظر المادة - ٩
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 ١٦٣

 الإعذاراضي وضرب له أجلا ، ومدة       إن كانت الغيبة قريبة أعذر إليه الق       - الحالة الأولى 

 ، فإذا لم يرسل مـا تنفـق منـه           )١(في الغيبة لم يحددها القانون وترك تقديرها لاجتهاد القاضي        

  طلق عليه القاضي بعد الأجل المضروب ، الزوجة على نفسها ، أو لم يحضر للإنفاق عليها 

ة ، والإعذار ، ويمين المدعيـة ،        بناء على الدعوى ، والطلب ، والبين       : صيغة قرار الحكم        

   من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، و ٧٥ ، ٦٧ من المجلة ، و ١٨١٨وعملا بالمواد ، 

 من قانون الأحوال الشخصية ، فقد حكمت بالتفريق بين المدعية فلانة وبين زوجها المدعى               ١٢٨

 وفي هذه الحالة لا يكتـب أن         أو بائنة إن كان قبل الدخول      -عليه فلان المذكور ، بطلقة رجعية       

 اعتبارا من تاريخه ، وأن عليها العدة الشرعية ، وأن للمـدعى عليـه حـق                 -له حق إرجاعها    

إرجاعها إلى عصمته وعقد نكاحه إذا أثبت يساره بدفع نفقة ثلاثة أشهر مما تراكم لها عليه مـن                  

 ـ           ابلا للاعتـراض والاسـتئناف ،      نفقتها وباستعداده للإنفاق فعلا في أثناء العدة ، حكما غيابيا ق

  .وموقوف النفاذ على تصديقه من محكمة الاستئناف الشرعية ، أفهم ذلك للمدعية الحاضرة علنا 

  ....... تحريرا في 

  اسمه وتوقيعه  : اسمه وتوقيعه                      القاضي :           الكاتب 

  محل الإقامة وصول إليه أو كان مجهول ل إن كانت الغيبة بعيدة لا يسهل ا- الحالة الثانية

    .عذار وضرب أجل طلق القاضي عليه بلا إ

 مـن   ١٨١٨بناء على الدعوى ، والطلب ، والبينة ، وعملا بالمواد ،             : صيغة قرار الحكم        

 مـن قـانون الأحـوال       ١٢٨ من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، و         ٧٥ ،   ٦٧المجلة ، و    

بالتفريق بين المدعية فلانة وبين زوجها المدعى عليه فـلان المـذكور ،    الشخصية ، فقد حكمت     

   اعتبارا من تاريخه ، وأن عليها العدة الشرعية ، - أو بائنة إن كان قبل الدخول –بطلقة رجعية 

وأن للمدعى عليه حق إرجاعها إلى عصمته وعقد نكاحه إذا أثبت يساره بدفع نفقة ثلاثة أشـهر                 

ه من نفقتها وباستعداده للإنفاق فعلا في أثنـاء العـدة ، حكمـا غيابيـا قـابلا        مما تراكم لها علي   

للاعتراض والاستئناف ، وموقوف النفاذ على تصديقه من محكمة الاستئناف الـشرعية ، أفهـم               

  .ذلك للمدعية الحاضرة علنا 

  ....... تحريرا في 

  اسمه وتوقيعه  : ي اسمه وتوقيعه                      القاض:           الكاتب 

  أما إذا عجزت المدعية عن الإثبات وأظهرت عجزها عن ذلك ، فإن المحكمة  - سابعا

                                                
 
  .١٢٦ الصمادي ، اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية في مسائل التفريق ، ص -  ١
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 ١٦٤

تفهمها بأن لها حق تحليف المدعى عليه اليمين الشرعية على نفي ما تدعيه ، فإن طلبته وجهـت           

 المحكمة اليمين الشرعية على المدعى عليه ، فيتم تبليغـه بـذلك بعـد تـصويرها ، وتطبـق                  

   من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، وسبق بيان ٧٢الإجراءات التي نصت عليها المادة 

   ، فإذا لم يحضر لحلفها في الموعد المعين اعتبرته المحكمة ناكلا ، وردت اليمين على )١ (هذا

    :غيبة المدعى عليهحالة المدعية لتحلف على صدق دعواها ، فإن حلفت نظرت المحكمة إلى 

القاضـي  أعذر إليه   أو يسهل وصول الرسائل إليه ،       إن كانت الغيبة قريبة      - الحالة الأولى       

وبعد الأجل إن لم يفعل شيئا مما أعذر إليه حلّفت المحكمة المدعية علـى أن               وضرب له أجلا ،     

عليه طلاقا بائنـا قبـل الـدخول ، أو          المدعى عليه لم يفعل شيئا مما أعذر إليه ، طلق القاضي            

  . )٢(يا بعد الدخول وكان الحكم بحقه غيابيا على أن يصدق من محكمة الاستئناف الشرعيةرجع

بناء على الدعوى ، والطلب ، والنكول ، ورد اليمـين ، والإعـذار ،                : صيغة قرار الحكم       

 من قانون أصول المحاكمات   ٧٢من المجلة ، و     ١٨٢٠ ،   ١٧٤٢ويمين المدعية ، وعملا بالمواد      

من قانون الأحوال الشخصية ، فقد حكمت بالتفريق بين المدعية فلانـة       ١٢٩ ،   ١٢٨ و الشرعية ، 

 - أو بائنا إن كـان قبـل الـدخول           –وبين زوجها المدعى عليه فلان المذكور ، بطلقة رجعية          

اعتبارا من تاريخه ، وأن عليها العدة الشرعية ، وأن للمدعى عليه حق إرجاعها إلـى عـصمته        

ت يساره بدفع نفقة ثلاثة أشهر مما تراكم لها عليه مـن نفقتهـا وباسـتعداده                وعقد نكاحه إذا أثب   

للإنفاق فعلا في أثناء العدة ، حكما غيابيا قابلا للاعتراض والاستئناف ، وموقوف النفـاذ علـى                 

  .تصديقه من محكمة الاستئناف الشرعية ، أفهم ذلك للمدعية الحاضرة علنا 

  ....... تحريرا في 

  اسمه وتوقيعه    : اسمه وتوقيعه                      القاضي : كاتب           ال

  محل إليه أو كان مجهول الرسائل وصول  إن كانت الغيبة بعيدة ولا يسهل - الحالة الثانية

  .عذار وضرب أجل الإقامة طلق القاضي عليه بلا إ

 ، ورد اليمـين ، وعمـلا        بناء على الدعوى ، والطلب ، والنكول      :          صيغة قرار الحكم    

 ١٢٨ من قانون أصول المحاكمات الـشرعية ، و          ٧٢ من المجلة ، و      ١٨٢٠ ، ١٧٤٢بالمواد ،   

من قانون الأحوال الشخصية ، فقد حكمت بالتفريق بين المدعية فلانة وبين زوجها المدعى              ١٢٩

ن تاريخـه ، وأن   اعتبارا م  - أو بائنة إن كان قبل الدخول        –عليه فلان المذكور ، بطلقة رجعية       

                                                
 
   .الأطروحةن هذه  انظر الفصل الأول ، المبحث الثاني ، المطلب الأول م- ١

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٣٨(  انظر المادة - ٢
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 ١٦٥

عليها العدة الشرعية ، حكما غيابيا قابلا للاعتراض والاستئناف ، وموقوف النفاذ على تـصديقه               

  .من محكمة الاستئناف الشرعية ، أفهم ذلك للمدعية الحاضرة علنا 

  ....... تحريرا في 

      اسمه وتوقيعه: اسمه وتوقيعه                      القاضي :           الكاتب 

 ، والطعن فيه بـالطرق      )١(ويبقى للغائب المحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم الغيابي        

 ، وحـسب    قانونا ، مـن تـاريخ تبليغـه الحكـم          المدة المعينة    الأخرى ، وذلك ضمن   القانونية  

   .)٢(الأصول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 
  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٠٦( انظر المادة -  ١

  .الأطروحة انظر المبحث الثالث من الفصل الأول من هذه - ٢
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 ١٦٦

  تفريق زوجة المسجوندعاوى   في:المطلب الثالث       

  

  :تفريق زوجة المسجون المحكوم عليه  دعوى  –الفرع الأول 

   حكم التفريق للسجن–أولا 

، فمنعه الحنفية والشافعية بنـاء      والضرر   )١(إن السبب الموجب للتفريق للسجن هو الغياب      

اختلفـوا فـي التفريـق    فقد  بجواز طلب التفريق للغيبة ونعلى منعهم التفريق للغيبة ، وأما القائل   

ى اختلافهم في الغيبة إن كانت بعذر أو بغير عذر ، فأجازه المالكية بعـد               للسجن ، وذلك بناء عل    

 ومنعه الحنابلة كون     ،كون التفريق للغيبة عندهم يقع بعذر أو بغير عذر          مضي سنة من السجن     

الغيبة للسجن عندهم هي غيبة بعذر ، ولا يملك الزوج أمر نفسه ، فلا يجـوز طلـب التفريـق                    

 ابن تيمية من الحنابلة فأجاز التفريق للسجن أو للأسـر وألحـق ذلـك                ، وخالف  )٢(والحالة هذه 

وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكـل حـال          : " بالمفقود لأجل الضرر فقال     

سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهمـا ممـن                 

   .)٣(كالقول في امرأة المفقود تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته 

وخـالف  ولقد أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني بقول المالكية في التفريق للـسجن ،              

قول الحنابلة باشتراط العذر كما هو الحال في التفريق للغيبة ، وذلك نظرا لمـصلحة الزوجـة ،           

 منه علـى  ١٣٠مادة أجاز لزوجة المسجون طلب التفريق بعد مضي سنة من سجنه فقد نصت ال  ف

لزوجه المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثـلاث سـنوات فـأكثر أن                " نه  أ

تطلب من القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسه وتقييد حريته التطليق عليه بائنا ولو كان لـه                  

  " .مال تستطيع الإنفاق منه 

   إجراءات التفريق للسجن في القانون–ثانيا 

، وذلك من حيـث الإجـراءات فـي          معلوم مكان الإقامة  مل المسجون معاملة الغائب     يعا

  - :)٥( ، فأجاز لزوجته طلب التفريق ضمن الشروط التالية)٤(القانون

  حكما نهائيا ، وقد اكتسب فأكثر  الحكم على الزوج بالسجن مدة ثلاث سنوات – الأول

                                                
 

  .٣٢٥ ، ص١  داود ، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، ج- ١

 . انظر المطلب الأول  من هذا المبحث -  ٢

   باب عشرة النساء. ٤٨١ص،  ٥ ج،الفتاوى الكبرى ابن تيمية ،-  ٣

  . انظر المطلب الأول الفرع الرابع  من هذا المبحث - ٤

  .من قانون الأحوال الشخصية الأردني ) ١٣٠( انظر المادة - ٥
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 ١٦٧

  . )١(الدرجة القطعية

وهـذا   . )٢( الحكم المقيد للحرية قبل تقديم طلـب الـدعوى          مضي سنة كاملة من    – الثاني

الشرط لأن التفريق في أصله تفريق للغيبة والذي لا يكون إلا بعد غياب سنة كاملة مع الـضرر                  

   .)٣(وليس المتوقع من الحبس، الواقع فعلا 

   .)٤( إرفاق نسخة من الحكم الصادر بحق الزوج بالسجن مع طلب دعوى التفريق– الثالث

 أن يشتمل طلب دعوى التفريق على ذكر وصف أن الحكم بالسجن حكم نهائي ،               – الرابع

   .)٥(وقد مضى سنة كاملة من التنفيذ وهو قيد لا بد منه

وتطبق نفس إجراءات التفريق بحق الغائب المعلوم مكان الإقامة ، ولكن يختلف المسجون             

 المحكمة فلا بد من ذكر عدم رغبتـه      عنه بأنه إذا لم يرغب في الحضور إلى        - داخل الأردن    –

 ، ويقـع  )٦(في الحضور على ورقة التبليغ من قبل إدارة السجن حتى يـسوغ محاكمتـه غيابيـا      

  . المذكورة ١٣٠التفريق طلاقا بائنا حسب ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية في المادة 

  

  تفريق زوجة المسجون المعسر بالنفقةدعوى  –الفرع الثاني 

تبر قانون الأحوال الشخصية الأردني المسجون المعسر بالنفقة فـي حكـم الغائـب            لقد اع 

المعسر بالنفقة المعلوم مكان الإقامة ، وتصل إليه الرسائل ، وذلـك مـن حيـث الإجـراءات ،             

 الخاصة بحكم تفريـق زوجـة   ١٢٨ ، فقد جاء في نهاية نص المادة  )٧(ونوع الطلاق والإعذار ،   

  " .وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة  : " الغائب المعسر بالنفقة

  

  

  

                                                
 

   .٣٢٧ ، ص١ ، داود ، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، ج٩/٥/١٩٨٩تاريخ  ٣٠١٢٥ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم - ١

  .٣٢٧ ، ص١م ، داود ، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، ج١٠/٤/١٩٥٦ تاريخ ٩١٢١  محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم - ٢

  .٥٩٤ شلبي ، أحكام الأسرة ، ص-  ٣

  .٣٢٧ ، ص١ ، داود ، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، ج٢٢/٧/١٩٨٧ تاريخ ٢٧٨٧٥ناف الشرعية ، القرار رقم  محكمة الاستئ-  ٤

   .٣٢٧ ، ص١ ، داود ، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، ج٨/١١/١٩٨٧ تاريخ ٢٨١٩٤ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم - ٥

 ، داود ، ٣٩٦١٠ ، ٣٨٧٧٠ ، ١٩٥١٦محكمة الاستئناف الشرعية ، القرارات رقم . من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٢٧( انظر المادة - ٦

  .٣٢٨ ، ص١القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، ج

 . انظر المطلب الثاني من هذا المبحث - ٧
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 ١٦٨

تفريق زوجة الغائب المعسر عـن دفـع المهـر         دعوى    في :المطلب الرابع   

   .المعجل قبل الدخول

  

  : حكم التفريق للإعسار عن دفع المهر المعجل قبل الدخول -الفرع الأول 

  -: قبل الدخول إلى قولين  المعجللمهرعن دفع الإعسار  الفقهاء في التفريق لاختلف

 إن لم يدخل بهـا ، وهـو قـول المالكيـة              الزوجة خير جواز التفريق ، وتُ    – القول الأول 

، وقيل سنة   ،   فقيل ليس له في ذلك حد        لزوج ، لوم ل  في قدر التّ   وا واختلف ، )١(ية والحنابلة   عوالشاف

 المالكيـة  عنـد  ، و)٢(ة والحنابلة هي فـسخ  الشافعيعند ، واختلفوا في نوع الفرقة ، ف   انسنت وقيل

 ، حيث أن كل فرقة يوقعها القاضي هي طلاق بائن إلا طـلاق المـولي والمعـسر                  طلاق بائن 

   .)٣(بالنفقة

وهي غـريم   : ة ، وكان أبو حنيفة يقول       ي لا يفرق بينهما ، وهو قول الحنف       – القول الثاني 

  . )٤(هرولها أن تمنع نفسها حتى يعطيها الممن الغرماء ، 

  -:وسبب اختلافهم 

للعجز عن تسليم العـوض مـع     : " قال الشربيني   تغليب شبه النكاح في ذلك بالبيع        -أولا  

والمبيـع  ، فأشبه ما إذا لم يقبض البائع الثمن حتى حجر على المشتري بـالفلس       ،   بقاء المعوض 

بل تسليم العوض فكـان    لأنه تعذر الوصول إلى عوض العقد ق      : "  قال ابن قدامة      ، )٥( "باق بعينه 

   .)٦( "كما لو أعسر المشتري بالثمن قبل تسليم المبيع، لها الفسخ 

    .)٧(نة تغليب الضرر اللاحق للمرأة في ذلك من عدم الوطء تشبيها بالإيلاء والع-ثانيا 

  وأرى بأن القول بجواز التفريق هو الأوفق ، وذلك لعدم تحقق الكفاءة المالية والتي 

  
                                                

 

 ، ٥الحطاب ، مواهب الجليل، ج. كتاب النكاح . ٦٣ ص ، ٢ج  ، داية المجتهد ب،   ابن رشد  . ١٨٩ ، ص  ٢ الإمام مالك ، المدونة الكبرى ، ج       - ١

 ص ، ٢ج ، المغني ابن قدامة ،  .  ٢١٣ ، ص٥الشيرازي ، المهذب ، ج.  ، كتاب النفقات ٤٤٢ ، ص٣والشربيني ، مغني المحتاج ، ج . ١٨٣ص

  . كتاب الصداق ١٧١٦

   .١٨١، ص٨ة ، المغني ، جوابن قدام . ٢١٣ ، ص٥ الشيرازي ، المهذب ، ج- ٢

 ، دار الكتب ١حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ط. الدسوقي ، محمد بن أحمد عرفة المالكي       . ١٨٣ ، ص  ٥ الحطاب ، مواهب الجليل ، ج      - ٣

   ٤٩٦ ، ص٣ج. م ١٩٩٦العلمية ، بيروت ، 

 . كتاب النكاح  . ٧٤٦ ص ، ١ج  ، ة المجتهدبداي،  ابن رشد.  كتاب النكاح ٢٩٠  ، ص٢ الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج- ٤

  . ، كتاب النفقات ٤٤٢ ، ص٣ الشربيني ، مغني المحتاج ، ج-  ٥

 . كتاب الصداق ١٧١٦ ص ، ٢ج ، المغني  ابن قدامة ، -  ٦

  كتاب النكاح  . ٦٣ ص ، ٢ج  ، بداية المجتهد،   ابن رشد- ٧
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 ١٦٩

  وهي أن : "  منه ، بل وفسرها بقوله ٢٠انون الأحوال الشخصية عند العقد في المادة اشترطها ق

، وإن عجز بالمهر فعجزه بعد ذلك بالنفقة        " يكون الزوج قادرا على المهر المعجل ونفقة الزوجة         

متوقع ، وكذلك إذا جاز التفريق للإعسار بالنفقة بعد الدخول ، فجوازه للإعـسار بـالمهر قبـل                  

   .ل أولى الدخو

ية عالمالكيـة والـشاف   الأول ، وهو قول   قولالولقد أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني ب      

 ، واعتبر الفرقـة الواقعـة        قبل الدخول   أجازوا التفريق للإعسار بالمهر المعجل     الذينوالحنابلة  

 ثبـت قبـل   إذا  "  منه   ١٢٦ ، فقد جاء في نص المادة         كما هو عند الشافعية والحنابلة     بذلك فسخا 

الدخول عجز الزوج بإقراره أو بالبينة عن دفع المهر المعجل كله أو بعضه فللزوجة أن تطلـب                 

من القاضي فسخ الزواج والقاضي يمهله شهرا فإذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ النكاح بينهمـا                  

فإنه يفـسخ   أما إذا كان الزوج غائبا ولم يعلم له محل إقامة ولا مال له يمكن تحصيل المهر منه                  

لم تذكر المادة فيما إذا كان الزوج الغائب معلوم مكان الإقامـة وتـصل إليـه                ، ف " بدون إمهال   

 )١( يعذر إليه ويمهل شـهرا ، فهل يعذر له بالإمهال شهرا قبل الفسخ شأن الحاضر ؟ نعم     الرسائل  

لزوجـة ،   ، كونه معلوم المحل ويمكن تبليغه ، والسبب الموجب للقانون هو رفع الضرر عـن ا               

حيث أن بعض الأزواج يلجأون بعد العقد إلى تأخير الدخول والإدعاء بالإعسار لحمل الزوجـة               

    .  )٢(على افتداء نفسها

  :فتكون الضمانات التي أخذ بها القانون احتياطا لحق الزوج الغائب هي 

  . إمهاله شهرا لدفع المهر إن كان معلوم محل الإقامة –أولا 

  .ن  له مال يمكن تحصل المهر منه إن كان مجهول محل الإقامة  أن لا يكو–ثانيا 

محكمـة محـل    : والمحكمة صاحبة الاختصاص بالنظر في هذه الدعوى والحكم فيها هي           

إقامة المدعى عليه ، أو محكمة محل إقامة المدعية ، أو المحكمة التي جرى في منطقتهـا عقـد              

   .)٣(الزواج

  

  

  

  

                                                
 

   .٣٥٢ ، ص١ ، داود ، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، ج١٦٥٧٨  محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم - ١

   .١٤٦٠ ، ص٢ داود ، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، ج- ٢

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٥ فقرة ٣( انظر المادة -  ٣
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 ١٧٠

   ق للإعسار عن دفع المهر المعجل قبل يم على الغائب بالتفر إجراءات الحك–الفرع الثاني 

  :الدخول                 

   :)١(دعوى التفريق للإعسار عن دفع المهرصحة شروط تحقق  – أولا

  . أن لا يكون للزوج مال يمكن تحصيل المهر منه –الشرط الأول 

   .)٢( أو بعضهعجز الزوج عن دفع المهر المعجل كلهب الإدعاء –الشرط الثاني 

  . )٣( عدم الدخول الحقيقي بالزوجة ، ولا يعتبر الدخول الحكمي كالخلوة–الشرط الثالث 

غه حسب الأصول القانونية ، أيـا مـن         ي إذا لم يحضر الزوج المدعى عليه بعد تبل        – ثانيا

 فإن المحكمة تقرر ثبوت الـدعوى ، وتنظـر   جلسات الدعوى ، وأثبتت الزوجة دعواها بالبينة ،         

  : إلى حالة الغياب 

عذر إليـه    في معلوم محل الإقامة ، وتصل الرسائل إليه ،        أن يكون الزوج     – الحالة الأولى 

 ،   المحـددة   ، فإذا لم يدفع المهر خلال هذه المدة        )٤(ضرب له أجل شهر   يالقاضي بدفع المهر ، و    

م يـدفع لهـا      ل ائب الغ أن المدعى عليه  (فإن المحكمة توجه اليمين الشرعية للمدعية للحلف على         

القاضـي بفـسخ النكـاح    نكلت ردت دعواها ، وإن حلفتها حكم  ، فإن   )٥()المهر خلال هذه المدة   

   .بينهما 

بناء على الدعوى ، والطلب ، والبينة الخطية الرسـمية المبـرزة ،              : صيغة قرار الحكم         

 مـن المجلـة      ١٨١٨ بالمواد   والبينة الشخصية المستمعة المقنعة ، والإعذار ، واليمين ، وعملا         

 من قانون الأحوال الشخصية ، فقد       ١٢٦ من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، و         ٧٥ ،   ٦٧و

حكمت بفسخ النكاح بين المدعية فلانة وزوجها المدعى عليه فلان المذكور ، اعتبارا من تاريخه               

قه من محكمة الاستئناف    ، حكما غيابيا قابلا للاعتراض والاستئناف ، وموقوف النفاذ على تصدي          

  . الشرعية ، أفهم ذلك للمدعية الحاضرة علنا 

  ....... تحريرا في 

  اسمه وتوقيعه  : اسمه وتوقيعه                      القاضي :           الكاتب 

                                                
 
 .من قانون الأحوال الشخصية الأردني )  فقرة أ١٢٦( انظر المادة - ١

   .٣٥٠ ، ص١ ، داود ، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، ج١١٢٧٩  محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم - ٢

  . ٧٤ ، ص٢م ، العربي ، المبادئ القضائية ، م٢٧/١٢/١٩٧٣ تاريخ ١٧٨٧٢ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم - ٣

  .٣٥٢ ، ص١ ، داود ، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، ج١٦٥٧٨ رقم   محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار- ٤

 ، ١داود ، القرارات الاستئنافية فـي الأحـوال الشخـصية ، ج    . ٤٢١٠٤ ، ٢٣٥٧٥ ، ١٨٧٧٩ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرارات رقم        - ٥

   .٣٦٢ ، ٣٥٤ص
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 ١٧١

 الزوج مجهول محل الإقامة ، ولا مال له يمكن تحصيل المهـر             أن يكون  – الحالة الثانية 

  .حكم بفسخ النكاح بينهما دون إمهال  ذلك ، فإن القاضي يويجب إثباتمنه ، 

بناء على الدعوى ، والطلب ، والبينة الخطية الرسـمية المبـرزة ،              : صيغة قرار الحكم         

 مـن قـانون   ٧٥ ، ٦٧ من المجلة  و١٨١٨والبينة الشخصية المستمعة المقنعة ، وعملا بالمواد  

قانون الأحوال الشخصية ، فقد حكمت بفـسخ النكـاح    من ١٢٦أصول المحاكمات الشرعية ، و    

بين المدعية فلانة وزوجها المدعى عليه فلان المذكور ، اعتبارا من تاريخه ، حكما غيابيا قابلا                 

للاعتراض والاستئناف ، وموقوف النفاذ على تصديقه من محكمة الاستئناف الـشرعية ، أفهـم               

  . ذلك للمدعية الحاضرة علنا 

  ....... تحريرا في 

  اسمه وتوقيعه  : اسمه وتوقيعه                      القاضي :           الكاتب 

فإن المحكمة   عجزت المدعية عن الإثبات بالبينة ، وأظهرت عجزها عن ذلك ،             ذا إ - ثالثا

 فقرة أ ، والتي حصرت أسباب الحكم في مثل هـذه الـدعوى   ٢٦تقرر رد الدعوى عملا بالمادة   

 البينة ، والإقرار هنا متعذر لغياب الزوج ، فيبقي الإثبات بالبينة ولا بد مـن ذلـك ،          بالإقرار أو 

  .)١( ٣٠٦٨٣ويؤيد ذلك قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم 

 ، والطعن فيه بـالطرق      )٢(ويبقى للغائب المحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم الغيابي        

 ، وحـسب    قانونا ، مـن تـاريخ تبليغـه الحكـم          المدة المعينة    الأخرى ، وذلك ضمن   القانونية  

   .)٣(الأصول

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 
   .١١٤ ، صدار يمان:  ، عمان ١ القضائية في الأحوال الشخصية ، طالقرارات) . م١٩٩١( عمرو ، عبدالفتاح عايش ،  - ١

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٠٦( انظر المادة - ٢

  .الأطروحة انظر المبحث الثالث من الفصل الأول من هذه - ٣
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 ١٧٢

  المبحث الثالث

   المفقودالحكم على

  توطئة

   : مفهوم الفقد- أولا

  :الفقد لغة 

 ، ضله وضاع منـه ، وفقـدت         )١(عدمه:  قَد الشيء يفْقده فَقْداً وفقْداناً وفقُوداً     من فََ العدم ،   

  .  ، فالمفقود لغة هو الذي انعدم وجوده )٢(فهو مفقود: المرأة زوجها 

  : واصطلاحا

  . )٣(هو الغائب الذي لم يدر موضعه ولم يدر أحي هو أم ميت: المفقود 

اسم لموجود هو حي باعتبار أول حاله ولكنه خفـي الأثـر            هو  : وعرفه السرخسي بقوله    

  . )٤(كالميت باعتبار مآله

   : أشكال الفقد-ثانيا

   :)٥(ن هماقسمي أشكال الفقد على

كالـذي يفقـد بـين      ،   وهو من يفقد في مهلكة        : الهلاك هالغالب من حال  المفقود   – الأول

  :ففي هذا قولان للعلماء ، ولا يعلم خبرة ، فلا يرجع ، الصفين 

ثم تعتد للوفاة أربعـة  ،  )٧( زوجته تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل        أن - )٦(القول الأول 

طاء عووهذا قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير           ،   جوتحل للأزوا ،  أشهر وعشرا   

  مالك والشافعي في القديمهو قول و، الليث  وعمر بن عبد العزيز والحسن والزهري و قتادة و

                                                
 
  .١١١٦، ص٢، جلسان العرب   ابن منظور ، -  ١

   .٧٠٤ ، ص٢، ج مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط - ٢

، دار الكتـاب   ) تحقيق إبراهيم الأبيـاري (  ، ١، ط التعريفات .  )هـ٨١٦ت(  الجرجاني ، السيد الشريف علي بن محمد بن علي الحنفي ،           - ٣

  ٢٨٨ص .هـ ١٤٠٥العربي ، بيروت ، 

  .كتاب المفقود ٣٤ ص ، ١١، جالمبسوط   السرخسي ، - ٤

  كتاب الفرائض ١٥٢٨ص ،٢، جالمغني   ابن قدامة ، - ٥

كتـاب    ٥٤٥ص ،٤، ج المهذب والشيرازي ، .١٣٤ص ، ٦ ، جالاستذكاروابن عبدالبر ،  . ٩٣ ، ص٢الإمام مالك ، المدونة الكبرى ، ج   .- ٦

. كتـاب الفـرائض    ١٥٢٨ص ،٢، و ج كتاب العـدد  ١٩٤٩ص ،٢، جالمغني ابن قدامة ، ،  ٤٠٠ ، ص٨النووي ، روضة الطالبين ، ج     . العدة

  .٢٧٧٤ ، ص٤وتي ، كشاف القناع ، جالبه

أن أقصى مدة الحمل هي تسعة أشهر ، ولا يمكن للجنين أن يعيش بعد هذه المدة في الرحم ، توقيفـا علـى     :  الثابت طبيا ، وما يحاكيه الواقع        - ٧

  .منه ١٤٧واعتبر قانون الأحوال الشخصية الأردني أكثر مدة الحمل سنة في المادة . متطلبات جسمه 
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 ١٧٣

وقـال سـعيد بـن      ،  ليس في انتظار من يفقد في القتال وقت         : إلا أن مالكا قال     ،   والإمام أحمد 

لأن غلبة هلاكه هنا أكثر مـن غلبـة     ،   )١( تتربص سنة  الصفين  امرأة المفقود بين    : المسيب في   

   .غيره لوجود سببه

أبـي   ، وهـو قـول    حتى يتبين موته أو فراقهته امرأ يفرق بينه وبين  لا   -)٢(القول الثاني 

ابـن شـبرمة    والثوري وابـن أبـي ليلـى و   )٣(عيالنخو، الشافعي في الجديد  حنيفة وأصحابه و  

قـال رسـول االله     :  قـال     بن شعبة رضي االله عنه     المغيرةبما رواه   واستدلوا  ،  وأصحاب الرأي   

عـن علـي    وبما روي     ، )٥( ")٤(يانا الب هي حتى يأت  هأتُر ام ودقُفْ الم أةُر ام  ": صلى االله عليه وسلم   

فلـم  ،   في زوال الزوجيـة      لأنه شك و  ، )٦(زوجتَا لا تَ  ه إنَّ  :امرأة المفقود   في رضي االله عنه قال   

  . كما لو كان ظاهر غيبته السلامة، ثبت به الفرقة ت

كالمسافر لتجارة أو طلـب علـم أو سـياحة     ، من حاله السلامةالغالب المفقود   –الثاني  

  :، ففي هذا قولان للعلماء  هولم يعلم خبر، ونحو ذلك 

 تعتـد ف، تربص أربـع سـنين     بعد   قسم ماله وي،    يفرق بينه وبين امرأته    - )٧(القول الأول 

 ،   مالك والـشافعي فـي القـديم       هو قول و،  وتحل للأزواج   ،   للوفاة أربعة أشهر وعشرا      زوجته

  .والمذهب عند الحنابلة 

  

  

  
                                                

 
  في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته كتاب النكاح ، باب١٦٧٢١، حديث رقم  ٥٢٢ ص، ٣ج ، مصنف ، الابن أبي شيبة  - ١

. كتاب العدة  ٥٤٥ص ،٤، ج المهذب ، والشيرازي ،٣٤ص ، ١١، جالمبسوط السرخسي ،  . ١٩٦ ، ص٦ الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج- ٢

كتاب الفرائض وابن عبدالبر ،  ١٥٢٨ص ،٢، و ج كتاب العدد ١٩٤٩ص ،٢، جالمغني  ، ابن قدامة ، ٤٠٠ ، ص٨النووي ، روضة الطالبين ، ج

 ١٣٤ص ، ٦ ، جالاستذكار

أهـل   ، فقيـه  إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن سعد بن مالك بن النخع من مذحج ويكنى أبا عمران         هو  :  النخعي   - ٣

في خلافة الوليد بن عبد الملك بالكوفة وهو بن تسع وأربعين  مات أول سنة ست وتسعين     ،    وفيكم إبراهيم  يأتستفتونند بن جبير     سعي فيه قال    ، الكوفة

و ابن الزكي المزي ، أبو الحجاج يوسف بن زكي الدين عبدالرحمن بن يوسف المزي   .٢٧٠ ص ، ٦ج ، الطبقات الكبرى  انظر ابن سعد ، . سنة

    ٢٣٤ ص ،٢ج. م ١٩٨٠، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ) تحقيق بشار عواد معروف(ج ، ٣٥ ، ١، طتهذيب الكمال ) . ـه٧٤٤ت(الدمشقي ، 

  .خبر وفاته أو طلاقه :  البيان - ٤

 ضعيف. ١٥٣٤٢  حديث رقم  اب من قال امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته          كتاب العدد ب    ٤٤٥ص ، ٧ج  ، سنن الكبرى  ، ال  البيهقي -  ٥

   .٢٩٣١ ، حديث رقم ٤٣٣ ، ص٦جدا ، الألباني ، إرواء الغليل ، ج

  ١٥٣٣٨ حديث رقم اب من قال امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاتهكتاب العدد ب ٤٤٤ ص ، ٧ج  ،سنن الكبرى ، الالبيهقي -  ٦

كتاب العدة ،   ٥٤٥ص ،٤، ج المهذب ، والشيرازي ،١٣٤ص ، ٦ ، جرالاستذكاابن عبدالبر ، . ٩٣ ، ص٢ الإمام مالك ، المدونة الكبرى ، ج- ٧

البهوتي ، كشاف . كتاب الفرائض  ١٥٢٨ص ،٢ج ، و كتاب العدد ١٩٤٩ص ،٢، جالمغني  ابن قدامة ، ٤٠٠ ، ص٨النووي ، روضة الطالبين ، ج

   .٢٧٧٦ ، ص٤القناع ، ج
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 ١٧٤

  أو يمضي ،  ما لم يثبت موته يفرق بينه وبين امرأتهلا لا يقسم ماله و - )١(القول الثاني

ك عن علي وإليه ذهـب  روي ذل، وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم      ،   لا يعيش في مثلها      ةعليه مد 

ولا توقيـف ههنـا     ،  لأن الأصل حياته والتقدير لا يصار إليه إلا بتوقيـف           أصحابه   حنيفة و  أبو

 تسعون  حتى يمضي عليه   أحمد في رواية  و،  الشافعي في الجديد    هو قول   و،   فوجب التوقف عنه  

  .  وأبي عبيدنخعيلواالثوري ابن شبرمة وابن أبي ليلى وقول و، من العمر سنة 

معارضة استصحاب الحـال    "  : الفقهاء في تفريق زوجة المفقود هو        والسبب في اختلاف  

وذلك أن استصحاب الحال يوجب أن لا تنحل عصمة إلا بموت أو طلاق حتـى يـدل                 ،  للقياس  

 وأما القياس فهو تشبيه الضرر اللاحق لها من غيبتـه بـالإيلاء والعنـة               ،الدليل على غير ذلك     

   .)٢( "ا يكون في هذينفيكون لها الخيار كم

   :)٣(ويضاف إلى هذين القسمين قسمان آخران هما

   ،  فلا يعرف له موت ولا حياةالأسير الذي تعرف حياته وقتا ثم ينقطع خبره -الأول 

   :)٤(فهذا على قولين للعلماء

ى حتى يعلم يقين وفاته ما دام عل      ولا يقسم ماله    ،  لا يفرق بينه وبين امرأته       - ول الأول الق

وهـو قـول مالـك      ،   )٦( ويحيى الأنـصاري   )٥( والزهري ومكحول  لنخعياهذا قول   ، و الإسلام  

   .وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي وأبي حنيفة وأبي ثور وأبي عبيد

   .وهو قول الإمام أحمد،  المفقود إذا انقطع خبره حكمه حكم - القول الثاني

  

                                                
 
كتاب العدة ،   ٥٤٥ص ،٤، ج المهذب ، والشيرازي ،٣٤ص ، ١١، جالمبسوط  السرخسي ، . ١٩٦ ، ص٦  الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج- ١

البهوتي ، . كتاب الفرائض  ١٥٢٨ص ،٢ج ، و كتاب العدد ١٩٤٩ص ،٢، جالمغني  ، ابن قدامة ، ٤٠٠ ، ص٨النووي ، روضة الطالبين ، ج

 .٢٧٧٦ ، ص٤كشاف القناع ، ج

 . نكاح كتاب ال ٦٤ص ، ٢ج  ،بداية المجتهد ابن رشد ، - ٢

  . كتاب النكاح  ٦٤ص ، ٢ج  ،بداية المجتهدكتاب الطلاق ، ابن رشد ، ١٣٥ -١٣٤ص ، ٦ ، جالاستذكار ابن عبدالبر ، - ٣

 ، ٢٠ج  ، عمدة القاري العيني ،   . ١٣٥ -١٣٤ص ، ٦ ، ج  الاستذكارابن عبدالبر ،    .  كتاب الفرائض   ١٥٢٩ص ، ٢ج  ، المغني ابن قدامة ،     - ٤

   كتاب الطلاق ٣٩٧ص

وأطلق الذهبي أنه : ، قال ابن حجر  عن نفر قليل ووصفه بذلك بن حبان إلانه لم يسمع من الصحابة أمكحول الشامي الفقيه المشهور تابعي يقال  - ٥

. تحقيـق د ( ، ١، ططبقات المدلسين  . انظر ابن حجر ، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني         .  في قول بن حبان      إلاكان يدلس ولم أره للمتقدمين      

مكحول مولى لامرأة من هذيل ويقال لامرأة مـن آل  ذكر ابن خياط أن و،   ٤٦ ص .م ١٩٨٣عاصم بن عبداالله القريوتي ، مكتبة المنار ، عمان ،      

وذكر  . ٣١٠ ص ،طبقات ، الابن خياط   ، انظر ومائة سعيد بن العاص دمشقي ويقال من الأبناء لم يملك مات سنة ثلاث عشرة ويقال أربع عشرة        

    . ٤٥٣ ص ، ٧ج ، الطبقات الكبرى  ابن سعد ،  سنة ثماني عشرة ومائةفيمات ابن سعد أنه 

 ، ابن حيى الأنصاري السلمي والد عبد االله بن يحيى من ولد كعب بن مالك روى حديثه الليث بن سعد عن عبد االله بن يحيى عن أبيه عن جده            ي - ٦

   . ٦٢  صف ، ٣٢ج، تهذيب الكمال الزكي المزي ، 
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 ١٧٥

   ، قال ابن )١(جته يجتهد فيه الإمام ينعى إلى زو ،مفقود في معركة الفتنة - الثاني

  عد الموضع وقيل يتلوم له بحسب ب،  )٢(كمه حكم المقتول دون تلومإن ح: قال مالك : " رشد 

   .)٣( "وأقصى الأجل في ذلك سنة، الذي كانت فيه المعركة وقربه 

 وتـه  بموفي الحكم   ،  ولقد أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني في تفريق زوجة المفقود           

  رفعا للحرج والشدة عن زوجة من باب المصلحة ، ووذلك ، بمذهب الإمام مالك رضي االله عنه 

   ، فقد )٥("الضرر يزال "  وعملا بقاعدة وبمذهب الحنابلة أيضا ،  )٤( من أهله المفقود ، وورثته

 على  ١٧٧ على التفريق بين المفقود وزوجته بناء على طلبها ، ونصت المادة             ١٣١نصت المادة   

 على عـدة    ١٧٨ ونصت المادة     بناء على طلب من له مصلحة من ذلك ،         الحكم بموت المفقود ،   

 على حكـم زواج امرأتـه بعـد         ١٧٩زوجته بعد الحكم بموته ، وتقسيم تركته ، ونصت المادة           

  . التفريق بينهما ، أو بعد الحكم بموته 

المفقود ، والتفريـق بينـه وبـين    وأن القانون أخذ بمذهب المالكية والحنابلة بالحكم بموت      

زوجته ، وكما ذكرت سابقا ، وهذا بالنسبة للمدة التي يحكم بعدها بموته ، ولكن الذي عليه العمل                  

في المحاكم الشرعية من الإجراءات في مثل هذه الدعوى هو مذهب الحنفية في محاكمة الغائـب        

محكمة تنصيب قيمٍ تـسمع الـدعوى       ، وذلك عملا بالقرارات الاستئنافية ، والتي أوجبت على ال         

 ، أو أن    )٧( ، أو تكون الدعوى بمواجهة القيم الشرعي على أمـوال المفقـود            )٦(والبينة بمواجهته 

   .)٨(يجعل القاضي الوكيل الذي بيده مال المفقود خصما عنه

  -: التالية المطالب الثلاثةوهذا ما سوف يأتي بحثه في 

  .  المفقود المتضررة من بعده عنها الحكم بتفريق زوجة: المطلب الأول 

  .الحكم بموت المفقود: المطلب الثاني 

  .أثار الحكم بموت المفقود : المطلب الثالث 
                                                

  .باب عدة التي تفقد زوجها كتاب الطلاق ١٣٥ -١٣٤ص ، ٦ ، جالاستذكار ابن عبدالبر ، - ١

  .، حرف اللام ، مادة لوم لسان العرب  ابن منظور ،  . الانتظار والتلبثُ: لتَّلَوم  ا- ٢

  كتاب النكاح  ٦٤ص ، ٢ج  ،بداية المجتهد ابن رشد ، -  ٣

  .١٤٦٣ ، ٩٢١ ، ص٢ الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، ج داود ، القرارات- ٤

 .٣٧ ، ص١حيدر ، درر الحكام ، م. من مجلة الأحكام العدلية) ٢٠( المادة - ٥

حتـى تتـوفر   : " ، ونـصه  ١٣/٤/١٩٥٣ تـاريخ  ٨٠٠١ ، والقرار رقم ٥/٤/١٩٥٢ تاريخ ٧٤٩٠ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم       - ٦

ثبات المفقود ، تقيم المحكمة قيما على المفقود ، لسماع الدعوى بمواجهته ، إن لم يكن له وكيل على ماله ، كما نص على ذلك      الخصومة في دعوى إ   

  .  ٩٢٢ ، ص٢داود ، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، ج" . في باب المفقود في الدر المختار ورد المحتار 

   .٩٢٣ ، ص٢، المصدر نفسه ، ج٤/١١/١٩٥٣ تاريخ ٨٢١٦رار رقم  محكمة الاستئناف الشرعية ، ق- ٧

 ٩٢٣ ، ص٢، المصدر نفسه ، ج٢٩/١/١٩٥٨ تاريخ ٩٧٥٧ محكمة الاستئناف الشرعية ، قرار رقم - ٨
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 ١٧٦

   . المتضررة من بعده عنها الحكم بتفريق زوجة المفقود: المطلب الأول 

  

  : النص القانوني وتأصيله –الفرع الأول 

 التي فقد زوجهـا الطلـب إلـى القاضـي           ةأأجاز قانون الأحوال الشخصية الأردني للمر     

 ، وإن ترك لها مالا للنفقة ، فقـد           إذا تضررت من بعده عنها     بالتفريق بينها وبين زوجها المفقود    

إذا راجعت زوجة المفقود القاضي وكان زوجها الغائـب قـد           :  منه على أنه     ١٣١نصت المادة   

 من بعده عنها فإذا يئس من الوقـوف  ترك لها مالا من جنس النفقة وطلبت منه تفريقها لتضررها    

لم يمكن أخذ خبر عن الزوج المفقود وكانت        وعلى خبر حياته أو مماته بعد البحث والتحري عنه          

  -:مصرة على طلبها يفرق القاضي بينهما في حالتين 

   في حالة الأمن وعدم الكوارث يؤجل الأمر أربع سنوات من تاريخ فقده ،– الحالة الأولى

 أن : " ، لما رواه سعيد بن المسيب       )١(بمذهب الإمام مالك ، والإمام الشافعي في القديم       وذلك أخذا   

قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع            : عمر بن الخطاب رضي االله عنه       

   .)٢("سنين ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا 

ثـر  ن هلاكه فيها كفقده في معركة أو إ أما إذا فقد في حالة يغلب على الظ        - الحالة الثانية 

غارة جوية أو زلزال أو ما شابه ذلك فللقاضي التفريق بينهما بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من                   

إلا أن مالكـا  ،   والإمام أحمدالشافعي في القديمالإمام مالك و  ، وذلك أخذا بقول الإمامتاريخ فقده 

  سعيد بن المسيب   أما بالنسبة لتحديد المدة فلقول    و،   ليس في انتظار من يفقد في القتال وقت       : قال  

لأن غلبة هلاكـه هنـا       )٣( "تربص امرأته سنة  ت الفقيد بين الصفين      ":المفقود في امرأة    رحمه االله 

   .)٤( لوجود سببهحياتهأكثر من غلبة 

 مـن  وفي الحالتين يجب أن يكون الحكم الصادر بالتفريق بعد البحث والتحري عن المفقود      

   . المحكمةقبل

                                                
 

تاب العدة ، ك  ٥٤٥ص ،٤، ج المهذب ، والشيرازي ،١٣٤ص ، ٦ ، جالاستذكارابن عبدالبر ، . ٩٣ ، ص٢ الإمام مالك ، المدونة الكبرى ، ج- ١

  .٤٠٠ ، ص٨النووي ، روضة الطالبين ، ج

باب من قال تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرا ثـم   ، كتاب العدد ، ١٥٣٤٣، حديث رقم     ٤٤٥ ص   ، ٧ ج   ، الكبرى    ، السنن   البيهقي -  ٢

    .تحل

  . المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته في كتاب النكاح ، باب١٦٧٢١، حديث رقم  ٥٢٢ ص، ٣ج ، مصنف ، الابن أبي شيبة  - ٣

الإمام    .٢٧٧٤ ، ص  ٤البهوتي ، كشاف القناع ، ج     . كتاب الفرائض    ١٥٢٨ص ،٢، و ج   كتاب العدد  ١٩٤٩ص ،٢، ج المغني   ابن قدامة ،     - ٤

النووي ، . كتاب العدة  ٥٤٥ص ،٤، ج المهذب والشيرازي ، .١٣٤ص ، ٦ ، جالاستذكاروابن عبدالبر ،  . ٩٣ ، ص٢مالك ، المدونة الكبرى ، ج

   .٤٠٠ ، ص٨روضة الطالبين ، ج
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 ١٧٧

   :)١( إجراءات التقاضي–الفرع الثاني 

  .ترفع دعوى التفريق للفقد من قبل زوجة المفقود ، أو من ممثلها الشرعي  – أولا

 تقام الدعوى بمواجهة القيم الشرعي على أموال المفقود أو على الوكيل الذي بيـده               – ثانيا

 الغائب ، فقد جاء في اجتهـاد محكمـة           ، وذلك لأن المفقود يختلف في الحكم عن        )٢(مال المفقود 

   .)٣(الاستئناف الشرعية أن الغائب له حكم والمفقود له حكم آخر

 - تكتب الدعوى بلائحة خطية على نسختين ، موجهة إلى فضيلة قاضي محكمـة               - ثالثا

   : )٤( الشرعية المحترم ، ويجب أن تشتمل هذه اللائحة على الأمور التالية-اسم المحكمة 

  . اسم المدعية كاملا ، وعنوانها ، ومحل إقامتها – الأول

  .كاملا ، وعنوانه ، ومحل إقامته) القيم( اسم المدعى عليه –الثاني 

  :وقائع الدعوى وهي _ الثالث 

...  أن المدعى عليه هو القيم على أموال زوجي المفقود بموجب الحجة رقـم           –   الأولى  

كيلا للمفقود قبل فقده فيصح أن يكون خصما ، فـإن     ، وكذلك إن كان و    ) لتحقق شرط الخصومة  (

لم يوجد قيم ولا وكيل ، فإن للمدعية الحق في الطلب من المحكمة بـأن تعـين قيمـا ، لأجـل                      

   .    )٥(مواجهته بالخصومة

  . أنها زوجة المفقود الداخل بها بصحيح العقد الشرعي ، أو غير مدخول بها -  الثانية 

  . فقد منذ أكثر من سنة من تاريخ إقامة الدعوى ، وتحدد التاريخ  أن زوجها–    الثالثة

 أن فقده كان في جهة معلومة وهي مكان عمله مـثلا ، أو فـي جهـة غيـر             –  الرابعة  

معلومة في التاريخ المذكور ، وأن الحالة كانت حالة أمن ، أو كانت الحالة اضـطراب أمـن أو                 

  .ر الحالة التي كانت أثناء فقده كوارث ، أو معركة ، أو غارة جوية ، فتذك

  . وأنه يغلب على الظن هلاكه وموته –    الخامسة

 وأن الجهات المعنية قد قامت بالبحث والتحري عنه في كل أنحاء المملكة ،              –    السادسة

ورغم البحث والتحري ، فإنه لم يعثر عليه ، ولم تحصل عنه أخبار ، ولا يدرى أحـي هـو أم                     

  .ميت 

                                                
 
  .من قانون الأحوال الشخصية الأردني  ) ١٧٨ ، ١٧٧ ، ١٣١( انظر المواد رقم - ١

   .٩٢٢ ، ص٢داود ، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، ج. ٢٩/١/١٩٥٨ تاريخ ٨٠٢٢ محكمة الاستئناف الشرعية قرار رقم - ٢

داود ،  . ٥٠، عمرو  ، القرارات القضائية في الأحوال الشخصية ، ص١٢/٩/١٩٥٣ تاريخ ٨١٤٥لاسئناف الشرعية ، قرار رقم  محكمة ا- ٣

  .٩٢٢ ،ص٢القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، ج

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١١( انظر المادة - ٤

   .٩٢٢ ، ص٢داود ، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، ج. ٢٩/١/١٩٥٨ تاريخ ٨٠٢٢ محكمة الاستئناف الشرعية قرار رقم - ٥

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٧٨

متضررة من بعده عني ويئست من الوقوف على خبر حياته          ) الزوجة( وأنني   –    السابعة

  .أو مماته 

 أطلب تبليغ المدعى عليه لائحة الدعوى ، وتعيين موعدا لرؤيـة الـدعوى ،               –   الثامنة  

  . وعند الثبوت الحكم بالتفريق بيني وبين زوجي المفقود لتضرري من بعده عني 

   .)١(يه حسب الأصول القانونية يتم تبليغ المدعى عل– ثالثا

تقـرر  ) القـيم (  في اليوم المعين ، وبحضور المدعية ، فإن حضر المدعى عليه             –رابعا  

  .المحكمة السير في الإجراءات والنظر في الدعوى ، وتتم المحاكمة وجاهيا 

، فإن المحكمة تقرر ، وبناء على طلـب         ) القيم( أما إذا لم يحضر المدعى عليه        – خامسا

  .مدعية محاكمته غيابيا ال

 إثبات الزوجية أولا ، ثـم  – وفي الحالتين تكلف المحكمة المدعية بإثبات دعواها     – سادسا

إثبات تاريخ الفقد بالبينة ، لأن التفريق يترتب على إثبات تاريخ الفقد ، والذي على أساسه يقـرر                

  .الة عدم الأمن أو الكوارث القاضي تأجيل الأمر أربع سنوات للفقد في حال الأمن ، وسنة في ح

 بعد ثبوت تاريخ الفقد بالبينة ، لا بد من التحري والبحث عن المفقـود بالوسـائل             – سابعا

التي يراها القاضي كافية للتوصل إلى معرفة ما إذا كان حيا أو ميتا ، وفي أغلب الأحيان يعمـم                   

الأمنية للبحث والتحري عـن  على المحاكم الشرعية في المملكة ، والتي بدورها تخاطب الجهات         

  .المفقود ضمن منطقة اختصاص كل محكمة 

 إذا أفادت التحريات عنه بعدم وجوده ، فإن القاضي يحكم بثبوت فقده من التـاريخ         – ثامنا

  .التي قامت البينة بإثباته 

 من قانون الأحوال الشخصية الأردني تأجيل       ١٣١ تقرر المحكمة ، وعملا بالمادة       – تاسعا

بالتفريق إلى أربع سنوات لحالة الأمن ، أو سنة لحالة عدم الأمن ، ومن تـاريخ الفقـد ،                   الأمر  

  .ويفهم المدعية بذلك 

 بعد مرور المدة والأجل المضروب ، وإذا كانت الزوجة المدعية مصرة علـى   – عاشـرا 

ر طلبها ، فإنه يجب عليها تكرار دعواها بطلب التفريق بينها وبـين زوجهـا المفقـود ، وتـشي                  

للاستناد إليه في   .... تاريخ  .... المدعية زيادة على ذلك أنه قد تم الحكم بثبوت فقده بالقرار رقم             

  . إثبات دعواها التفريق بعد مرور الأجل المضروب من قبل المحكمة 

                                                
 
  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٣٠ -١٨( انظر المواد- ١
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 ١٧٩

 تثبت الزوجة قيام الزوجية وحتى هذا التاريخ ، وتعيد المحكمـة التحـري              – حادي عشر 

  .د ظهر خلال مدة الأجل والبحث ، لعل المفقود ق

 بعد الإثبات والتحري والبحث وعدم وجود المفقود ، يقرر القاضي ويحكـم             – ثاني عشر 

بالتفريق بين المدعية وزوجها المفقود بطلقة بائنة ، ويفهم القاضي المدعية بـأن عليهـا العـدة                 

 من قانون الأحوال    ١٣١الشرعية ، وأنها لا تحل للأزواج إلا بعد انقضاء العدة ، بموجب المادة              

  الشخصية 

بناء على الدعوى ، والطلب ، والبينة الشخصية المستمعة المقنعـة ،            : صيغة قرار الحكم    

والبينة الخطية الرسمية المبرزة ، والتحري ، والبحث بالوسائل الممكنة عن المفقـود ، ومـرور            

 من المجلـة ،  ١٨١٨ )١(ادوعملا بالمو....  على تاريخ فقده الواقع في     – أو سنة    –أربع سنوات   

 مـن قـانون الأحـوال الشخـصية        ١٣١ من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، و       ٦٧ ،   ٧٥و

  الأردني ، فقد حكمت بالتفريق بين المدعية فلانة زوجة المفقود فلان المذكور وبينه بطلقة بائنة 

قـابلا للاعتـراض   حكمـا غيابيـا   . وأمرتها بلزوم العدة الشرعية اعتبارا من تاريخ هذا الحكم     

والاستئناف ، وموقوف النفاذ على تصديقه من محكمة الاستئناف الشرعية ، أفهم ذلك للمدعيـة               

  .)٢(الحاضرة علنا

  .............تحريرا في 

  ..... اسمه وتوقيعه : القاضي .....                          اسمه توقيعه: الكاتب 

  .    ليه القيم ، يكون قابلا للاستئناف فقط وإذا كان الحكم وجاهيا بحضور المدعى ع

       وبالسؤال في المحاكم الشرعية لم أعثر على دعوى تفريق للفقد لمعرفة كيفية الإجـراءات         

المتبعة في ذلك على وجه الدقة ، وبالبحث أيضا في القرارات الاستئنافية المتوفرة لدي لم أجـد                 

نت الدعاوى والقرارات المتوفرة فـي الحكـم بمـوت          قرارا في دعوى التفريق للفقد ، وإنما كا       

  . ينص على أن الغائب له حكم والمفقود له حكم آخر )٣(المفقود فقط ، اللهم إلا قرارا واحدا

 وعليه فإنني أرى أن تقاس دعوى التفريق للفقد والضرر على دعوى التفريق للغيبة والـضرر                

  هما في العلة وهي الغيبة والضرر ، وحيث عندما يكون الزوج مجهول محل الإقامة ، لاشتراك

  
                                                

 
ضي أن يدرج مؤرخا وموقعا من القاضي وعلى القاويكون الحكم مكتوبا :" من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، ونصه    ) ١٠٣( انظر المادة    - ١

  " . في متن القرار علل الحكم وأسبابه والنصوص التي استند إليها 

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٤٦( انظر المادة - ٢

. ٥٠القرارات القضائية في الأحوال الشخصية ، ص ) . م١٩٩١(  ، عمرو ، عبدالفتاح عايش ، ٨١٤٥ محكمة الاستئناف الشرعية ، قرار رقم - ٣

  .٩٢٢ ،ص٢داود ، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، جو 
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 ١٨٠

  الخاصة بموضوع التفريق للفقد لم تتطرق لوسيلة الإثبات ونوع الفرقة ، فأرى أن ١٣١أن المادة 

  :تكون وفق الإجراءات التالية 

  . لا بد من إثباتها بالبينة ، وأن تحلف الزوجة اليمين وفق الدعوى -الأول 

  .ل  لا يحكم فيها بالنكو-الثاني 

  .  لا يعذر إلى الزوج ولا يضرب له أجل -الثالث 

  . أن يكون التفريق طلاقا بائنا - الرابع 

  . أن تكون العدة حسب حال الزوجة - الخامس 
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 ١٨١

  الحكم بموت المفقود: المطلب الثاني 

  

  : حكمه –الفرع الأول 

  :اختلف العلماء في الحكم بموت المفقود إلى قولين 

وحكمه في الشرع أنه حي فـي حـق    لا يحكم بموته إلا بعد موت أقرانه ،    - لقول الأول ا

 لأن ثبوت حياته باستصحاب الحال واستصحاب الحال معتبر في إبقاء            ، ميت في حق غيره     نفسه

 عنـدهم  الصحيح في المذهب الجديد وهو )٢( والشافعية)١( ، وهذا قول الحنفية ما كان على ما كان    

  .الهلاك   في غيبتهمن ليس الغالب في)٣(والحنابلة

 زوجته تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل         يحكم بموت المفقود ، وذلك أن      -القول الثاني 

 ، فمعنى هذا أنه يحكم بوفاته بعد أربعة سـنين      ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا وتحل للأزواج       

دير المدة حكم بالموت بعد انقـضائها       لأن الحكم بتق  : " وأربعة أشهر وعشرة أيام قال الشيرازي       

طاء وعمر بـن عبـد العزيـز    عووهذا قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير  ،   )٤("

 والإمام أحمد فيمن كان     مالك والشافعي في القديم   هو قول   و،  الزهري و قتادة و الليث        والحسن و 

   .)٥(هلاكفي غيبته الالغالب 

  

  :كم بموت المفقود في القانون  إجراءات الح–الفرع الثاني 

لقد أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني بقول الإمامين مالك وأحمد ، وأجاز لمـن لـه                

   طلب ذلك إلى القاضي ، وذلك لتحقق صحة )٦(مصلحة بالحكم بموت المفقود كالورثة أو الزوجة

   نصت عليهما  ، وتفصيل ذلك في حالتين)٧(الخصومة وأن يكون الخصم ذا صفة في الدعوى

  

                                                
 
  .   ٣٤ص ، ١١، جالمبسوط السرخسي ،  . ١٩٦ ، ص٦ الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج- ١

 .كتاب العدة   ٥٤٥ص ،٤، ج المهذب  الشيرازي ،- ٢

 .كتاب العدد  ١٩٤٩ص ،٢، جالمغني  ابن قدامة ، - ٣

 ، ٤البهـوتي ، كـشاف القنـاع ، ج     .  كتاب العدد١٩٤٩ص ، ٢جالمغني ابن قدامة ، . كتاب العدة    ٥٤٦ص ،٤، ج  المهذب    والشيرازي ،  - ٤

  ٢٧٧٤ص

  ٥٤٥ص ،٤، ج المهـذب  كتاب النكاح ، والشيرازي ، ٦٤، ص٢جبداية المجتهد ابن رشد ،   . ٩٣ ، ص  ٢ الإمام مالك ، المدونة الكبرى ، ج       - ٥

 ، ٤البهوتي ، كـشاف القنـاع ، ج       . كتاب العدد  ١٩٤٩ص ،٢، ج المغني  ابن قدامة ،     . ٤٠٠ ، ص  ٨طالبين ، ج  كتاب العدة ، النووي ، روضة ال      

   . ٢٧٧٦ص

  .٩٢٢ ، ص٢ ، داود ، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، ج٦/٥/١٩٥٣ تاريخ ٨١٤٥ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم - ٦

 .نون أصول المحاكمات الشرعية من قا) ٤٤ ،٤٣( انظر المادة - ٧
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 ١٨٢

  -: من القانون وهما ١٧٧المادة 

  : وهو على نوعين  ، المفقود في جهة معلومة ويغلب على الظن موته-الحالة الأولى 

  .فإنه يحكم بموته بعد أربع سنين من تاريخ فقده ، المفقود في حالة الأمن : الأول 

 أو في حالة اضطراب الأمن      المفقود في حالة الكوارث كالزلزال أو الغارة الجوية       : الثاني  

  .فإنه يحكم بموته بعد سنة من تاريخ فقده ، وحدوث الفوضى وما شابه ذلك 

فيفوض أمر  ،    ولا يغلب على الظن هلاكه     غير معلومة  المفقود في جهة     -الحالة الثانية   

على أن تكون المدة كافية في أن يغلـب علـى الظـن    ، المدة التي يحكم بموته فيها إلى القاضي    

   .)١(ومكانته الاجتماعية، موته ، وعلى أن تكون المدة طويلة تختلف باختلاف حال المفقود 

 المفقود بالوسائل التي يراها القاضي كافية للتوصل إلـى       عنوفي الحالتين يشترط التحري     

، ومخاطبة الجهة المسئولة عنه قبل الحكم بموته ، والسؤال منها عـن              )٢(حياته من موته  معرفة  

  . )٣( واقع المفقودحقيقة

   :)٤(إجراءات التقاضي 

ترفع دعوى الحكم بموت المفقود ممن له مصلحة بذلك كالزوجة أو أحد الورثـة ،                – أولا

وبمواجهة القيم الشرعي على أموال المفقود ، أو القيم الذي تنصبه المحكمة بنـاء علـى طلـب                  

   .)٥(المدعي ، أو الوكيل ، أو الذي بيده مال المفقود

 اسم - تقام الدعوى بلائحة خطية على نسختين ، موجهة إلى فضيلة قاضي محكمة          – ياثان

   الشرعية المحترم ، فنسخة منها تبقى في ملف الدعوى ، ونسخة تبلغ إلى القيم ، -المحكمة 

   : )٦(ويجب أن تشتمل هذه اللائحة على الأمور التالية

  .ته  اسم المدعي كاملا ، وعنوانه ، ومحل إقام–الأول 

  . كاملا ، وعنوانه ، ومحل إقامته - القيم– اسم المدعى عليه –الثاني 

  : وقائع الدعوى وهي -الثالث 

                                                
 
   .٩٢١ ، ص٢ داود ، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، ج- ١

 .١٦ الشرعية ، صت، عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكما٢٤٦٠١ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم -  ٢

  .١٦ر نفسه ، ص ، المصد٢٢٣٠٨ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرار رقم - ٣

  .من قانون الأحوال الشخصية الأردني  ) ١٧٨ ، ١٧٧ ، ١٣١( انظر المواد رقم - ٤

داود ،  . ٤/١١/١٩٥٣ تـاريخ  ٨٢١٦ ،و٢٩/١/١٩٥٨ تاريخ ٩٧٥٧، و ١٣/٤/١٩٥٣ تاريخ   ٨٠٠١ محكمة الاستئناف الشرعية ، القرارات       - ٥

   .٩٢٣، ٩٢٢ ، ص٢القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، ج

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١١( انظر المادة - ٦
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 ١٨٣

أو ...  أن المدعى عليه قيم على أموال المفقود بموجب الحجة الشرعية رقـم              –  الأولى  

  ...وكيل بموجب الوكالة رقم 

 تاريخ إقامـة الـدعوى ، ويحـدد       يذكر المدعي أن الفقد منذ أكثر من سنة من         –  الثانية  

  .التاريخ 

 أن فقده كان في جهة معلومة وهي مكان عمله مثلا ، أو في جهة غير معلومة                 –  الثالثة  

في التاريخ المذكور ، وأن الحالة كانت حالة أمن ، أو كانت الحالة اضطراب أمن أو كـوارث ،                

  .ء فقده أو معركة ، أو غارة جوية ، فتذكر الحالة التي كانت أثنا

  . وأنه يغلب على الظن هلاكه وموته – الرابعة 

 وأن الجهات المعنية قد قامت بالبحث والتحري عنه في كل أنحاء المملكـة ،               – الخامسة  

ورغم البحث والتحري ، فإنه لم يعثر عليه ، ولم تحصل عنه أخبار ، ولا يدرى أحـي هـو أم                     

  .ميت 

إن إرثه الشرعي ينحصر في  والـده القـيم ،            وأنه على فرض ثبوت وفاته ، ف       –السابعة  

  ، وفي ابني منه فلان ، وأنـه لا وارث ، ولا              – مثلا إن كانت هي المدعية       –وفي أنا زوجته      

  .مستحق للتركة سوى من ذكر 

  .  أطلب الحكم بثبوت وفاته ، وإصدار حجة إرث للتركة حسب الأصول – الثامنة 

   .)١( الأصول القانونية يتم تبليغ المدعى عليه حسب– ثالثا

 في اليوم المعين ، وبحضور المدعي ، وحضور القيم أو الوكيل على مال المفقود               –رابعا  

  .،  تقرر المحكمة السير في الإجراءات والنظر في الدعوى 

 تكلف المحكمة المدعي بإثبات دعواه ، ثم إثبات تاريخ الفقد بالبينة ، لأن الحكـم              – خامسا

  ى إثبات تاريخ الفقد ، والذي على أساسه يقرر القاضي تأجيل الأمر أربع بالموت يترتب عل

  .سنوات للفقد في حال الأمن ، وسنة في حالة عدم الأمن أو الكوارث 

 بعد ثبوت تاريخ الفقد بالبينة ، لا بد من التحري والبحث عن المفقود بالوسـائل                – سادسا

 إذا كان حيا أو ميتا ، وفي أغلب الأحيان يعمـم            التي يراها القاضي كافية للتوصل إلى معرفة ما       

على المحاكم الشرعية في المملكة ، والتي بدورها تخاطب الجهات الأمنية للبحث والتحري عـن          

  .المفقود ضمن منطقة اختصاص كل محكمة 

                                                
 
  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٣٠ -١٨( انظر المواد- ١
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 ١٨٤

 إذا أفادت التحريات عنه بعدم وجوده ، فإن القاضي يحكم بثبوت فقده من التاريخ               –سابعا  

  . البينة بإثباته التي قامت

 ١٧٧ يصدر القاضي وبمواجهة المدعي والقيم حكمه بثبوت الفقد ، وعملا بالمـادة  –ثامنا  

من قانون الأحوال الشخصية الأردني يقرر تأجيل الأمر بموت المفقود إلى أربع سـنوات لحالـة    

  .الأمن ، أو سنة لحالة عدم الأمن ، ومن تاريخ الفقد ، ويفهم الطرفين بذلك 

 بعد مرور المدة والأجل المضروب ، فإنه يجب على المدعي تكـرار دعـواه ،                – سعاتا

بالحكم بموت المفقود ، وإصدار حجة إرث للورثة بتقسيم التركة على الموجودين مـن ورثتـه                 

.... وقت الحكم بموته ، ويشير المدعي زيادة على ذلك أنه قد تم الحكم بثبوت فقده بالقرار رقـم      

  ..... تاريخ 

 بعد الإثبات والتحري وعدم وجود المفقود ، يقرر القاضي ويحكم بموت المفقود             – اشراع

ويصدر في القرار نفسه حجة إرث للمفقود حسب الأصول ، وأمرا للزوجته بأن عليهـا العـدة                  

الشرعية تربص أربعة أشهر وعشرة أيام وهي عدة المتوفى عنهـا زوجهـا ، وأنهـا لا تحـل                   

  .  من قانون الأحوال الشخصية ١٧٨ ، ١٧٧ء العدة ، بموجب المادة للأزواج إلا بعد انقضا

بناء على الدعوى ، والطلـب ، والتـصادق ، والبينـة الشخـصية               : صيغة قرار الحكم  

المستمعة المقنعة ، والبينة الخطية الرسمية المبرزة ، والتحري ، والبحث بالوسائل الممكنة عـن               

وعمـلا بـالمواد    ....  على تاريخ فقده الواقع فـي        –ة   أو سن  –المفقود ، ومرور أربع سنوات      

 مـن   ٦٧ ،   ٧٥ من قانون الأحوال الشخصية الأردنـي ، و        ١٧٨ ،   ١٧٧ من المجلة ، و    ١٨١٨

 ، فقد حكمت بموت المفقود فلان بن فلان المذكور اعتبـارا            )١(قانون أصول المحاكمات الشرعية   

فقده المذكور في أعلاه بالنسبة لإرثـه مـن       من تاريخ هذا الحكم بالنسبة لمن يرثه ، ومن تاريخ           

  في زوجته فلانه ، ووالـده فـلان ، وابنـه    - مثلا –غيره ، وعليه فإن إرثه الشرعي ينحصر  

فلان ، وجميعهم بالغون ، وعليه تصح المسألة الشرعية من أربعة وعشرين سـهما ، للزوجـة                 

 سبعة عـشر سـهما حـسب التقـسيم          منها ثلاثة أسهم ، وللوالد منها أربعة أسهم ، وللابن منها          

  .الشرعي 

وأمرت زوجته فلانة بلزوم عدة الوفاة ، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام اعتبارا من تـاريخ      

  هذا الحكم ، حكما وجاهيا قابلا للاستئناف ، وموقوف النفاذ على تصديقه من محكمة الاستئناف 

                                                
 
مؤرخا وموقعا من القاضي وعلى القاضي أن يدرج ويكون الحكم مكتوبا :" من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، ونصه    ) ١٠٣( انظر المادة    - ١

  " . لقرار علل الحكم وأسبابه والنصوص التي استند إليها في متن ا
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 ١٨٥

   .)١(ضرين علنا الحا– القيم –الشرعية ، أفهم ذلك للمدعي والمدعى عليه 

  .......    تحريرا في 

  ..... اسمه وتوقيعه : القاضي .....          اسمه توقيعه:                      الكاتب 

في حالة عدم حضور المدعى عليه ، يحاكم غيابيا بنـاء علـى     –حادي عشر   

  . طلب المدعي 

خصية المستمعة المقنعـة ،     بناء على الدعوى ، والطلب ، والبينة الش        : صيغة قرار الحكم  

والبينة الخطية الرسمية المبرزة ، والتحري ، والبحث بالوسائل الممكنة عن المفقـود ، ومـرور            

 مـن المجلـة ،      ١٨١٨وعملا بالمواد   ....  على تاريخ فقده الواقع في       – أو سنة    –أربع سنوات   

 أصول المحاكمات    من قانون  ٦٧ ،   ٧٥ من قانون الأحوال الشخصية الأردني ، و       ١٧٨ ،   ١٧٧و

الشرعية ، فقد حكمت بموت المفقود فلان بن فلان المذكور اعتبارا من تاريخ هذا الحكم بالنسبة                

لمن يرثه ، ومن تاريخ فقده المذكور في أعلاه بالنسبة لإرثه من غيـره ، وعليـه فـإن إرثـه                     

يعهم بـالغون ،      في زوجته فلانة ، ووالده فلان ، وابنه فلان ، وجم            - مثلا   –الشرعي ينحصر   

وعليه تصح المسألة الشرعية من أربعة وعشرين سهما ، للزوجة منها ثلاثة أسهم ، وللوالد منها                

  .أربعة أسهم ، وللابن منها سبعة عشر سهما حسب التقسيم الشرعي 

وأمرت زوجته فلانة بلزوم عدة الوفاة ، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام اعتبارا من تـاريخ      

ا غيابيا قابلا للاعتراض والاستئناف ، وموقوف النفاذ على تصديقه من محكمة            هذا الحكم ، حكم   

  .الاستئناف الشرعية ، أفهم ذلك للمدعي الحاضر علنا 

  .......    تحريرا في 

  ..... اسمه وتوقيعه : القاضي .....          اسمه توقيعه:                      الكاتب 

  

  

  

  

  

  

                                                
 
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ٤٦( انظر المادة - ١
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 ١٨٦

  لحكم بموت المفقودأثار ا: لث االمطلب الث

  

  : زوجته اعتداد –الفرع الأول 

أربعـة  اتفق القائلون بالحكم بموت المفقود على أن عدة زوجته هي عدة الوفـاة ، وهـي                

 عن عمر رضي االله عنه أنه حكم في امرأة المفقود أنهـا تتـربص     صحة أيام ، فقد     أشهر وعشر 

 أن عمر بـن     : "عن سعيد بن المسيب     ، واستدلوا بما روي      )١(أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا    

أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم             :  قال   الخطاب رضي االله عنه   

 ،  )٣(وقضى بذلك عثمان بن عفان بعد عمر رضي االله عنهمـا           ،   )٢("تنتظر أربعة أشهر وعشرا     

جته تتربص أربـع سـنين بعـد        روي عن عمر وعثمان في المفقود أن زو       : " ابن عبدالبر ال  وق

وإلى قول عمـر وعثمـان       شكواها إلى السلطان ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تنكح إن شاءت           

   .)٤( "ذهب مالك في ذلك

ولقد أخذ قانون الأحوال الشخصية بهذا ، وجعل عدة زوجة المفقود المحكوم بموتـه هـي        

بعد الحكم بموت   "  منه على أنه     ١٧٨ة  عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام ، فقد جاء نصت الماد          

  ".المفقود تعتد زوجته اعتبارا من تاريخ الحكم عدة الوفاة 

  

  :  نكاح زوجته-الفرع الثاني 

  : في الشرع  حكمه–أولا 

التفريق وانقـضاء   أو الحكم ب  اختلف الفقهاء في حكم نكاح زوجة المفقود بعد الحكم بموته           

  -: إلى قولين العدة

   ، واستدلوا )٦( ، والشافعي في القديم)٥( الجواز ، وهو قول المالكية والحنابلة– القول الأول

  

                                                
 
 ٩١ ، ص٢الإمام مالك ، المدونة الكبرى ، ج. كتاب القضاء ٤٠٦ ، ص ٤جمغني المحتاج   الشربيني ،  .٢٣٩ ، ٥ الإمام الشافعي ، الأم ، ج- ١

  .٢٤٥ ، ص٩ابن حزم ، المحلى ، ج   .٢٨٢٨ ، ص٤القناع ، ج كشاف البهوتي ،. 

    .باب من قال تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرا ثم تحل ، كتاب العدد ١٥٣٤٣، حديث رقم  ٤٤٥ ص ، ٧ ج ، الكبرى  ، السنن البيهقي-  ٢

 .١٥٣٤٤ ، حديث رقم ٤٤٥ ، ص٧ المصدر نفسه ، ج- ٣

   كتاب النكاح ٦٤، ص٢جبداية المجتهد ابن رشد ، .  ١٣٠ص،  ٦ج،  الاستذكار ابن عبدالبر ،-  ٤

 ،٢، جالمغنـي  وابن قدامـة ،  .  كتاب الطلاق ١٣٠ ، ص٦ ، وابن عبد البر ، الاستذكار ، ج ٩٣ ، ص  ٢  الإمام مالك ، المدونة الكبرى ، ج        - ٥

   .٦٤ ، ص٢وابن رشد ، بداية المجتهد ، ج. كتاب العدد  ١٩٤٩ص

  ٤٠٠ ، ص٨وضة الطالبين ، ج النووي ، ر-  ٦
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 ١٨٧

   ما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين أي : "عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قالبما روي 

  ولكنهم اختلفوا بعد ذلك  . )١( "هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل

  : لو قدم المفقود وقد تزوجت امرأته إلى ثلاثة أقوال فيما 

 في الحكم    يفسخ النكاح الثاني ، لأنه نكاح امرأة ذات زوج فلا يصح ، ليقين الخطأ              –أولها  

 عثمـان   قد نقل ابن عبدالبر قـول     و ،   )٢(جتهاد ثم وجد النص بخلافه    بموته فصار كمن حكم بالا    

 وهي متزوجة أنه أحق بها ويرد على الـزوج الأخيـر    فيجيء  في المفقود تتزوج امرأته    )٣(البتي

    .)٤(بهذه أنه إنما تزوج امرأة لها زوج

وإن تزوجـت  : قال مالك  لا يفسخ النكاح الثاني ، ولا سبيل للزوج الأول إليها ،       –وثانيها  

 وذلك الأمـر   فلا سبيل لزوجها الأول إليها    ،  بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها           

لا : "  ، وكذلك عند الحنفية إذا كان زواجها بعد حكم الحاكم فلا يبطل ، قـال الرملـي                   )٥(عندنا

يبطل نكاح الزوج الثاني إذا كان بعد حكم الحاكم الشافعي مع إثبات تضرر المـرأة مـن غيبـة                 

   .)٦("الزوج وعدم النفقة عنده فليس للحنفي ولا غيره إبطال هذا 

وإن قدم بعـد  قدم قبل الدخول فسخ نكاحها ، وهي زوجة الأول ،  ينظر فإن كان   -وثالثها  

وبين أخذ صداقها وتكـون     ،   فتكون زوجته بالعقد الأول      ردهاخير الأول بين    ،  دخول الثاني بها    

 والنخعـي وقتـادة    بن أبي رباح وعطاء  البصري الحسنو  ، )٧( الحنابلة وهذا قول ،  زوجة الثاني   

:  أن عمر وعثمان قضيا في المفقـود          : "عن سعيد بن المسيب    ، واستدلوا بما روي      )٨(وإسحاق

  أن امرأته تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا بعد ذلك ثم تزوج فإن جاء زوجها الأول 

  

                                                
 
 باب من قال تنتظر أربع سنين ثم ، كتاب العدد ، ٤٤٥ ص ، ٧ج ، الكبرى   ، السنن البيهقي . ٩٣ ، ص٢  الإمام مالك ، المدونة الكبرى ، ج-  ١

  .١٥٣٤٣حديث رقم أربعة أشهر وعشرا ثم تحل 

   .٤٠٢ ، ص٨ النووي ، روضة الطالبين ، ج- ٢

تسمية فقهاء الأمـصار مـن      . النسائي ، أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي         .  من أتباع أتباع التابعين       بن مسلم   عثمان   و ه البتيعثمان   - ٣

 تهذيب التهذيبابن حجر ،  . ١٢٩ ص. هـ ١٣٦٩، دار الوعي ، حلب ، ) تحقيق محمود إبراهيم زايد (  ، ١أصحاب رسول االله ومن بعدهم ، ط 

    . ١٤٥ص ، ٧، ج

  كتاب  ١٣٤ص ، ٦ ، جالاستذكار  ابن عبدالبر - ٤

    . ١٣٠ص ، ٦ ، جالاستذكارابن عبدالبر ، . ٩٣ ، ص٢ الإمام مالك ، المدونة الكبرى ، ج-  ٥

   .٥٣ ، ص١ الرملي ، الفتاوى الخيرية ، ج- ٦

  .٢٧٧٥ ، ص٤ البهوتي ، كشاف القناع ، ج- ٧

 دد   كتاب الع١٩٥٠ص ، ٢جالمغني   ابن قدامة ، -  ٨
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 ١٨٨

   .)٢(وقضى به ابن الزبير في مولاة لهم ، )١("خير بين الصداق وبين امرأته 

   ويحكم  ،أبدا حتى تعلم وفاته أو طلاقه امرأة المفقود لا تنكح  المنع ، وأن– القول الثاني

 فـي   حنيفة والـشافعي   وهو قول أبي      ، )٣(بموته بعد موت أقرانه فتعتد زوجته عدة الوفاة وتحل        

فالحنفية على أصلهم في عدم الحكم على الغائـب ، وأن            . )٤( وأصحابهم والثوري  الجديد الأظهر 

أنه تجري عليه أحكام الأحياء فيما كان لـه         "  :الأصل في المفقود الحياة والنكاح ، قال الكاساني         

علـي  عن ، والشافعية استدلوا بالأثر المروي  )٥( "فلا يورث ماله ولا تبين امرأته كأنه حي حقيقة       

 هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق        : قال في امرأة المفقود     أنه  : رضي االله عنه    

")٦( .  

  . القانون حكمه في –ثانيا 

 قانون الأحوال الشخصية بالقول الأول ، وهو قول المالكية والحنابلة ، فأجـاز نكـاح                أخذ

امرأة المفقود الذي حكم بموته ، بعد انقضاء العدة ، ولكنه أخذ بالتفصيل عند قدوم الـزوج الأول      

أنه إذا تزوجت المرأة التي حكم بموت زوجها ثم تحققـت           "  منه   ١٧٩، فقد جاء في نص المادة       

  ".خ النكاح الثاني بعد الدخول وأما قبل الدخول فينفسخ سالزوج الأول لا ينفحياة 

  

  :تقسيم تركته -الفرع الثالث 

  : حكم تقسيم التركة –أولا 

  -:اختلف الفقهاء في حكم تقسيم تركة المفقود بعد الحكم بموته إلى قولين 

 ، قـال ابـن      )٧( الحنابلة تقسم تركته بين ورثته بعد الحكم بموته ، وهو قول          : القول الأول 

 ى تزويج امرأته على ما ذكرناه فـي        الصحابة رضي االله عنهم عل     تفاقاولنا  : " قدامة رحمه االله    

                                                
 
 .١٢٣١٧ حديث رقم باب التي لا تعلم مهلك زوجها، كتاب الطلاق   ٨٥ ص ، ٧ج ،  ، المصنفعبد الرزاق   - ١

   كتاب العدد١٩٥١ص ، ٢جالمغني  ابن قدامة ، - ٢

   .١٠٩ ، ص١الرملي ، الفتاوى الخيرية ، ج . ٣٦٠ ، الدر المختار ، صالحصكفي - ٣

 ص ، ٣جزء  ، مغني المحتاجالشربيني ،  . ٤٠٠ ، ص٨النووي ، روضة الطالبين ، ج . كتاب المفقود٣٥، ص ١١ج ،المبسوط    السرخسي - ٤

   . ١٣٤ص ، ٦ ، جالاستذكارابن عبدالبر .  ٣٩٣

   . كتاب المفقود١٩٦ ، ص٦ الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج- ٥

   .١٢٣٣٠ حديث رقم  زوجهاباب التي لا تعلم مهلككتاب الطلاق  ٩٠ ص ، ٧ ج ، المصنف ،عبد الرزاق - ٦

   .٢٧٧٧ ، ص٤ البهوتي ، كشاف القناع ، ج- ٧
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 ١٨٩

 ولأن الظاهر هلاكـه ،  ففي المال أولى    ،  بضاع  وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأ       ،  العدد  

")١( .  

    الحال ، لأن الأصل حياته استصحابثبوت حياته بللا يقسم ماله بين ورثته  : القول الثاني

 أو يبلغ من الزمان ما لا يحيا إلى مثله         ،   حتى تعلم وفاته   تجري عليه أحكام الأحياء فيما كان له      و

 ، وأصـحاب هـذا   )٢(فيحكم بموته بعد موت أقرانه فيقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت الحكم 

روي هذا القول عن عمر بن الخطـاب و عثمـان          و ، )٣( الحنفية والشافعية والمالكية  : القول هم   

وأما ماله فلا يورث حتى يأتي عليـه        : قال مالك   : " قال ابن رشد    ، و  )٤(وبه قال الليث والثوري   

من الزمان ما يعلم أن المفقود لا يعيش إلى مثله غالبا فقيل سبعون وقيل ثمانون وقيـل تـسعون                

أنه تجـري عليـه أحكـام    : " ، وقال الكاساني  )٥( "فيمن غاب وهو دون هذه الأسنان     وقيل مائة 

   ،)٦("الأحياء فيما كان له فلا يورث ماله 

  : الإجراءات القانونية –ثانيا 

لقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني على تقسيم تركة المفقود المحكوم بموته علـى              

بعد الحكم بمـوت    " :  منه حيث جاء فيها      ١٧٨وذلك في المادة    . ورثته الموجودين وقت الحكم     

 تعتد زوجته اعتبارا من تاريخ الحكـم عـدة          -١٧٧ –المفقود بالصفة المبينة في المادة السابقة       

  " .الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم 

ختصة بطلب حجة حصر  يتقدم أحد ورثة المفقود المحكوم بموته إلى المحكمة الشرعية الم         ف

ورثة ، ويشترط تحقق حياتهم وقت الحكم بموت المفقود المورث ، على            سماء ال إرث شرعية ، با   

  .أن يرفق بالطلب نسخة من الحكم بموت المفقود 

      

  

  

     

                                                
 
  كتاب الفرائض ١٥٢٨ ، ص٢ ابن قدامة ، المغني ، ج- ١

  . ٣٦٠ ، الدر المختار ، صالحصكفي - ٢

 ٨ي ، روضة الطالبين ، جالنوو . كتاب المفقود١٩٦ ، ص٦الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج.  كتاب المفقود ٣٤ص ، ١١ جالمبسوط  السرخسي - ٣

  .  ٩٤  ص ، ٢ ج ،المدونة الكبرى الإمام مالك ، .كتاب الطلاق ٣٩٦ص ، ٢٠ج  ، عمدة القاريالعيني ، . ٤٠٠، ص

    .كتاب النكاح  ٦٤  ص ،  ٢ ج،بداية المجتهد  ابن رشد ، - ٤

 . المصدر نفسه -  ٥

   . كتاب المفقود١٩٦ ، ص٦ الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج- ٦

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٩٠

   .استحقاق الزوجة لمهرها المؤجل  –الفرع الرابع 

 حكماً ، )١(     تستحق زوجة المفقود المحكوم بموته مهرها المؤجل لسقوط الأجل بموت الزوج 

 عن يورو  وإن لم يكن قد دخل بها قياسا على الميت وهذا قول مالكذ منه جميع المهرتأخف" 

ابن القاسم أنه لا يكمل لها المهر بل لها نصفه فقط ثم إن مضت مدة التعمير أو ثبت موته كمل 

   .    )٢( "لها

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 
 .من قانون الأحوال الشخصية الأردني ) ٤٦( انظر المادة - ١

 . ، باب اللعان ، فصل لذكر المفقود وأقسامه الأربعة حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الدسوقي ، - ٢
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 ١٩١

  )الاستنتاجات والتوصيات(الخاتمة 

  

  :  الاستنتاجات -أولا 

  -:لص الباحث إلى النتائج التالية خ

 ن الأصـل   سواء كانت على الغائب أو للغائب هي استثناء ، وأ           أن الأحكام الغيابية   –أولا  

  .في نظر الدعاوى ، وإصدار الأحكام أن تكون في حضور المتخاصمين 

  . يحكم على الغائب أو له تبعا أو للحاجة والضرورة عند جميع الفقهاء - ثانيا

  . الفقهاء متفقون على الحكم على الغائب ، إذا وجد من يخاصم عنه  - ثالثا

 الجمهور على القول بالحكم على الغائب بمجرد قيام البينة الشرعية عليه ، وعلى              - رابعا

  . أن يحلف المدعي اليمين على صدق دعواه عند الشافعية 

  .  من يخاصم عنه  الحنفية على القول بمنع الحكم على الغائب إلا إذا نصب - خامسا

هو من كان في غير البلد التي فيها مجلس الحكم          :  المقصود بالغائب عند الفقهاء      - سادسا

  .، وما دونه فهو حاضر ، وعلى اختلاف بينهم في المسافة المعتبرة للغيبة 

هو كل من لم يحضر مجلس الحكم ، سواء أكان في البلد أم             :  الغائب في القانون     - سابعا

  . ، أو كان قريب الغيبة أو بعيدها وهو قو ابن حزم رحمه االله في غيرها

افة العدوى إلى مسافة مـسيرة      مسافة الغيبة المعتبرة تتفاوت عند الفقهاء مابين مس        – ثامنا

  . إلى أربعة أشهر أيامعشرة 

 في المحاكم الشرعية بغض النظر عن المسافة ، وفي كل مـل         على الغائب  يحكم -تاسعا  

  .محاكم الشرعية على أن يتم تبليغه حسب الأصول القانونية تختص به ال

 يحكم على الغائب عن مجلس الحكم بالنكول على اعتباره منكرا للدعوى ، بنـاء               - عاشرا      

قياسا على الحاضر الساكت إلا ما استثناه قانون الأحوال         ) ينزل الغائب منزلة المنكر   (على قاعدة   

فريق للغيبة والضرر ، والتفريق للإعسار عن فع المهـر قبـل   الشخصية في بعض الدعاوى كالت    

  .الدخول 

 يتوجه على الأحكام الغيابية جميع الطعون التي نص عليها قانون أصـول      -الحادي عشر   

الاعتراض ، والاستئناف من الطرق العادية ، واعتـراض الغيـر     : المحاكمات الشرعية ، وهي     

  .من غير الممثلين في الدعوى ، وإعادة المحاكمة من الطرق غير العادية 

ى الحكم الغيابي فقط ، وهـو حـق          الاعتراض طريق طعن عادي يرد عل      – الثاني عشر 

  .أعطاه القانون للمحكوم عليه كضمانة له 
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 اعتراض الغير طريق طعن غير عادي يرد على جميع الأحكام ، وتكـون              – الثالث عشر 

  .ممن لم يكن  طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه والذي مس حقوقه 

حكام الصادرة من المحاكم الابتدائيـة  وهـو       الاستئناف يرد على جميع الأ     – الرابع عشر 

  .حق للمحكوم عليه والمحكوم له 

 إعادة المحاكمة طريق طعن غير عادي ، ولا تكـون إلا بعـد اسـتنفاذ               – الخامس عشر 

جميع طرق الطعن وترد على جميع الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية والاسـتئنافية علـى               

  .السواء 

 أمورا إجرائيـة     على الغائب  رتبن الأحوال الشخصية الأردني      قانو أن -السادس عشر   

  :في الإثبات والإعذار في بعض المواضيع وهي 

 في الدعوى على الزوج الغائب بالنفقة الزوجية ، تحليف المدعية اليمين الشرعية             –الأول  

  .ضت عدتها على أن زوجها الغائب لم يترك لها مالا تنفق منه وأنها ليست ناشزا ولا  مطلقة انق

 يحكم على القريب الموسر الغائب بالنفقة لقريبه المعسر العـاجز عـن الكـسب               -الثاني  

حسب حصصه الإرثية ، إلا الوالدين فلا يشترط عجزهما عن الكسب وذلك من باب التكـريم ،                 

على أن يثبت المدعي دعواه ويحلف اليمين الشرعية على أنه لم يستلم النفقة سـلفا مـن قريبـه              

  عى عليه المد

 اشتراط الإثبات من المدعية بالتفريق للغيبة والضرر إذا كـان الـزوج مجهـول    –الثالث  

  .محل الإقامة 

 اشتراط حكم مسبق بالنفقة للمدعية في دعوى التفريق للإعسار عن النفقة علـى              –الرابع  

أن الـزوج   الغائب ، وأنه تعذر تحصيل النفقة بناء على مشروحات من الجهة المختصة بالتنفيذ ب             

  .الغائب لا مال له ينفذ فيه حكم النفقة 

 يحكم بتفريق زوجة المسجون المحكوم عليه بحكم قطعي مدة ثـلاث سـنوات              -الخامس  

  .وذلك بناء على طلب الزوجة بعد مرور مدة سنة على تنفيذ الحكم وذلك قياسا على الغائب 

سا علـى الغائـب المعـسر       ، قيا  بتفريق زوجة المسجون المعسر بالنفقة        يحكم -السادس  

  .بالنفقة 

 ،   بتفريق زوجة الغائب المعسر عن دفع المهر المعجـل قبـل الـدخول              يحكم - السابع  

  . شريطة أن لا يتم الدخول الحقيقي بينهما ، وأنه ليس للزوج مال تستطيع تحصيل المهر منه

عد إثبات دعواهـا   يحكم بتفريق زوجة المفقود وبمواجهة القيم  بناء على طلبها وب   -الثامن  

  :في حالتين 
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 ،  في حالة الأمن وعدم الكوارث يؤجل الأمر أربع سنوات من تاريخ فقده            -       الأولى  

  .ثم يحكم بالتفريق

في حالة يغلب على الظن هلاكه فيها كفقده في معركة أو أثر غارة جويـة     -       الثانية  

 من تاريخ فقـده بعد مضي مدة لا تقل عن سنة ينهما زلزال أو ما شابه ذلك فللقاضي التفريق ب  أو

  .، وفي الحالتين على الزوجة عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الحكم 

 يحكم بموت المفقود بمواجهة القيم الشرعي وبناء على طلب من له مصلحة في              -التاسع    

  -: هما  حالتينوتفصيل ذلك فيالحكم 

  :د في جهة معلومة وهو على نوعين  المفقو-الحالة الأولى       

المفقود في حالة الأمن ويغلب على الظن موته فإنه يحكـم بموتـه             : الأول                 

  .أربع سنين من تاريخ فقده  بعد

 المفقود في حالة الكوارث كالزلزال أو الغارة الجوية أو فـي حالـة             : الثاني                

  .ا شابه ذلك فإنه يحكم بموته بعد سنة من تاريخ فقده اضطراب الأمن وحدوث الفوضى وم

 المفقود في جهة مجهولة ولا يغلب على الظن هلاكه فيفوض أمـر             -الحالة الثانية          

  التي يحكم بموته فيها إلى القاضي على أن تكون المدة كافية في أن يغلب على الظن موته  المدة 

عد الحكم بموته وعلى أن يكون من يرثه حيا وقـت            الحكم بتقسيم تركة المفقود ب     -العاشر  

  .الحكم بموته 

  

  :التوصيات  -ثانيا 

  -:يوصي الباحث بما يلي 

 أن لا يحصر قانون أصول المحاكمات الجهة التـي يجـوز تقـديم طلـب إعـادة          – أولا

المحاكمة إليها بالمحكمة التي أصدرت الحكم فقط ، أسوة بباقي الطعون كالاعتراض واعتـراض        

  .لغير والاستئناف ا

 إنشاء محكمة تمييز شرعية ، في مقابلة محكمة التمييز النظامية ، حيث أن محكمة               - ثانيا

الاستئناف الشرعية تنظر القضية المرفوعة إليها شكلا وموضوعا في حالات اسـتثنائية ، بينمـا          

طلقا ، وبالتالي   محكمة التمييز تنظر شكلا للتأكد من سلامة الإجراءات ، ولا تنظرها موضوعا م            

  .فإن محكمة التمييز لا تساوي محكمة الاستئناف في الدرجة 
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 ١٩٤

 أن يستثني قانون الأحوال الشخصية الزوجة الناشر إن كانت حـاملا مـن عـدم                - ثالثا

وجوب النفقة لها بالتعديل ، لكون الإنفاق عليها يتعدى للجنين ، وهو من ولد الزوج ولا ذنب لـه      

  .  بنشوز أمه 

 أن يبين قانون الأحوال الشخصية الذين تفرض عليهم نفقة الأقارب ، وهل تـشمل      - رابعا

الأقارب ذوي الأرحام كالأخ لأم مثلا وهو صاحب فرض في حالة الكلالة ، وأرى أن لا يفرض                 

  . عليه نفقة لأنة ليس من العصبات ولو كان صاحب فرض 

وم مكان الإقامة فيحكم عليـه      أن يعامل الغائب مجهول محل الإقامة معاملة معل        – خامسا

 من قانون أصول المحاكمات  لاشـتراكهما        ٧٢بالنكول مع رد اليمين على المدعية عملا بالمادة         

في العلة ألا وهي إلحاق الضرر بالزوجة من فوات المعاشرة ، كما اعتبرت محكمة الاسـتئناف                

، ولـتمكن تبليـغ   ٣٠/٦/١٩٧٧ تـاريخ  ١٩٥١٢الشرعية الهاجر مثل الغائب ، في قرارها رقم      

  .الإعذار إليه بالنشر كما تم تبليغه الدعوى 

 أن يجعل قانون الأحوال الشخصية إثبات الضرر في دعوى التفريق للغيبة مـن              - سادسا

  .قبل الزوجة وحدها ، وذلك بقولها مع يمينها ، كون هذا الأمر لا يعلم إلا من جهتها 

 مـن   على زوجها الغائبحكم بالنفقة للزوجة اليجعل قانون الأحوال الشخصية  أن   – سابعا

 الذي هو تاريخ الغياب مع عدم ترك نفقة لها ، وعلى أن تثبت الزوجـة ذلـك ،       تاريخ الإستحاق 

وليس من تاريخ الطلب ، كون الزوجة تترك طلب النفقة في مثل هذه الحالة على أمل أن ترسـل     

  . لها ، لا تنازلا منها عن طلب حقها 

 قانون الأحوال الشخصية على ضرب أجل وإعذار في حالـة أن يكـون         أن ينص  - ثامنا

  .  المدعى عليه الغائب معلوم محل الإقامة ، في دعوى التفريق للإعسار بالمهر 

 أن يساوي قانون الأحوال الشخصية الأردني في الحكم بين المفقـود فـي حالـة          - تاسعا

ل التفريق أربع سنوات للفقد في حالة الأمن        الأمن وبين الغائب غيبة السنة فأكثر ، حيث أنه يؤج         

، بينما يفرق بعد سنة للغيبة ، ولتحقيق العدل بين النوعين من التفريق ، فإما أن يلحـق المفقـود       

في حالة الأمن بالغائب ويحكم عليه بعد سنة من فقده ، وإما أن يلحق الغائب بـالمفقود ويحكـم                   

دم اختلاف أحوالهم في الغياب إن كان قصد القانون         عليه بعد أربعة سنوات من غيبته ، وذلك لع        

  . رفع الضرر ، والعلة واحدة 

 أن يكون الحكم بتفريق زوجة المفقود المتضررة من بعده عنها ، كالحكم بتفريق زوجة               –عاشرا  

هي الغياب مع    و ,الغائب مجهول محل الإقامة المتضررة من غيبته عنها ، لاشتراكهما في العلة             

  . ل ، والضرر الواقع على الزوجة جهالة المح
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 ١٩٥

  المصادر المراجع
  

 ،  العلل ومعرفـة الرجـال     ، )هـ٢٤١ت( عبداالله أحمد بن حنبل الشيباني        ، أبو  الإمام أحمد 
 دار  بيـروت ، ،، المكتـب الإسـلامي     ) تحقيق وصي االله بن محمد عباس       ( ج ،   ٣ ،   ١ط

  .م ١٩٨٨، الخاني ، الرياض 
  

الواضح في شرح قـانون الأحـوال الشخـصية    ، ) م٢٠٠١( ر، عمر سليمان الأشقالأشقر  
  .دار النفائس  : عمان،  ٢ ط، مع أسئلة للمناقشة وتمرينات الأردني

  
الموجز في شرح قـانون أصـول المحاكمـات     ،) م١٩٨٨( ، موسى فهد الأعرج     الأعرج
  .دار الكرمل للنشر والتوزيع : ، عمان ط . د، المدنية

  
 ،  إرواء الغليل في تخريج أحاديث منـار الـسبيل        ،  ) م١٩٨٥(رالدين   ، محمد ناص   الألباني

  .المكتب الإسلامي : ج ، بيروت ٨ ، ٢ط
  

مـسائل الأحـوال   ، ) م٢٠٠٣(جابر عبدالهادي سالم   ،   والشافعي ،    ، محمد كمال الدين    إمام
 منـشورات   : ، بيـروت     ط. د ، الشخصية الخاصة بالزواج في الفقه والقانون والقـضاء       

  .  الحقوقيةالحلبي
  

الإحكام في أصـول     ، )هـ٥٥١ت(  ، أبو الحسن سيف الدين علي بن محمد الآمدي         الآمدي
   .هـ١٤٠٤، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ) تحقيق سيد الجميلي ( ج ، ٤ ، ١، طالأحكام 

  
  أبو عبداالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي             ،   البخاري

، دار الـوعي ،  ) تحقيق محمود إبراهيم زايد  (ج ،   ٢ ،   ١، ط  التاريخ الصغير  ، )ھ  ـ٢٥٦ت(
  .م ١٩٧٧حلب ، ومكتبة دار التراث ، القاهرة ، 

  
 ، طبعة بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العـامرة          صحيح البخاري  ، ، أبو عبداالله     البخاري

  .م ١٩٨١ج ، دار الفكر ، بيروت ، ٩م ، ٣باستنبول ، 
  

شرح قـانون أصـول المحاكمـات      ،) م١٩٩٩( عبدالناصر موسى أبو البصل       ، بو البصل أ
   . مكتبة دار الثقافة:، عمان  ١ ط،) نظام القضاء الشرعي (الشرعية

  
،  نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون      ،) م٢٠٠٠ (، عبدالناصر موسى   أبو البصل 

  .دار النفائس :  عمان ،  ١ط
  

المطلع على أبـواب     ، )هـ٧٠٩ت( عبداالله محمد بن أبي الفتح ألبعلي الحنبلي          ، أبو  ألبعلي
 .م ١٩٨١، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ) تحقيق محمد بشير الإدلبي ( الفقه ، 

  
: عمـان    ، ١ ط ، موسوعة التشريعات والاجتهادات القضائية    ،) م٢٠٠٣(  ، محمد  أبو بكر 

  . ةالدار العلمية الدولية ، ودار الثقاف
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 ١٩٦

 شـرح منتهـى الإرادات     ،) هـ١٠٥١ت(، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي         البهوتي
   .س.ج ، عالم الكتب ، بيروت ، د٣ط ، .، دالمسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 

  
تحقيق إبراهيم  (ج ،   ٦ ، ط خاصة ،      كشاف القناع عن متن أبي شجاع      ، ، منصور    البهوتي

  .م ٢٠٠٣لم الكتب ، الرياض ، ، دار عا) أحمد عبدالحميد
  

ط . ، د  السنن الكبرى   ، )هـ٤٥١ت ( ، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى          البيهقي
 م ١٩٩٤، مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة ، ) تحقيق محمد عبدالقادر عطا ( ج ، ١٠، 

  
اديـث   ، والأحجامع الترمذي  ،) هـ٢٧٩ت( ، محمد بن عيسى بن سورة الترمذي         الترمذي

، دار الأعلام ، عمـان ،       ) تحقيق عادل مرشد    ( م ،   ١ ،   ١مذيله بأحكام الألباني عليها ، ط     
  .م ٢٠٠١

  
 ،  ١، ط  الفتاوى الكبـرى    ، )هـ٧٢٨ (ن عبدالحليم الحراني   ، أبو العباس أحمد ب     ابن تيمية 

  .م ١٣٨٦دار المعرفة ، بيروت ، ) تحقيق حسنين محمد مخلوف ( ج ،٥
  

 ١، ط    التعريفات ، )هـ٨١٦ت (لشريف علي بن محمد بن علي الحنفي      د ا  ، السي  الجرجاني
  .هـ ١٤٠٥، دار الكتاب العربي ، بيروت ،  ) تحقيق إبراهيم الأبياري( ، 

  
النهاية فـي غريـب       ، )هـ٦٠٦ (السعادات المبارك بن محمد الجزري     ، أبو    ابن الجزري 

، دار الكتـب  )  محمد الطنـاجي  تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود( ج ،   ٥ط ،   .، د  الأثر
 .م ١٩٧٩العلمية ، بيروت ، 

  
تحقيـق  (ط ،   . ، د  أحكام القرآن  ، )هـ٣٧٠ت ( ، أبو بكر أحمد بن علي الرازي       الجصاص

  .هـ ١٤٠٥بيروت ، : دار إحياء التراث العربي )  محمد الصادق قمحاوي
  

: مـصر    ، ٣ ط ، مبادئ القضاء في الأحوال الشخصية     ،) م١٩٨٦( ، أحمد نصر   الجندي
  .دار وليد للطباعة الحديثة

  
 في علـم    زاد المسير  ، )هـ٥٩٧ت (عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي      ،   ابن الجوزي 

 . هـ١٤٠٤ج ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ٩،  ٢ ، طالتفسير
  

البرهان فـي أصـول      ، )هـ٤٧٨ت (الي عبدالملك بن عبداالله بن يوسف      ، أبو المع   الجويني
 مـصر ،  -، الوفاء للنـشر ، المنـصورة      ) تحقيق عبدالعظيم محمود الديب   ( ، ٤ ، ط الفقه  

  .هـ١٤١٨
  

 المستدرك على الصحيحين   ، )هـ٤٠٥ت (يسابوري ، أبو عبداالله محمد بن عبداالله الن       الحاكم
 ،) تحقيق محمد عبدالقادر عطـا   ( ج  ٤ ،   ١ب تعليقات الذهبي في التلخيص ، ط      ، ومع الكتا  

  .م ١٩٩٠، بيروت ، دار الكتب العلمية 
  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٩٧

صـحيح ابـن    ، )هـ٣٥٤ت ( بن حبان بن أحمد التميمي ألبستي    ، أبو حاتم محمد    ابن حبان 
تحقيـق شـعيب    ( ج ،   ١٨ ،   ٢، الأحاديث مذيله بتعليق شعيب الأرناؤوط عليها ، ط          حبان  

 .م ١٩٩٣، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ) الأرناؤوط 
  

الإصابة   ، )هـ٨٥٢ت  ( الشافعي   ر العسقلاني  ، أبو الفضل أحمد بن علي بن حج        ابن حجر 
بيـروت ،  ،  ، دار الجيـل     ) تحقيق علـي محمـد البجـاوي      ( ،   ١ ،  ط   في تمييز الصحابة  

  .هـ ١٤١٢
  

، دار الرشـيد ،     ) تحقيق محمد عوامة    (  ،   ١ ، ط  تقريب التهذيب  ،  ، أبو الفضل   ابن حجر 
  .م ١٩٨٦سوريا ، 

  
  .م١٩٨٤ج  ، دار الفكر ، بيروت ، ١٤ ، ١ط ، تهذيب التهذيب ،  ، أبو الفضلابن حجر

  
 ، )تحقيق عاصم بن عبـداالله القريـوتي  ( ، ١، ط طبقات المدلسين ، ، أبو الفضل   ابن حجر 

   .م١٩٨٣مكتبة المنار ، عمان ، 
  

ج ، دار المعرفـة ،  ١٣ط ،. ، دفتح الباري شرح صحيح البخاري      ،  ، أبو الفضل   ابن حجر 
  . هـ ١٣٧٩بيروت ، 

  
 –تحقيق دائرة المعرف النظاميـة   ( ج ،   ٧ ،   ٣ ، ط    لسان الميزان  ، ، أبو الفضل   ابن حجر 

  .م ١٩٨٦،  مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، ) الهند 
  

 ـ٤٥٦ت(محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم          ، أبو    ابن حزم   ، طبعـة    المحلـى  ،) هـ
( ج ،   ١١ ط ، . د ،اكر  التي حققها أحمد محمد ش      الطبعة الأولى  نسخةمصححة ومقابلة على    

  .س.، دار الفرقان الجديدة ، بيروت ، د)  دار الأفاقتحقيق لجنة إحياء التراث العربي في
  

 الـدر   ،) ١٠٨٨ت ( الحنفـي  نالرحمعبد ، محمد بن علي بن محمد بن علي بن           الحصكفي
  .م ٢٠٠٢ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١ط ،  شرح تنوير الأبصاررالمختا

  
كفايـة   ، )هـ٨٢٩ت(تقي الدين أبي بكر بن محمد الحصني الحسيني الدمشقي          ،   الحصني
 هـ ١٣٥٠م ، دار قتيبة ، دمشق ،١ج ، ٢ط ، .، د في حل غاية الاختصار الأخيار

  
 ـ٩٥٤ت(مد بن محمد بن عبدالرحمن المغربـي        عبداالله مح   ، أبو  الحطاب مواهـب   ،) هـ

  . م٢٠٠٣لم الكتب ، الرياض ، ج ، دار عا٨، ط خاصة ،  الجليل لشرح مختصر خليل
  

تعريب فهمي الحسيني   ( م ،   ٤  ، ١ ، ط  درر الحكام شرح مجلة الأحكام     ، ، علي حيدر     حيدر
 .م ١٩٩١، دار الجيل ، بيروت ، ) 

  
 ،) م١٩٨٠ ( ، محمـد عبـاس  والسامرائي ، حمد عبيد ،  الكبيسيو ، أحمد علي ،      الخطيب

  . جامعة بغداد :، بغداد  ١ط،  شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي
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 ١٩٨

 تـاريخ بغـداد   ،) هـ٤٦٣ت (بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي     ، أبو    الخطيب البغدادي 
ج ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،        ١٤ط ، .، د ) هـ  ٤٦٣مدينة السلام منذ تأسيسها حتى      (
   .س .د

  
 ـ٢٤٦ت (مر خليفة بن خياط الليثي العصفري     ، أبو ع   ابن خياط  (  ، ٢، ط الطبقـات   ،)هـ

  .م ١٩٨٢، دار طيبة ، الرياض ، ) تحقيق أكرم ضياء العمري 
 

 ـ٣٨٥ت ( البغـدادي   ، أبو الحسن علي بن عمر      الدارقطني ( ج ، ٤ط ،   . ، د  الـسنن   ، )هـ
  .م ١٩٦٦ المعرفة ، بيروت ، ، دار) تحقيق السيد عبداالله هاشم يماني المدني 

  
 . ١ ط . ئنافية في الأحوال الشخـصية    ، القرارات الاست  ) م١٩٩٩( ، أحمد محمد علي    داود

  . للنشر والتوزيع دار الثقافة : ج ، عمان٢
  

القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الـشرعية        ،) م٢٠٠٤( ، أحمد محمد علي      داود
  . مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع : ج ، عمان٢ ، ١، طومناهج الدعوى 

  
حاشية الدسوقي علـى الـشرح       ،) هـ١٢٣٠ت(كي  ، محمد بن أحمد عرفة المال      الدسوقي
  .م ١٩٩٦ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١ ، طالكبير

  
تاريخ الإسـلام    ،) هـ٧٤٨ت( محمد بن أحمد بن عثمان    أبي عبداالله    ، شمس الدين     الذهبي

، دار الكتاب العربـي ،    ) تحقيق عمر عبدالسلام تدمري   ( ،   ١ ، ط  ووفيات المشاهير الأعلام  
  .م ١٩٩٤ بيروت ،

  
, تحقيـق شـعيب الأرنـؤوط       (ج ،   ٢٤ ،   ١ ، ط  سير أعلام النبلاء  .  شمس الدين  ،   الذهبي

  .م ١٩٨٥، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ) ومحمد نعيم العرقسوسي
  

 ، طبعـة    مختار الصحاح  ،) هـ٦٦٠ت(بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي        ، محمد    الرازي
 .م  ١٩٩٥لبنان ناشرون ، بيروت ،  ، مكتبة ) تحقيق محمود خاطر ( جديدة ، 

  
ت ( الحفيـد بـابن رشـد     محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الـشهير           ، أبو الوليد     بن رشد ا

ج ، دار إحيـاء التـراث العربـي ،          ٢ ،   ١ ، ط  بداية المجتهد ونهاية المقتصد    ،) هـ٥٥٩
  .م ١٩٩٢ومؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ، 

  
الفتاوى الخيرية   ،) هـ١٠٨١ت (الحنفيالرحمن الخطيب    ، خيرالدين محمد بن عبد     الرملي

م ، دار   ١ج ،   ٢هـ ،   ١٣١٠، ، طبع أولنمشدر برخصة نظارة المعارف الجليلة         لنفع البرية 
  .هـ ١٣١١ ، المطبعة العثمانية ،سعادت

  
 مـن   تـاج العـروس    ،) هـ١٢٠٥ت( ، السيد محمد مرتضى الحسيني       المرتضى الزبيدي 
ج ، مطبعة حكومة الكويـت ، وزارة الإعـلام ، الكويـت ،              ٢٣ط ،   .، د  جواهر القاموس 

  .م ١٩٧٤
  

  . دار الفكر: ج ، دمشق ٨  ،٢ ط، الفقه الإسلامي وأدلته ،) م١٩٨٩( ، وهبة الزحيلي
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 ١٩٩

 تخريج الفـروع علـى      ).هـ٦٥٦(، أبو المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد ،           الزنجاني
  م١٩٨٢، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  )تحقيق محمد أديب صالح(، ٤،  ط الأصول 

  
  تقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام الأنـصاري الـسبكي                 ، لسبكيا
الإبهاج في شرح المنهاج علـى   ، )هـ٧٧١ت(  تاج الدين عبدالوهاب ه، وولد ) هـ٧٥٦ت(

وت ،  ج ، دار الكتب العلمية ، بيـر       ٣ ،   ١ ، ط  منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي     
  .هـ ١٤٠٤

 
ط ، .، د المبـسوط كتـاب  ،   )هـ٤٨٣ت( أبو بكر محمد بن أحمد      ، شمس الدين   السرخسي

  .م ١٩٨٩م ، دار الفكر ، ودار المعرفة ، بيروت ، ١٥ج ، ٣٠
  

 ـ٢٣٠ت ( ، أبو عبداالله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري          ابن سعد  الطبقـات    ، )هـ
  .م١٩٦٨،  ،  دار صادر ، بيروت)تحقيق إحسان عباس(ج ، ٨،  ١ ،  طالكبرى

  
م ١،   ١ ، ط  شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني     ،) م١٩٩٧( ، محمود علي     السرطاوي

  . دار الفكر: عمان  ،
  

روضة القضاة   ،) هـ٤٩٩ت( ، أبو القاسم علي بن محمد بن أحمد الرحبي الحنفي            السمناني
، مؤسـسة الرسـالة ،      ) ن النـاهي    تحقيق صلاح الدي  (م ،   ٢ج ،   ٤ ،   ٢، ط وطريق النجاة   

  م١٩٨٤بيروت ، ودار الفرقان ، عمان ، 
  

 ـ٧٩٠ت   (بن موسى اللخمـي الغرنـاطي المـالكي        ، أبو إسحاق إبراهيم      الشاطبي  ،) هـ
دار ،  ) شرحه وخرج أحاديثه عبـداالله دراز       (  ،   ١م ، ط  ١،  الموافقات في أصول الشريعة     

 .م ٢٠٠٤ الكتب العلمية ، بيروت ،
  

ج ،  ٢ط ،   . ، د  أحكام القـرآن   ،) هـ٢٠٤ت (، أبو عبداالله محمد بن إدريس      لشافعيا الإمام
 .هـ ١٤٠٠ بيروت ، –دار الكتب العلمية 

  
   بـولاق  - على نسخة المطبعة الأميرية      طبعة مصححة  ،   الأم . أبو عبداالله  ،   الشافعي الإمام

  س .فة ، بيروت ، د دار المعر، )  من علماء الأزهرتصحيح محمد زهري النجار(ج ، ٨، 
  

ط ، دار الكتب العلمية ، بيـروت ،         . ، د  مسند الإمام الشافعي  .  ، أبو عبداالله   الشافعي الإمام
  . س.د

  
أحكام المفقود في الفقه الإسلامي والقـوانين       ،  ) م٢٠٠٤ ( ، إبراهيم راشد محمد    الشديفات
    . المؤلف :  ، عمان ١، طالأردنية 

  
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ   ،) هـ٩٧٧ت(شربيني  ، محمد الخطيب ال الشربيني

 ،  مع تعليقات الـشيخ جـوبلي بـن إبـراهيم             المنهاج  على متن منهاج الطالبين للنووي      
   .س. ، دج ، دار الفكر ، بيروت٤ط ، .الشافعي ، د
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 ٢٠٠

 دار : ، بيـروت  ٢ط،   أحكام الأسـرة فـي الإسـلام       ،) م١٩٧٧ ( ، محمد مصطفى   شلبي
  . لعربيةالنهضة ا

  
المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكيـة         ، )م١٩٦٩(  ، محمد مصطفى   شلبي

  . دار النهضة العربية :بيروت . ط . د،والعقود فيه 
  

 ،   شرح الدرر البهية   الدراري المضية  ،) هـ١٢٥٥ت ( ، محمد بن علي بن محمد      الشوكاني
  .م ١٩٨٧ط ، دار الجيل ، بيروت ، .د

  
ج ٤ ، ١ ، طالسيل الجرار المتـدفق علـى حـدائق الأزهـار     ،  ، محمد بن على يالشوكان

  هـ١٤٠٥، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ) تحقيق محمود إبراهيم زايد(،
  

 ، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سـيد الأخيـار     ،  ، محمد بن علي    الشوكاني
 .م ١٩٧٣ ، دار الفكر ، بيروت ، ٣ج ، م٩ط ، .د

  
المصنف فـي   ، )هـ٢٣٥ت ( ، أبو بكر عبداالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي         ابن أبي شيبة  

، ) تحقيق كمال يوسف الحوت     ( ج ،   ٧ ،   ١ ، ط    )مصنف ابن أبي شيبة   (الأحاديث والآثار   
 .هـ ١٤٠٩مكتبة الرشد ، الرياض ، 

  
ب فـي فقـه     المهـذ  ،) هـ٤٧٦ت( ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي         الشيرازي

، دار القلم ، دمشق ، الدار الشامية        ) تحقيق محمد الزحيلي    ( ج ،   ٦ ،   ١، ط الإمام الشافعي   
  .م ١٩٩٦، بيروت ، 

  
 ير عمرو عثمان بـن عبـدالرحمن بـن عثمـان الـشهرزو            ، تقي الدين أبي    ابن الصلاح 

،  ) تحقيق موفق عبـداالله عبـدالقادر    (  ج ، ٢ ،   ١ ، ط  أدب المفتي والمستفتي   ، )هـ٦٤٣(
  .هـ ١٤٠٧مكتبة العلوم والحكم ، عالم الكتب ، بيروت ، 

  
اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية في مـسائل        ،) م٢٠٠٦( ، كمال علي صالح      الصمادي

 : عمان ، ١ط،  التفريق التي لم يرد فيها نص خاص في قانون الأحوال الشخصية الأردني          
  .المؤلف 

  
أصـول الفقـه     ،)هـ١١٨٢ت (الأمير الكحلاني ، محمد بن إسماعيل بن صلاح    الصنعاني

تحقيق حسين بن أحمد السياغي ، وحسن محمد مقبولي         (،   )إجابة السائل شرح بغية الآمل    (
  .م ١٩٨٦، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ) الأهدل

  
 ، دار   م٢ج ،   ٤ط ،   . ، د  سبل السلام شرح بلوغ المـرام      ،  ، محمد بن إسماعيل    الصنعاني

   .س.دالفرقان ، عمان ، 
  

 ، منار السبيل في شـرح الـدليل   ، )هـ١٣٢٢ت(، إبراهيم بن محمد بن سالم      ضويان ابن
  .م ١٩٨٤، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ) تحقيق زهير الشاويش(ج ، ٢ ، ٦ط
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 ٢٠١

جامع البيـان   ،) هـ٣١٠ت( ، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن غالب الآملي           الطبري
، ) تحقيق أحمـد محمـد شـاكر        ( ج ،   ٢٤ ،   ١، ط  )طبريتفسير ال (في تأويل آي القرآن     

  .م ٢٠٠٠مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 
  

ابع مط: ط ، عمان    . ، د  التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية   ،   )م١٩٩٩(، راتب    الظاهر
  .الدستور التجارية 

  
معـين   ،) هـ٨٤٤ت( ، علاءالدين أبي الحسن علي بن خليل الطرابلسي الحنفي           الطرابلسي

، ) تحقيق واصف عبدالوهاب داري البكري    (،  فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام       لحكام  ا
  .م ١٩٩٢رسالة ماجستير ، الجامعة الأردنية ، 

  
رد المحتـار علـى الـدر         ،  )هـ١٢٥٢ت(  ، محمد أمين الشهير بابن عابدين      عابدين ابن

تحقيق عـادل أحمـد      (ج ، ١١ ،   ١، ط ) حاشية ابن عابدين     (المختار شرح تنوير الأبصار   
  .م ١٩٩٤، دار الكتب العلمية ن بيروت ،) عبدالموجود ، وعلي محمد معوض

  
ت ( النمـري الأندلـسي       بن محمد بـن عبـدالبر       ، أبو عمر يوسف بن عبداالله      عبدالبر ابن

 فيما تضمنه الموطـأ   وعلماء الأقطار لمذاهب أئمة الأمصار  الاستذكار الجامع    ،) هـ  ٤٦٣
، )  تحقيق محمد سالم عطا ومحمد علي معـوض       (ج ،   ٨ ،   ١، ط  والآثار  الرأي من معاني 

 .  هـ ١٤٢١دار الكتب العلمية ، بيروت ، 
  

 ( ج ،٢٤ ط ،. ،  دالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسـانيد  ،  ، أبو عمر  ابن عبدالبر 
قـاف  ، وزارة عمـوم الأو    ) تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد بن عبدالكبير البكري          

 .هـ ١٣٨٧والشؤون الإسلامية ، المغرب ، 
  

ج ١١ ،   ١ ، ط  المصنف ، )هـ٢١١ت( ، أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني         عبدالرزاق
  . هـ١٤٠٣ بيروت ،، المكتب الإسلامي ) تحقيق حبيب الرحمن ألأعظمي (  ،

  
 محكمـة  المبادئ القضائية التي استقر عليهـا اجتهـاد   ، )م١٩٨٤( ، محمد حمزة     العربي

 .  دار الفرقان:عمان .  ١ ط. ٣٠/٦/١٩٨٣ إلى ١/٧/١٩٧٣من الاستئناف الشرعية 
  

 ـ٦٦٠ت(، أبو محمد عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام الـسلمي          العز بن عبدالسلام      ،) هـ
م ، مؤسـسة الريـان ، بيـروت ،    ١ج ، ٢، ط جديـدة ،  قواعد الأحكام في مصالح الأنام      

  .م ١٩٩٠
  

 ـ ٥٧١ت( القاسم علي بن الحسن ابن هبة االله بن عبد االله الشافعي             بو ، أ  ابن عساكر   ،)  هـ
  .هـ ١٤١٩  ، بيروت ، دار الفكر، ) دراسة وتحقيق علي شيري( ، ١ ، طتاريخ دمشق

  
مكتبـة  :  ، عمـان  ٢ ، طنظام الأسرة في الإسلام ،) م١٩٩٠ (عقلة الإبراهيم ، محمد  عقلة

  .الرسالة الحديثة 
  

القرارات القضائية في أصول المحاكمات الـشرعية        ، )م١٩٩٠(اح عايش    ، عبدالفت  عمرو
  .دار يمان للنشر والتوزيع:  عمان  ، ١، ط١٩٩٠حتى عام 
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 ٢٠٢

حتى عام  القرارات القضائية في الأحوال الشخصية       ،) م١٩٩١ (  ، عبدالفتاح عايش   عمرو
  .دار يمان :  ، عمان ١، ط١٩٩٠

  
شـرح صـحيح    عمدة القاري    ،) هـ٨٥٥ت(ن أحمد   أبو محمد بدرالدين محمود ب    ،   العيني

، دار الكتـب    ) ضبط وتصحيح عبداالله محمود محمـد عمـر         ( ج ،   ٢٥ ،   ١، ط البخاري  
  .م ٢٠٠١العلمية ، بيروت ، 

  
الوجيز في فقه مذهب الإمـام       ،) هـ٥٠٥ت ( محمد بن محمد الطوسي    د ، أبو حام   الغزالي
  .م٢٠٠٤دار الكتب العلمية ، بيروت ، ، ) تحقيق أحمد فريد المزيدي( ، ١ ، طالشافعي

  
 ، برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم بن محمد بـن فرحـون اليعمـري المـالكي                ابن فرحون 

م ١ ج ،٢ ،١ ،  طتبصرة الحكام في أصـول الأقـضية ومنـاهج الأحكـام      ، )هـ٧٩٩ت(
  دار الكتـب العلميـة ، بيـروت        ،  ) خرج أحاديثه وعلق عليه الشيخ جمال المرعـشلي       (،
  .م ١٩٩٥،

  
الكافي  ،) هـ٦٢٠ت(حمد بن محمد المقدسي  ، موفق الدين أبي محمد عبداالله بن أ        ابن قدامة 

تحقيق عادل عبدالموجود ، علـي محمـد   (ج ، ٤ ، ١، طفي الفقه على مذهب الإمام أحمد       
  . م٢٠٠٠الكتاب العربي ، بيروت ، ، دار ) أحمد عيسى المعصراوي.معوض ، د

  
، ) بن صبري بن أبي علفـة     تحقيق رائد    (، ج٢ط ،   . ، د   المغني ،لدين  موفق ا  ،   ابن قدامة 

  .م ٢٠٠٤بيت الأفكار الدولية ، لبنان ، 
  

 ـ٦٨٤ت(، شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريـس المـصري المـالكي         القرافي  ،) هـ
: تحقيـق   ( ،   ٢ ، ط  الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتـصرفات القاضـي والإمـام           

  م ،١٩٩٥، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، ) ح أبو غدة عبدالفتا
  

الجامع لأحكام القـرآن     ،) هـ٦٧١ت(االله محمد بن أحمد بن الأنصاري        ، أبو عبد   القرطبي
دار إحياء التراث العربي ، بيـروت ، طباعـة دار           م ،   ٨ ،   ج٢٠، ٢، ط  )تفسير القرطبي (

  .م ١٩٦٧ ، القاهرة ، الكتب والوثائق القومية
  

أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي فـي        ،) م١٩٩٢( ، مفلح عواد القضاة      لقضاةا
  .بة دار الثقافة للنشر والتوزيع  مكت :عمان.  )٢ط(  .الأردن

  
 في تعريف الألفـاظ     أنيس الفقهاء  ،) هـ٩٧٨ت (، قاسم بن عبداالله بن أمير علي       القونوي

 دار الوفاء ، جـده     ،) حمد بن عبدالرزاق الكبيسي   أ. تحقيق د (،  ١ ط  ، المتداولة بين الفقهاء  
 .هـ ١٤٠٦، 

  
 ـ٧٥١ت (أبي بكر أيوب الزرعي قيم الجوزيـة       عبداالله محمد بن     و ، أب  ابن القيم   زاد  ،) هـ

، ) تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرنـاؤوط       ( ،  ١٤، ط المعاد في هدي خير العباد      
  . م ١٩٨٦مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 
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 ٢٠٣

، ) محمد جميـل غـازي   . تحقيق د(  ، الطرق الحكمية في السياسة الـشرعية  ، قيمابن ال 
  .مطبعة المدني ، القاهرة 

  
بدائع الصنائع   ،) هـ٥٨٧ت(، علاءالدين أبي بكر بن مسعود الحنفي ملك العلماء           الكاساني

 .م ١٩٨٦ج ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ٧ ، ٢ ، طفي ترتيب الشرائع
  

 تفسير القرآن العظيم   ،) هـ٧٧٤( كثير القرشي الدمشقي     أبو الفداء إسماعيل بن   ،   ابن كثير 
  .م١٩٨٧ج ، دار المعرفة ، بيروت ، ٤ ، ٢، ط

  
 رواية سحنون عـن     المدونة الكبرى  ،) هـ١٧٩ت( ، مالك بن أنس الأصبحي       الإمام مالك 

   .س.ج ، دار الفكر ، بيروت ، د٤ط ، .د. ابن القاسم ومعها مقدمات ابن رشد 
  

إبـراهيم أنـيس    أخرج هذه الطبعـة     (ج ،   ٢ ،   ٢ ، ط  المعجم الوسيط   ، مجمع اللغة العربية  
 . م ١٩٨٠، مطابع دار المعارف ، القاهرة ، ) وآخرون

  
 مـن علـم     مختصر المزني  ، )هـ٢٦٤ت ( ، أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني       المزني

تصحيح محمد  (عة الأميرية ،    ، طبعة مصححه على نسخة المطب      محمد بن إدريس الشافعي   
    . س.، دار المعرفة ، بيروت ، د) زهري النجار

  
 ، أبو الحجاج يوسف بن زكي الدين عبـدالرحمن بـن يوسـف المـزي                ابن الزكي المزي  

، ) تحقيق بـشار عـواد معـروف   (ج ، ٣٥ ،  ١، ط  تهذيب الكمال  ،) هـ٧٤٤ت(الدمشقي  
  .م ١٩٨٠مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 

  
 ـ٢٦١ت( ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري          لمالإمام مس  صـحيح   ،) هـ

، دار إحياء التراث العربي، بيروت ،       ) تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي     ( ج ،   ٥ط ،   . ، د  مسلم
  .م ١٩٥٤

  
، كتاب الفـروع  ، ) هـ٧٦٣ت (مقدسي أبي عبداالله محمد بن مفلح  ، شمس الدين ال    ابن مفلح 

  .هـ ١٤٠٢، عالم الكتب ، بيروت ، ) بدالستار أحمد فرجمراجعة ع(ج ، ٦ ، ٣ط
  

 ،   الناسخ والمنسوخ   ، )هـ٤١٠ت (هبةاالله بن سلامة بن نصر المقري     أبو القاسم    ،   المقري
  هـ ١٤٠٤، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ) تحقيق زهير الشاويش ومحمد كنعان ( ، )١(ط
 

التوقيـف علـى مهمـات       ، )هـ١٠٣٠ت( محمد المناوي المصري     عبدالرؤوف ، المناوي
دار الفكر المعاصر ، بيـروت ، ودار         ، )محمد رضوان الداية    تحقيق  (  ،   ١، ط  التعاريف

 هـ ١٤١٠الفكر ، دمشق ، 
  

  مكرم بـن منظـور الأفريقـي المـصري           الفضل محمد بن   جمال الدين أبي   ،   ابن منظور 
 الأول من الكلمة يوسف     أعاد بناءه على الحرف   (م ،   ٣ط ،   . ، د  لسان العرب  ، )هـ٧١١ت(

   .س.، دار لسان العرب ، بيروت ، د) خياط
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 ٢٠٤

 ،  الاختيار لتعليل المختـار     ، )هـ٦٨٣ت( ، عبداالله بن محمود بن مودود الحنفي       الموصلي
  .ج ، دار الأرقم بن أبي الأرقم ، بيروت ٥م ، ٢ط ، .د

  
  ، ئية الأردنـي  الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزا      ،) م١٩٩١( ، محمد صبحي   نجم

 .ة دار الثقافة للنشر والتوزيع مكتب :  عمان، ١ط
  

البحـر   ،) هـ٩٧٠ت(ن محمد الشهير بابن نجيم الحنفي        ، زين الدين بن إبراهيم ب      ابن نجيم 
دار إحيـاء  ، ) حقيق أحمد عزو عناية الدمـشقي     ت(ج ،   ٩ ،   ١، ط الرائق شرح كنز الدقائق     
  .   م ٢٠٠٢التراث العربي ، بيروت ، 

  
،  )الفهرسـت (فهرس العلوم  ، ) هـ٣٨٥ت(، أبو الفرج محمد بن إسحاق النديم     ابن النديم 

 .م ١٩٧٨ط ، دار المعرفة ، بيروت ، .د
  

تسمية فقهاء الأمـصار     ،) هـ٣٠٣ت  ( أحمد بن شعيب النسائي     ، أبو عبدالرحمن   النسائي
، دار الـوعي ،  ) يد تحقيق محمود إبراهيم زا(  ، ١ ، طمن أصحاب رسول االله ومن بعدهم   

  هـ١٣٦٩حلب ، 
  

 ، والأحاديث مذلة بأحكـام      )سنن النسائي ( المجتبى من السنن   ،  ، أبو عبدالرحمن   النسائي
 ،، مكتب المطبوعات الإسلامية     ) تحقيق عبدالفتاح أبو غدة     ( ج ،   ٨ ،   ٢الألباني عليها ، ط     

  .م ١٩٨٦حلب ، 
  

 ـ٧٦٧ت  (ن مريرف بيحيى بن شمحي الدين  ، أبو زكريا    النووي تحريـر ألفـاظ    ، )هـ
  .هـ١٤٠٨، دار القلم ، بيروت ، ) تحقيق عبدالغني الدقر (  ، ١، ط ) لغة الفقه(التنبيه 

  
صححه وعلق عليه محمـد  ( ج ،   ٣ط ،   . ، د  تهذيب الأسماء واللغات   ،  ، أبو زكريا   النووي

  .س.، دار الكتب العلمية ، بيروت ، د) منير الدمشقي 
  

ج ، المكتـب الإسـلامي ، بيـروت ،          ١٢ط ،   . ، د  روضة الطالبين .  زكريا ، أبو    النووي
  .هـ١٣٨٦

  
ج ، دار إحيـاء  ١٨ ، ٢ ، ط   المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج      ،  ، أبو زكريا   النووي

  .هـ ١٣٩٢التراث العربي ، بيروت ، 
  

دار   : القـاهرة  ،٢ ، ط الوسيط في قانون القضاء المـدني      ، )م١٩٨١ (، فتحي والي   والي
 . النهضة العربية

  
مكتبـة  : ، بيروت  ٢ ، طأصول المحاكمات المدنيـة  ،) م١٩٧٩( ، أحمد أبو الوفا أبو الوفا 

  .مكاوي
  

حجية الحكم القضائي بين الـشريعة الإسـلامية    ،) م١٩٨٤( عبدالسلام، محمد نعيم     ياسين
  .دار الفرقان :  ، عمان ١ ط،والقوانين الوضعية 
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 ٢٠٥

نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقـانون        ،) م٢٠٠٠ (م عبدالسلام  ، محمد نعي   ياسين
  .دار النفائس :  ، عمان ٢ ، طالمرافعات المدنية والتجارية
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 ٢٠٦

  الملاحق
  

  فهرس الآيات .  ١الملحق 

  

                          الصفحة                             الآية                           

أَسكنُوهن من حيثُ سكَنْتُم من وجدكُم ولَا تُضاروهن لِتُضيقُوا علَيهِن وإِن كُـن أُولَـات حمـلٍ                  (

نلَهمح نعضتَّى يح هِنلَيقُوا ع١٢١................ ) ......................................فَأَنْف  

 ) يفُ الْخَبِيراللَّط وهخَلَقَ و نم لَمع١)................................................. أَلا ي  

  ١).......  يعلَمونإِنِ الْحكْم إِلا لِلَّه أَمر أَلا تَعبدوا إِلا إِياه ذَلِك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر النَّاسِ لا(

)            اللَّـه ـمهكَلِّملا يو ةري الآخف ملا خَلاقَ لَه يلا أُولَئِكنًا قَلثَم هِمانمأَيو اللَّه دهبِع ونشْتَري ينالَّذ إِن

أَلِيم ذَابع ملَهو كِّيهِمزلا يو ةاميالْق موي هِمإِلَي نْظُرلا ي٦٤............... ....)...............و  

)          اللَّـه لِ إِنـدوا بِالْعكُمتَح النَّاسِ أَن نيب تُمكَمإِذَا حا وهلإِلَى أَه انَاتوا الْأَمتُؤَد أَن كُمرأْمي اللَّه إِن

  ٨٥.............................................   ) نعما يعظُكُم بِه إِن اللَّه كَان سميعا بصيرا

ذَلِك أَدنَى أَن يأْتُوا بِالشَّهادة علَى وجهِها أَو يخَافُوا أَن تُرد أَيمان بعد أَيمانهِم واتَّقُوا اللَّه واسمعوا                 (

ينقالْفَاس مي الْقَودهلا ي اللَّه٦٨..................................................... ).........و  

) الرجالُ قَوامون علَى النِّساء بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعـضٍ وبِمـا أَنْفَقُـوا مـن أَمـوالِهِم                  (

.........................................................................  .......١٥٥ ، ١٢٢  

  ١٥٥) ............. فَأَمسكُوهن بِمعروف أَو سرحوهن بِمعروف ولا تُمسكُوهن ضرارا لِتَعتَدوا(

مانُهملَكَتْ أَيا ممو اجِهِموي أَزف هِملَينَا عضا فَرنَا مملع ١٢٣......  ..........................قَد  

) طسبِالْق النَّاس قُوملِي انيزالْمو تَابالْك مهعلْنَا مأَنْزو نَاتيلَنَا بِالْبسلْنَا رسأَر ١ )............. لَقَد     

)             ا آَتَاهمقْ منْففَلْي قُهرِز هلَيع رقُد نمو هتعس نم ةعقْ ذُو سنْفـا         لِيا آَتَاها إِلَّا منَفْس كَلِّفُ اللَّهلَا ي اللَّه

  ١٥٨ ، ١٢٢......................)................................سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسرا

  ١. .)اللَّه كَان سميعا بصيراكُم بِه إِن وإِذَا حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُموا بِالْعدلِ إِن اللَّه نعما يعظُ(

)            ونرِضعم منْهإِذَا فَرِيقٌ م منَهيب كُمحلِي ولِهسرو وا إِلَى اللَّهعإِذَا دو  ،    هأْتُوا إِلَيقُّ يالْح ملَه كُني إِنو

  يننذْعم،     تَابأَمِ ار ضرم ي قُلُوبِهِمأَف              ـمه لْ أُولَئِـكب ولُهسرو هِملَيع يفَ اللَّهحي أَن خَافُوني وا أَم

ون٢٦)................................................................................. الظَّالِم  

) ينِ فَرجلٌ وامرأَتَانِ ممن تَرضون من الشُّهداء      واستَشْهِدوا شَهِيدينِ من رِجالِكُم فَإِن لَم يكُونَا رجلَ       (

...........................................................................................٦٩  
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 ٢٠٧

)ةَ لِلَّهادوا الشَّهيمأَق١٩.......... )............................................................و  

 )نَكُميلَ بدتُ لأعرأُم١ )................................................................... و  

)ةرسيةٌ إِلَى مرفَنَظ ةرسذُو ع كَان إِن١٥٧).................................................. و  

 منْكُم والصالِحين من عبادكُم وإِمائِكُم إِن يكُونُوا فُقَراء يغْنهِم اللَّه من فَضله واللَّه              وأَنْكحوا الْأَيامى (

  ١٥٨) ...........................................................................  واسع عليم

  ١٤٠.....................  .).......ه كُلا من سعته وكَان اللَّه واسعا حكيما وإِن يتَفَرقَا يغْنِ اللَّ(

)                يندشَاه هِمكْمكُنَّا لِحمِ والْقَو غَنَم يهإِذْ نَفَشَتْ ف ثري الْحانِ فكُمحإِذْ ي انملَيسو داودا  ،ونَاهمفَفَه 

  ٨١.......  )لا آتَينَا حكْما وعلْما وسخَّرنَا مع داود الْجِبالَ يسبحن والطَّير وكُنَّا فَاعلينسلَيمان وكُ

  ١٢١............) .....وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن وكسوتُهن بِالْمعروف لا تُكَلَّفُ نَفْس إِلا وسعها(

  ١٨)........................................  أَيها الَّذين آَمنُوا كُونُوا قَوامين بِالْقسط شُهداء لِلَّهيا(

  ١٧)............................ يا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بين النَّاسِ بِالْحقِّ(
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 ٢٠٨

  فهرس الأحاديث والآثار . ٢الملحق 

  

    الصفحة                                               طرف الحديث أو الأثر            

  ٢٤...........  . ..........................إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة

  ١١٩ ............. .............................  أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر

                                                                                           ١٧٤............. . ..................................امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان

  ٦٥ .......................................  أو في الحجرة،  بيت أن امرأتين كانتا تخرزان

   ٢٣  .............................. أن رجلا كان ذا صوت ونكاية على العدو مع أبي موسى

  ٧١  .......... على إصبع رجل من جهينةفوطئأن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا 

  ٢٢ ................................  حاج فيشتري الرواحل رجلا من جهينة كان يسبق الأن

  ٧٠ ، ٢١.....................انطلق عبداالله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر 

  ٧٢........ ........  استقرض من عثمان بن عفان رضي االله عنه رضي االله عنهأن المقداد

  ٢٠........... ....................................ة  أن ناسا من عكل وعرينة قدموا المدين

  ١٩....... ........... إن أبا سفيان رجل شحيح : أن هندا قالت للنبي صلى االله عليه وسلم 

  ١٥٦......     .................أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه كتب إلى أمراء الأجناد

  ٢٤. .....................ن امرأته تتربص أربع سنين أن عمر وعثمان قضيا في المفقود أ

  ٢٧...............  .............. .......................إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي

  ١٨٦..............................................   أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو 

  ٦٥  ..........................  فوجد الذي اشتراه به عيبا، اءة بن عمر عبدا له بالبراباع 

  ٨٣.....................  إلى قوم  بعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى اليمن فانتهينا

  ٢٧................................ بعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا 

  ١٤٤ ...................  تطاول هذا الليل الخطاب سمع امرأة وهي تقولمر بن بلغني أن ع

  ٢١........ .................................البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 

  ٧١.......  ...................... واليمين على من أنكر إلا في القسامةادعىالبينة على من 

  ١٥٦.....  .................................... وإما أن تطلقني  إما أن تطعمنيتقول المرأة 

  ١٢٤  .. ........يا رسول االله عندي دينار: فقال ، جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم 

  ٦٣ ........  .جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى االله عليه وآله وسلم
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 ٢٠٩

  ١٢٤....... . ........إن أبا سفيان رجل مسيك يا رسول االله: فقالت ، ت عتبة جاءت هند بن

    ١١٩.    ............................... بمن تعول، وابدأخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 

  ١٢٣ ...................... ..................االله فإنكم أخذتموهن بأمان، فاتقوا االله في النساء 

  ٨٢..........  ..  ................كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما

  ١٢٥ ...................................................   أن يضيع من يعولكفى بالمرء إثماً

  ٨٤  .....  ......................................لا يمنعك قضاء قضيته راجعت فيه نفسك  

  ١٢٤................................  .............................ما حق زوجة أحدنا عليه ؟

  ٦٤ ... .من حلف على يمين وهو فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي االله وهو عليه غضبان

  ٨٤..................  ............ ........ما زادهم الأب إلا قربا! هبوا أن أباهم كان حمارا 
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 ٢١٠

  فهرس الأعلام . ٣الملحق 

  

      الاسم                                                                       الصفحة         

  ١٥٤..................................................................  إسحاق بن راهويه 

  ١٤............................................................ .............. وزاعي الأ

  ١٥٣............................................................................  أبو ثور 

  ١٥٤.....   .......................................... .............................جماعة

  ٣٦......................................................................  القاضي حسين 

  ٦٣........................................................................  أبو الخطاب  

  ١٣١...................  .............................................................زفر  

  ٢٤.............................................................................  الزهري 

  ١٢٥...................... ...............................................   سعيد المقبري 

  ١٧..................................   .....................................سفيان الثوري

  ١٤.............................................................................    سوار  

  ١٤.........................................................................   ابن شبرمة  

  ١٦.................................    ............................................شريح  

  ٦٩..........................  ...................................................الشعبي  

  ١٥٤............................................................     عبدالرحمن بن مهدي  

  ١٤..................................................................    ........أبو عبيد  

  ١٨٧............................   ...........................................لبتي  اعثمان 

  ١٤.............................    ........................................الليث بن سعد  

  ٨.................. ...............    ....................................ابن الماجشون  

  ١٧..................................    .......................................ابن أبي ليلى 

  ١٥...............    .............................................................المازري  

  ٢٦............................................................................  الماوردي  

  ٨..................................................................  مطرف ابن الشخير  

  ١٧٥................................ ..............................................مكحول  
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 ٢١١

  ١٤..........................................................................  ابن المنذر  

  ١٧٤.........................................  ....................................لنخعي  ا

  ١٧٥..........................................  ..........................يحيى الأنصاري  

  ١٥٤....................................................  ....................يحيى القطان  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  )٢(ديلاته وتع)١(١٩٥٩لسنة ) ٣١( رقم  أصول المحاكمات الشرعية الأردنيقانون. ٤الملحق 
  

  الوظيفة والصلاحية - الفصل الأول
ويعمل بـه بعـد   ) ١٩٥٩ قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة  (يسمى هذا القانون     )١(المادة  

  . مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية
  

  : تنظر المحاكم الشرعية وتفصل في المواد التالية )٢(المادة 
 المسلمين وشروطه والتولية عليه واستبداله وما له علاقـة          الوقف وإنشاؤه من قبل    - ١         

  . بإدارته الداخلية وتحويله المسقفات والمستغلات الوقفية للإجارتين وربطها بالمقاطعة
الدعاوى المتعلقة بالنزاع بين وقفين أو بصحة الوقف وما يترتب عليه من حقـوق               - ٢         

فين ملكية العقار المتنازع فيه مع وجود كتاب وقـف  أسست بعرف خاص أما إذا ادعى أحد الطر      
أو حكم بالوقف أو كان العقار من الأوقاف المشهورة شهرةً شائعةً عند أهل القريـة أو المحلـة                  
وأبرز مدعو الملكية في جميع هذه الحالات أوراقاً ومستندات تعزز ادعاءه فعلـى المحكمـة أن                

حكمة ذات الصلاحية خلال مدة معقولة فإذا أبرز مـا  تؤجل السير في الدعوى وتكلفه مراجعة الم  
يدل على إقامة الدعوى لدى تلك المحكمة تقرر المحكمة الشرعية وقف السير في الدعوى التـي                

                                                
  م،٠١/١١/١٩٥٩الصادر بتاريخ ) ١٤٤٩(من عدد الجريدة الرسمية رقم ) ٩٣١(المنشور على الصفحة  - ١

من عدد الجريدة   ) ١٢٧٥( المنشور على الصفحة     ١٩٩٠لسنة  ) ٩( والقانون رقم    ١٩٨٩لسنة  ) ٣٥(هذا القانون بموجب القانون رقم       تم تعديل    - ٢

من عدد الجريدة الرسمية رقم ) ٦٠٠٦( المنشور على الصفحة ٢٠٠١لسنة ) ٨٤(والقانون رقم ١٩٩٠/ . ١/٨الصادر بتاريخ ) ٣٧٠٤(الرسمية رقم 

   ..م٢١/١٢/٢٠٠١يخ الصادر بتار) ٤٥٢٤(
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 ٢١٢

  . أمامها إلى أن تبت المحكمة في شأن ملكية العقار وإلا سارت في الدعوى وأكملتها
  . بوطة بحجج شرعيةمداينات أموال الأيتام والأوقاف المر  - ٣         
  .   الولاية والوصاية والوراثة- ٤         
  .   الحجر وفكه وإثبات الرشد- ٥         
  .   نصب القيم والوصي وعزلهما- ٦         
  .   المفقود- ٧         
  المناكحات والمفارقات والمهر والجهاز وما يدفع على حـساب المهـر والنفقـة               - ٨         

  . لحضانةوالنسب وا
  .   كل ما يحدث بين الزوجين ويكون مصدره عقد الزواج- ٩         
 تحرير التركات الواجبة والفصل في الإدعاء بملكية أعيانها والحكم في دعـاوى             - ١٠         

الديون التي عليها، إلا ما كان منها متعلقاً بمال غير منقول أو ناشئاً عن معاملة ربوية وتـصفيتها   
  . ا بين الورثة وتعيين حصص الوارثين الشرعية والانتقاليةوتقسيمه
 طلبات الدية والإرث إذا كان الفريقان مسلمين وكذلك إذا كان أحدهما غير مسلم               - ١١         

  . ورضيا أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية
  .  وغير المنقولة التخارج من التركة كلها أو بعضها في الأموال المنقولة- ١٢         
  .  الهبة في مرض الموت- ١٣         
  . الإذن للولي والوصي والمتولي والقيم ومحاسبتهم والحكم بنتائج هذه المحاسبة- ١٤         
 الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الإسلامية المسجلة لدى المحاكم الـشرعية إذا كـان             - ١٥         

  . على ذلكالوقف غير مسلم واتفق الفرقاء 
  .  كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية بين المسلمين- ١٦         
  .  كل عقد زواج سجل لدى المحاكم الشرعية أو أحد مأذونيها وما ينشأ عنه- ١٧         
  .  الوصية وإثباتها- ١٨         
  .  تنظيم الوكالات المتعلقة بأعمال المحاكم الشرعية- ١٩         

  
كل دعوى ترى في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه ضمن حـدود المملكـة           )٣(المادة  

فإن لم يكن للمدعى عليه محل إقامة في المملكة فالدعوى ترفع أمام المحكمة التـي يقـيم فيهـا                   
  : المدعي ضمن حدود المملكة ويستثنى من ذلك الدعاوى الآتية

  .ى في محكمة المحل الموجود فيه ذلك الوقف الدعاوى المتعلقة بالأوقاف غير المنقولة تر- ١
الدعاوى المتعلقة بمداينات أموال الأيتام والأوقاف لا ترى إلا في محكمة المحل الذي جرى               - ٢

   . فيه العقد
  .   دعوى الوصية تقام في محكمة إقامة المتوفى أو محل وجود التركة- ٣
المحكمة التي جرى في منطقتها العقد      تجوز رؤية دعوى النكاح في محكمة المدعى عليه أو           -٤

  .وتجوز دعوى الافتراق في المحكمتين المذكورتين وفي محكمة المحل الذي وقع فيه الحادث
  لمحكمة إقامة المدعي أو المدعى عليه حق تقدير النفقـة للأصـول والفـروع والـصغار       - ٥

  .نوفاقدي الأهلية والزوجات وطلب الحضانة وتقدير أجرة الرضاع والمسك
إذا تعدد المدعى عليهم وكان الحكم على أحدهم حكماً على الباقين أو كان موضوع الدعوى                - ٦

واحداً تقام الدعوى في محكمة أحدهم وإذا أقيمت في محكمة امتنع على غيرها رؤية الدعوى ما                
  . لم تكن من الدعاوى المستثناة في هذا القانون

  . لى طلب الدافعتحكم المحكمة في دعوى الدفع بناء ع - ٧
  

 لمحكمة محل إقامة المتوفى تعيين الحصص الإرثية ويجوز للمحكمة التي يقـيم             - ١ )٤(المادة  
  .فيها بعض الورثة تعيين الحصص الإرثية إذا كان محل إقامة المتوفى خارج حدود المملكة
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 ٢١٣

ة التـي فـي       لمحكمة محل إقامة الصغار وفاقدي الأهلية تعيين الأوصياء والقوام وللمحكم           - ٢
  . منطقتها العقار إعطاء الإذن لهم

  
إذا لم يعترض المدعى عليه على صلاحية المحكمة ليس للمحكمة أن تتعرض لها أما               )٥(المادة  

الوظيفة فالمحكمة تتعرض لها ولو لم يثرها الخصوم وكل اعتراض على الصلاحية أو الوظيفـة               
  . ام المحكمةمن المدعى عليه لا يعتبر إلا إذا مثل قانوناً أم

  
الاعتراض على الصلاحية الشخصية دفع شكلي لا يقبـل الإجابـة عـن موضـوع                )٦(المادة  

الدعوى حضورياً ولا بعد فصلها غيابياً ما لم يكن تخلف المحكوم عليه عن حـضور المحاكمـة       
  . الغيابية لمعذرة مشروعة

  
أقيمت في إحدى المحاكم امتنع     الدعوى التي لأكثر من محكمة الصلاحية لرؤيتها إذا          )٧(المادة  

  . على المحاكم الأخرى النظر فيها
  

  . التغيير الذي يحدث في محل الإقامة بعد إقامة الدعوى لا يمنع دوام رؤيتها )٨(المادة 
  

إذا حصل خلاف بين المحاكم الـشرعية علـى الـصلاحية فلكـل مـن الطـرفين                  )٩(المادة  
  .  الشرعية تعيين المرجعالمتخاصمين أن يطلب إلى محكمة الاستئناف

  
الحجر على السفيه لا يكون إلا ضمن دعوى شرعية على أن للقاضي منعـه مـن                 )١٠(المادة  

  . التصرف إلى نتيجة الدعوى إذا رأى من ظروف القضية ما يستدعي ذلك
  

  الشروع في الدعوى -  الفصل الثاني
الفرقاء وشهرته ومحل إقامته    يجب أن تقدم لائحة الدعوى مشتملة على اسم كل من            )١١(المادة  

  . وعلى الادعاء والبينات التي يستند إليها وتبلغ صورة عن اللائحة إلى كل من المدعى عليهم
  

  كل ادعاء يستوجب رسماً مستقلاً سواء كان قبل المحاكمة أو أثناءها لا يعتبر               - ١ )١٢(المادة  
  . تيفاء الرسمما لم يدفع رسمه مقدماً ويعتبر مبدأ الدعوى من تاريخ اس

  ينظم كاتب المحكمة مذكرة الحضور ويعد نسخاً عنهـا بعـدد نـسخ لائحـة                 - ٢            
  . الدعوى ويبلغ المدعى عليه نسخة منها مع نسخة من لائحة الدعوى

  .    توقع مذكرة الحضور مع نسخها من القاضي وتخت بخاتم المحكمة الرسمي- ٣            
  

وتقـديم  ) وقت معـين  (مذكرة الحضور تكليف المدعى عليه الحضور في        تتضمن   )١٣(المادة  
دفاع خطي ضد لائحة الدعوى التي قدمها المدعي خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه المـذكرة إذا     

  : شاء ذلك في الدعاوى التالية
  .   إذا كانت قيمة موضوع أكثر من خمسين ديناراً- ١
  .   الدعاوى المتعلقة بالوقف- ٢
  .   دعاوى النسب والإرث والوصية وعزل الوصي والقيم- ٣
  .   دعاوى الحجر والتركة- ٤
  .   دعاوى الدية- ٥

وفي هذه الحالة يجب ألا تقل الفترة الفاصلة بين الميعاد المـضروب لحـضور المـدعى عليـه             
  .ً وتاريخ صدور المذكرة عن عشرين يوما
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 ٢١٤

  
وى المذكورة في المادة السابقة أن يقـدم دفاعـاً          يجوز للمدعى عليه في غير الدعا      )١٤(المادة  

  . خطياً إذا أراد أو أمرته المحكمة بذلك
  في المحامين - الفصل الثالث

كل ما يجوز للفرقاء عمله أو القيام به أمام المحكمة يجوز أن يعلمـه ويقـوم بـه                   )١٥(المادة  
الفرقـاء شـركة أو     المحامي المعين بموجب صك وكالة مسجلة حسب الأصول وإذا كان أحـد             

جمعية أو هيئة يجوز أن يقوم أي موظف من موظفيها المفوضين حسب الأصول بكل ما يمكنهـا    
  . أن تقوم به بموجب هذا القانون

  
إن كل ورقة بلغت إلى محامي أي فريق من فرقاء الـدعوى تعتبـر أنهـا بلغـت                   )١٦(المادة  

  . بصورة قانونية إلى الموكل إذا كان مفوضاً بالتبليغ
  

  لا يجوز لأي فريق ينوب عنه محامِ مدعياً كان أم مـدعى عليـه أن يعـزل       - ١ )١٧(المادة  
محاميه في أي دور من أدوار المحاكمة وذلك بإبلاغ المحكمة إشعاراً بهذا العزل وتبليغ نـسخةً                

  . منه إلى الفرقاء الآخرين
  .  المحكمة  لا يجوز للمحامي الانسحاب من الدعوى إلا بإذن- ٢            

  في التبليغ - الفصل الرابع
  :إذا أصدرت المحكمة ورقة قضائية للتبليغ )١٨(المادة 

  .تسلم إلى المحضر لأجل تبليغها -١    
وإذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى ترسل الأوراق إلى تلك المحكمة               -٢    

ت مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بـشأنها مـن          لتتولى تبليغها ثم تعيدها إلى المحكمة التي أصدر       
الإجراءات على أنه يحق للمحكمة التي أصدرت التبليغ أن ترسل الأوراق القضائية مباشرة إلـى            

  . الهيئات التي نص هذا القانون على إجراء التبليغ بمعرفتها ولو كانت خارج منطقة المحكمة
سخةً منها إلى الفريق المراد تبليغـه بالـذات أو         يتم تبليغ الأوراق القضائية بتسليم ن      )١٩(المادة  

  .إلى وكيله المفوض قانوناً بقبول التبليغ عنه
  

إذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات يجوز إجراء التبليغ في محل إقامته لأي فرد من                )٢٠(المادة  
  .أفراد عائلته يسكن معه وتدل ملامحه على أنه بلغ الثامنة عشرة من عمره

يجب على من بلغ الأوراق القضائية أن يوقع على نسخةً منهـا إشـعاراً بحـصول                )٢١(المادة  
التبليغ فإذا لم يوقع واقتنعت المحكمة بأنه قد تمنع عن التوقيع تقرر أن التبليـغ قـد تـم وفـق                     

  .الأصول
  

إذا لم يعثر المحضر بعد بذل الجهد على المدعى عليه أو على أي شـخص يمكنـه    )٢٢(المادة  
 بالنيابة عنه وإذا رفض المدعى عليه أو الشخص الذي كان يمكن تبليغه قبول التبليغ فعلى                تبليغه

المحضر أن يعلق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي أو على جانـب                
ظاهر للعيان من البيت الذي يسكنه المدعى عليه أو يتعاطى فيه عمله عادةً ثـم يعيـد النـسخة                   

مع شرح واقعة الحال عليها ويجوز للمحكمـة أن تعتبـر           . ية من تلك الورقة إلى المحكمة     الأصل
  . الأوراق على هذا الوجه تبليغاً صحيحاً

  
إذا اقتنعت المحكمة بأنه لا سبيل لإجراء التبليغ وفق الأصـول المتقدمـة لأي               -١ )٢٣(المادة  

  :لوجه التاليسبب من الأسباب يجوز لها أن تأمر بإجراء التبليغ على ا
بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بارز من دار المحكمة ونسخةً أخـرى علـى                . أ  
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 ٢١٥

جانب ظاهر للعيان من البيت المعروف أنه آخر بيت كان يقيم فيه المراد تبليغه أو المحل الـذي                  
  : أو  عمله إن كان له بيت أو محل كهذاكان يتعاطى فيه

  . صحف المحلية اليوميةنشر إعلان في إحدى الب. ب 
 ١بليغ المنصوص عليها في الفقرة      إذا أصدرت المحكمة قراراً باتباع طريقة الت       -٢             

من هذه المادة فعلى المحكمة أن تعين في قرارها موعد حضور الشخص المـراد تبليغـه أمـام               
  . المحكمة وتقديم دفاعه إذا دعت الحاجة إلى ذلك وحسب مقتضى الحال

غه وفق أحكام التبليغ    إذا كان الشخص المراد تبليغه مقيماً في المملكة فيجري تبلي          - ٣           
 من هذه المادة من هذا القانون، أما إذا كـان  ٢، ١والفقرتين  ٢٢، ٢١،  ٢٠،  ١٩،  ١٨في المواد   

يجوز مقيماً خارج المملكة واقتنعت المحكمة بتعذر تبليغه عن طريق الجهات الرسمية المختصة ف            
  . لها أن تبلغه عن طريق النشر في إحدى الصحف المحلية

  
يترتب على المحضر في جميع الحالات التي يجري فيها التبليغ على أحد الوجـود               )٢٤(المادة  

المبينة في المواد المتقدمة أن يشرح فور وقوع التبليغ على الورقة القضائية الأصلية أو نـسختها           
بتاريخ التبليغ وكيفية إجرائه وأن يذكر فيها إذا أمكـن اسـم وعنـوان        أو في ذيل يلحق بها بياناً       

الشخص الذي كان معرفاً للشخص المبلغ أو البيت الذي علقت عليه الورقة القضائية وأن يـشهد                
  . شاهد على الأصل

  
بعد أن تعاد الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة على أحد الوجود المبينة في أيـة                )٢٥(المادة  

دة من المواد السابقة تسير في الدعوى إذا رأت أن التبليغ موافق للأصول وإلا تقـرر إعـادة                  ما
  . التبليغ

إذا كان المدعى عليه قاصراً أو شخصاً فاقد الأهلية تبلغ الأوراق القضائية إلى وليه               )٢٦(المادة  
  . أو الوصي عليه

  
القضائية إلى الموظف المـسئول عـن     إذا كان المدعى عليه معتقلاً ترسل الأوراق         )٢٧(المادة  

المعتقل فيه ليتولى تبليغه إياها ويجب على السلطة المختصة أن تحضر السجين أو المعتقل إلـى                
المحكمة في الموعد المقرر إذا رغب في الدفاع عن نفسه وإذا لم يرغب فـي الحـضور فعلـى       

  . السلطة المختصة أن تشعر المحكمة بذلك
  

ن المدعى عليه موظفاً من موظفي الحكومة أو مـستخدماً لـدى إحـدى              إذا كا  -١ )٢٨(المادة  
السلطات المحلية يجوز للمحكمة أن ترسل الأوراق القضائية إلى رئيس المكتب أو الدائرة التـابع         

  . لها ذلك الموظف ليتولى تبليغه إياها
لشركات يجـوز    إذا كان المدعى عليه مستخدماً في شركة ينطبق عليها قانون ا           -٢             

للمحكمة أن ترسل الأوراق القضائية إلى سكرتير تلك الشركة أو إلى شخص آخر يدير مكتبهـا                
  . المسجل ليتولى تبليغها وفي الحالتين يحق للمحكمة عند الإيجاب التبليغ بواسطة المحضر

  
لهذا القانون  كل شخص تسلم أوراقاً قضائية أو أرسلت إليه ليتولى تبليغها وفقاً             - ١ )٢٩(المادة  

يترتب عليه أن يقوم بتبليغها وإعادتها موقعة بإمضائه مع شرح يشعر بوقـوع التبليـغ وتعتبـر                 
  . الأوراق القضائية المبلغة على هذا الوجه أنها بلغت وفق الأصول

 القبائل الرحل أو الذين يقيمون في أماكن نائية يتعذر الوصول إليها بوسائل النقل العادية               -٢     
للمحكمة تبليغ الأوراق القضائية إلى أفرادها بواسطة مخافر الدرك ويعتبر تصديق رئـيس             يحق  

  .المخفر على التبليغ في هذه الحالة بمثابة المحضر في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون
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 ٢١٦

 إذا أعطى في أية دعوى أحد الطرفين عنوانه للتبليغ فكل تبليغ يجرى إليه إلى هـذا        )٣٠(المادة  
  . العنوان يعتبر صحيحاً

  
للمحكمة أن تجلب في الحال المدعى عليه في المواد التـي تـرى المحكمـة أنهـا           )٣١(المادة  

  . مستعجلة
  تعدد المتخاصمين وتوحيد الدعوى - الفصل الخامس

يجوز تعدد المدعين إذا كان سبب الدعوى واحداً كما يجوز تعدد المدعى عليهم إذا               )٣٢(المادة  
  . هم بحق متعلق بموضوع واحدادعى علي

  
إذا ظهر للمحكمة أن هناك ارتباطاً بين دعوتين أو أكثر وكان الفصل في إحـداهما                )٣٣(المادة  

متوقفاً على الفصل في الأخرى أو في حكم الفصل للأخرى يجوز لها أن تقرر توحيدها وتفـصل      
  . فيهما حسبما تقتضيه الحالة

  
لى مواضيع مختلفة لا ارتباط بينها في الحكم يجوز للمحكمـة           إذا اشتمل الادعاء ع    )٣٤(المادة  

  . أن تقرر رؤية كل منها على حدة في قضية مستقلة
  

  إذا كان المدعون أكثر من واحد يجوز لواحد منهم أو أكثر أن يفوض الباقين           - ١  )٣٥(المادة  
جـوز للمـدعى   في حضور المحاكمة والمرافعة وإجراء المعاملات في جميع الإجراءات كمـا ي         

  . عليهم أن يفوضوا واحداً أو أكثر فيما ذكر
 ينبغي أن يكون هذا التفويض خطياً وموقعاً من الفريق الصادر منه بحـضور             - ٢              

رئيس كتبة المحكمة وأن يحفظ في إضبارة الدعوى وفي هذه الحالة يكـون لـه حكـم الوكالـة             
  . الرسمية في جميع الوجوه

  في لائحة الدفاع - الفصل السادس
من هذا  ) ١٣(إذا لم يقدم المدعى عليه دفاعه الخطي المكلف بتقديمه بموجب المادة             )٣٦(المادة  

القانون وطلب مهلة أخرى تقرر المحكمة تضمينه نفقات الفريق الآخر عـن تلـك الجلـسة وإلا             
  . سارت المحكمة بالدعوى حسب الأصول

  
 لدعوى المدعى عليه أن يذكر ذلك صراحةً فـي لائحـة            إذا كان للمدعى عليه دفع     )٣٧(المادة  

  . دفاعه إذا اختار تقديم مثل هذه اللائحة مع ما يستند إليه من هذا الدفع
  في اللوائــح - الفصل السابع

جميع اللوائح التي تقدم للمحكمة ينبغي أن تكون مكتوبة بالحبر وبخـط واضـح أو                )٣٨(المادة  
ض من القطع الكامل وألا يستعمل من الورقة إلا صفحة واحدة مـع             بالآلة الكاتبة وعلى ورق أبي    

  .ترك هامش فيها
  

يقتصر مضمون اللوائح على بيان موجز الوقائع المادية التي يستند إليهـا أي مـن                )٣٩(المادة  
  . الفرقاء في إثبات دعواه أو دفاعه حسب مقتضى الحال

  
ضيف أية أسـباب جديـدة للـدعوى غيـر          لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه أن ي        )٤٠(المادة  

الأسباب الواردة في لائحتها ولا يجوز لأي فريق أن يدعي بأمور واقعية غير متفقة مع ما أورده                 
  . في لوائحه السابقة

  
إذا كانت محتويات مستند من الأدلة الجوهرية ينبغي إدراج نصوص ذلك المـستند              )٤١(المادة  
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 ٢١٧

  . ة المختصة أو إلحاقها بهاأو الأقسام الجوهرية منه في اللائح
  الخصومة وصحة الدعوى - الفصل الثامن

إذا أغفل المدعي شيئاً يجب ذكره لصحة الدعوى سأله القاضي عنه ولا يعد ذلـك   )٤٢(المـادة   
  .تلقيناً إلا إذا زاده علماً

  
 لا تقام دعاوى النسب والإرث إلا بمواجهة الخصم الحقيقي في دعـوى مـستقلة أو    )٤٣(المادة  

  . ضمن دعوى أصلية من وظيفة المحكمة رؤيتها
  

ترفض الدعوى إذا لم يكن بين الطرفين خصومة في الواقع بل قـصداً بالتقاضـي                )٤٤(المادة  
  . الاحتيال على حكم بما يدعيه أحدهما

  
بيان السهم أو الحصة المعينة يغني عن ذكر المال في دعاوى الإرث والاسـتحقاق               )٤٥(المادة  

لوصية ولا حاجة إلى ذكر المال في دعاوى إثبات الرشد والأرشدية أيضاً إذا كـان               في الوقف وا  
  . المال نفسه هو موضوع النزاع

  المحاكمــات - الفصل التاسع
تجري المحاكمة في المحاكم الشرعية بصورة علنية إلا في الأحوال التـي تقـرر               )٤٦(المادة  

فسها أم بناء على طلب أحد الخصوم محافظـة         المحكمة إجراءها سراً سواء كان ذلك من تلقاء ن        
على النظام أو مراعاةً للآداب أو حرمة الأسرة وعلى دائرة الأمن أن تخصص بصورة دائمة أو                

  . مؤقتة عندما يطلب القاضي ذلك
  

كل من أتى بعمل أو قول يعتبر انتهاكاً لحرمة المحكمة فللمحكمة حينئـذ أن تـأمر                 )٤٧(المادة  
ة أقصاها أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير دون أن يكـون لـه حـق                 بحبسه فوراً لمد  

الاعتراض والاستئناف ويكتفي بإدراج هذا الحكم في ضبط القضية ولا تؤثر العقوبة المنصوص             
  . عليها في هذه المادة على أحكام قانون نقابة المحامين

  
خر أو تقرر رؤيتها في مكان آخـر        يجوز للمحكمة أن تؤجل المحاكمة من وقت لآ        )٤٨(المادة  

  . يقع ضمن منطقة اختصاصها إذا رأت ذلك ملائماً تحقيقاً للعدالة مع تدوين الأسباب
  

يجوز للمدعي أو المدعى عليه في الدعوى المتقابلة في أي وقت أثناء المحاكمـة أو   )٤٩(المادة  
و أن يترك دعواه في قـسم   قبلها أن يطلب إسقاط دعواه بحق المدعى عليهم جميعهم أو بعضهم أ           

مما يدعيه على أن يكون له الحق في تجديد دعواه ولا يؤثر إسقاط دعوى أحد الطـرفين علـى                   
  . الآخر إذا أصر هذا الأخير على السير بها

  
  : تسقط المحكمة الدعوى )٥٠(المادة 

  .  إذا لم يحضر أحد من الفرقاء- ١
  . ب الإسقاط إذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه وطل- ٢

أما إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه بعد تبليغه الموعد المعين حسب الأصول فتقـرر                
ويجـوز  . المحكمة سماع الدعوى والاستمرار في المحاكمة بحقه غيابياً بناء على طلب المـدعي   
تقبل فيهـا   للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر محاكمة المدعى عليه غيابياً إذا كان موضوعها مما               

  . الشهادة حسبةً
  

إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم تسقط دعوى المتخلف منهم بنـاء علـى طلـب                )٥١(المادة  
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 ٢١٨

  . المدعى عليه على أن يكون له الحق في تجديد دعواه المسقطة وحدها
 إذا تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم تنظر الدعوى غيابياً بحق المتخلف منهم بناء             )٥٢(المادة  

  . على طلب المدعي
  

إذا حضر المدعى عليه الذي تجري محاكمته غيابياً جلسة من الجلسات التالية وقدم              )٥٣(المادة  
عذراً مقبولاً عن تغيبه تقرر المحكمة قبوله وتعلمه بالإجراءات التي جرت في غيابـه ولهـا أن                 

  .تكرر هذه الإجراءات في حضوره إذا رأت ذلك ضرورياً لتأمين العدالة
  

إذا قدمت لائحة الدعوى واقتنعت المحكمة بناء على ما قدم إليها من بينـات بـأن                 )٥٤(المادة  
المدعى عليه على وشك مغادرة المملكة أو أنه ينوي التصرف بأمواله أو تهريبها للخارج رغبـةً        
منه في تأخير دعوى الخصم أو في تجتنب إجراءات المحكمة أو في عرقلـة تنفيـذ أي قـرار                   

 أن يصدر في حقه، فعلى المحكمة أن تصدر مذكرة إحضار من أجل جلبه في الحال وأن                 يحتمل
تمنع سفره حتى يقدم كفالة لضمان ما دفع ما قد يحكم به عليه أو لضمان عدم مغادرته المملكـة                   

  . وذلك حتى مضي عشرة أيام من تاريخ صيرورة الحكم قطعياً
  

قاضي أن يأمر بتدوين كل ما يطلبه أو يعرضه أي          يترتب على رئيس المحكمة أو ال      )٥٥(المادة  
فريق من الفرقاء أثناء استماع الدعوى وخلال الإجراءات المتخذة فيهـا إلا إذا كـان المطلـوب     
تدوينه لا علاقة له بالقضية وحينئذ يحق للفريق الذي يعنيه الأمر أن يقدم لائحة مـستقلة يـدون                  

  . ه الحالة لا يحق رفض الطلبفيها ما يريد ضمه إلى ضبط القضية وفي هذ
  نــاتالبي - الفصل العاشـر

إذا استند المدعي في دعواه إلى البينة الشخصية يجب عليه أن يحض شهوده عندما               )٥٦(المادة  
يطلب منه ذلك ويشمل هذا الحصر بينة التواتر ولا يجوز تـسمية شـهود آخـرين إلا إذا كـان         

  . سبةًموضوع الدعوى مما تقبل فيها الشهادة ح
إذا عجز الخصم عن إحضار شهوده في اليوم الذي تعينه المحكمة للمرة الثانية دون            )٥٧(المادة  

  .ً عذر مقبول ولم يطلب إحضارهم بواسطة المحكمة فللقاضي أن يعتبره عاجزا
  

يجوز للفرقاء في أي وقت بعد إقامة الدعوى أن يطلبـوا إلـى المحكمـة إصـدار           )٥٨(المادة  
إلى الأشخاص الذين يطلبون حضورهم إما لأداء الشهادة أو لإبراز مـستندات            مذكرات حضور   

  . إذا رأت المحكمة لزوماً لذلك
  

على الفريق الذي يطلب إصدار مذكرة حضور إلى شاهد ما أن يدفع إلى المحكمـة              )٥٩(المادة  
كافياً لتـسديد  قبل إصدار مذكرة الحضور وخلال المدة التي تعين لذلك المبلغ الذي تراه المحكمة              

  . مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وإيابه
  

إذا حضر شخص ما إلى المحكمة إجابة لطلب فريق من الفرقـاء مـن أجـل أداء                  )٦٠(المادة  
الشهادة يجوز للمحكمة سواء أدى ذلك الشخص الشهادة أم لا أن تأمر بدفع نفقات السفر إليه مـع      

  . ات أخرى ترى ضرورة لدفعهاأية نفق
  

إذا ظهر للمحكمة أن المبلغ المدفوع لا يكفي لتسديد نفقات الشاهد والتعويض عليـه           )٦١(المادة  
يجوز لها أن تقرر دفع أي مبلغ آخر لا يكفي لهذا الغرض وينفذ هذا القرار عن طريـق دائـرة                    

  . الإجراء إذا لم يدفع المبلغ في الحال
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 ٢١٩

 يعين في كل مذكرة حضور الزمان والمكان اللذان ينبغي حضور الشخص            يجب أن  )٦٢(المادة  
فيهما وأن يبين فيها هل كان مطلوباً لأداء شهادة أم لإبراز مستند أم للأمرين معاً وأن يذكر فيها                  

  . بالتفصيل موضوع المستند المطلوب إبرازه
  

 إبراز مستند أن يحضر       يجب على كل من بلغ مذكرة حضور لأداء شهادة أو           - ١ )٦٣(المادة  
إلى المحكمة في الزمان والمكان المعينين لذلك في المذكرة وإذا تخلف عن الحضور وكان فـي                
اعتقاد المحكمة أن أداء الشهادة أو إبراز المستند هو أمر جوهري في الدعوى وأنه لم تكن لذلك                  

أن تصدر مذكرة إحـضار     الشاهد معذرة مشروعة في تخلفه أو أنه تجنب التبليغ عمداً يجوز لها             
  .بحقه على أن تتضمن تفويض الشرطة إخلاء سبيله بكفالة لحين المحاكمة

  إذا أحضر الشاهد ولم تقتنع المحكمة بمعذرته يجوز لها أن تفرض عليه غرامة               - ٢           
  . لا تزيد على خمسة دنانير ويكن قرارها قطعياً

  
معين للمحاكمة بمذكرة إحضار ولـم يـتمكن لـسبب          إذا أحضر الشاهد في اليوم ال      )٦٤(المادة  

غياب الفريق الذي طلب دعوته من أداء الشهادة أو إبراز المستند وفاقاً لما كلف به فـي مـذكرة    
  . الإحضار على المحكمة أن تخلي سبيله وتبلغه اليوم الذي عين للمحاكمة

  
   الشهادة ولا حاجة إلى لفظ أشهدعلى المحكمة أن تحلف الشاهد اليمين قبل البدء في  )٦٥(المادة 

  
  للمحكمة في أي دور من أدوار الدعوى أن تلقي على الشاهد ما تراه ملائمـاً             - ١ )٦٦(المادة  

  .من الأسئلة كما لها في أي وقت أن تستدعي أي شاهد سمعت شهادته من قبل لاستجوابه ثانيةً
 الذي استدعاهم ثم يليـه الطـرف          للخصوم حق مناقشة الشهود مباشرة ويبدأ       - ٢             

الآخر وللطرف الأول حق المناقشة ثانيةً ضمن النقاط التي أثارها الخصم فقط ويشترط في ذلـك        
أن لا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضع الدعوى ولا يقصد به التلقين وإذا تغيـر مجلـس                

  . القاضي أعادت المحكمة تحليف الشاهد
  

لمحكمة بشهادة الشهود حكم بموجبها وإلا ردتها دون حاجة إلى إجـراء  إذا اقتنعت ا   )٦٧(المادة  
  . تزكية مع بيان أسباب ذلك في الحالتين بناء على تحقيقات المحكمة

  
على كاتب المحكمة أن يدون في الضبط تحت إشراف القاضـي أقـوال الفرقـاء     )٦٨(المـادة   

محكمة والطرفين أن يوقعوا علـى  وشهادة كل شاهد حسب روايتها ويجب على القاضي وكاتب ال      
كل صفحة منه حيث انتهت الكتابة وإذا امتنع الطرفان أو أحدهما عن التوقيع تدون المحكمة ذلك                

  . في المحضر
  

يجوز استماع شهادة الشهود خارج قضاء المحكمة بإنابة قاضي المحل الموجـودين         )٦٩(المادة  
ب الإنابة متـضمناً أسـماء الـشهود وهـويتهم         فيه لاستماع شهاداتهم وحينئذ يرسل القاضي كتا      

والجهات والخصوصيات التي يشهدون بها مع بيان أن المدعي قـد اسـتعد لإحـضارهم إلـى                 
المحكمة المنابة بنفسه أو بواسطة المحكمة المذكورة خلال المدة التي تعينها له المحكمة المنابـة               

من هذا القانون ويشترط    ) ٦٠(لاً بالمادة   بعد دفع النفقات التي يقررها القاضي المناب للشهود عم        
في ذلك أن توكيل الطرفين أو أحدهما في هذه الحالة وأمثالها يكفي أن يدون فـي المحـض ولا                   
يكون خاضعاً لقيود التوكيل المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المحامين الـشرعيين              

مـن هـذا   ) ٥٣(تفويض الوارد في المـادة     ولا تابعاً للرسم ويشمل هذا الاستثناء ال       ١٢/٥٢رقم  
  . القانون
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 ٢٢٠

  
له لسماع الـشهادة  على القاضي المناب أن يبلغ الطرفين أيضاً الموعد المقرر من قب       )٧٠(المادة  

 السابقة ويسمع شهادات الشهود حسب البيانات المرسلة إليه بحضور المدعي أو            ٦٩حسب المادة   
هاء الإجراءات يختم ورقة الضبط ويوقعها بإمـضائه        وكيله ولو لم يحضر المدعى عليه وفور انت       

  . ويرسلها إلى القاضي المنيب
  

تجوز الإنابة بالكشف على المحل المتنازع فيه وفي معاملة الاستكتاب أو التطبيـق              )٧١(المادة  
  . واستماع أهل الخبرة ضمن الأصول والشروط المذكورة في المادة السابقة

  
لشخص الذي وجهت إليه اليمين بطلب الخصم أو من قبل المحكمـة         إذا كان ا    - ١ )٧٢(المادة  

يقيم ضمن دائرة قضاء القاضي ولكنه تخلف عن حضور المحاكمة يكتب إليه القاضي مبينـاً أن                
  .اليمين قد توجب إليه، ويذكر له صورتها وأنه إذا لم يجب الدعوى لحلفها يعتبر ناكلاً

جهت إليه اليمين يقيم خارج منطقة القاضي الذي يرى           إذا كان الشخص الذي و      - ٢            
الدعوى فللقاضي أن ينيب في تحليفه قاضي المحل الذي يقيم فيه بكتاب يـضم صـورة اليمـين             
واسم الشخص الذي يوكله طالب التحليف وقت أداء اليمين وذلك في الأحوال التي يشترط فيهـا                

ضبط متضمناً أداء اليمين أو النكـول عنـه   التحليف بحضور الخصم وللقاضي المناب أن ينظم ال 
  . وبعد ختمه وتوقيعه يرسله إلى القاضي المنيب

  إذا كان الشخص مجهول محل الإقامة يجري تبليغه كما جاء في الفقرة الأولـى              - ٣           
من هذه المادة بالطريقة الممكنة وفقاً لأحكام هذا القانون وفي جميع الأحـوال المـذكورة إذا لـم      
                  يحضر الشخص الذي وجهت إليه اليمين في اليوم المعين بعد تبليغه حسب الأصـول ولـم تـر
المحكمة أن تخلفه ناشئ عن عذر مشروع أو لم يخبر المحكمة بمعذرته يعـد نـاكلاً وتعطـي                  

  . المحكمة الحكم الملائم بعد تحليف المدعي
  

ي المـسائل التـي يـرى ضـرورة     للقاضي أن يعين أحد كتبة المحكمة نائباً عنه ف      )٧٣(المادة  
إجرائها خارج المحكمة كإجراء الكشف وانتخاب الخبراء وليس للمناب تقرير النتيجـة المترتبـة         

  . على هذا الإجراء
  

إذا حدث ما يمنع القاضي من إتمام المحاكمة في أية دعوى يجوز لخلفه أن يـستند                 )٧٤(المادة  
ا لو كان قد دونها أو استمعها هو بنفسه وعليـه أن            إلى أية بينة استمعت وفق المواد المتقدمة كم       
  . يسير بالدعوى من الدور الذي تركها فيه سلفه

  البينات الكتابية - الفصل الحادي عشر
المستندات الرسمية هي التي ينظمها موظفون من اختـصاصهم تنظيمهـا كوثيقـة              )٧٥(المادة  

 التي ينظمها الكاتب العدل وسندات التسجيل       الزواج وشهادة الميلاد الصادرة إثر الولادة والوثائق      
تعتبر بينة قاطعة على ما نظمت لأجله ولا يقبل الطعن فيها إلا بالتزوير ويشترط في ذلـك أنـه               
يجوز إثبات صحة تنظيم أي مستند أو عقد أو وكالة أو صك كتابي منظم أو موقـع فـي مكـان     

و بتصديقه من السلطات المختصة في البلـد        خارج المملكة الهاشمية بإقرار الفريقين المتعاقدين أ      
الذي نظمت أو وقعت فيه ومن ممثل المملكة الأردنية الهاشمية في ذلك البلد إن وجـد ويعتبـر                  

  . المأذون موظفاً لمقاصد هذه المادة
  

إذا ادعي أن المستند المبرز مزور وطلب من المحكمة التدقيق فـي ذلـك وكانـت       )٧٦(المادة  
ت تؤيد وجود التزوير تأخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلاً يضمن لخصمه            هناك دلائل وأمارا  

ما قد يلحق به من عطل وضرر إذا لم يثبت دعواه ثم تحيل أمر التحقيق في دعوى التزوير إلى                   
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 ٢٢١

المراجع المختصة لرؤيتها وتؤجل النظر في الدعوى الأصلية حتـى تنتهـي دعـوى التزويـر                
  . المذكورة

  
  .  الطعن في المستندات العرفية بالإنكار أو التزويريجوز )٧٧(المادة 

  
إذا أنكر أحد الطرفين أو ورثته التوقيع أو الخاتم المنسوبين إليه أو أصـر هـو أو                  )٧٨(المادة  

ورثته على السكوت لدى السؤال عنهما أو قال الورثة لا نعلم إن كان خاتمه أو توقيعـه فعلـى                   
يق ويطلب إلى الفريقين انتخاب خبير أو أكثر فإن لم يتفقـا            القاضي أن يقرر إجراء معاملة التطب     

تولى بنفسه أمر الانتخاب وأدرج في قراره حالة المستند المختلف عليه وأسماء الخبراء وكيفيـة               
  . انتخابهم

  
تعتبر البصمة في حكم الخاتم ويجري فيها التطبيق عند الإنكار بمعرفة الخبير الفني              )٧٩(المادة  

  . خبراء وفق الأصول المدرجة في هذا الفصلإن وجد أو ال
  

يجتمع الخبراء في الزمان والمكان المعينين من القاضي ويباشرون العمـل تحـت             )٨٠(المادة  
  : إشرافه أو إشراف نائبه وبحضور الطرفين على الوجه الآتي

يـق عمـل     إذا اتفق الطرفان على الأوراق التي ستتخذ أساسـاً ومقياسـاً للتطب            - ١            
  . باتفاقهما وإلا فتعتبر الأوراق التالية صالحة للتطبيق والمضاهاة

   التي وقع عليها المنكر بإمضائه أو خاتمه أمام إحدى المحاكم أو الكاتب العدل . أ                
  . أو دائرة التسجيل                   

ية المختصة واعترف بهذا التوقيع أمام       التي وقع عليها خارج الدوائر الحكوم      .ب                 
  . إحدى المحاكم أو الكاتب العدل أو الدائرة الحكومية المختصة

الخاتم أو التوقيع الموقع بها سند عرف ينكره المدعي لا يجوز اعتبـاره أساسـاً                - ٢          
 أنه خاتمـه    صالحاً للتطبيق وإن حكمت إحدى المحاكم في دعوى سابقة بناء على تقرير الخبراء            

  . أو توقيعه
على المدعي إحضار الأوراق التي تقرر اتخاذها أساساً للتدقيق في الوقت والمكـان       )٨١(المادة  

المعينين لاجتماع الخبراء سواء كانت تلك الأوراق في يد أحد مـوظفي الحكومـة أو الأفـراد                 
  . يةالآخرين وإذا أظهر عجزه عن إحضارها تولى القاضي طلبها بالطرق الرسم

  
إذا تعذر الحصول على أوراق يمكن اتخاذها أساساً للتحقيق والمـضاهاة يـستكتب              )٨٢(المادة  

  . الشخص الذي أنكر خطه أو إمضاءه عبارات يمليها عليه الخبراء وتجري معاملة التطبيق
  

على الخبراء بعد الانتهاء من معاملة التطبيـق والمـضاهاة أن ينظمـوا تقريـراً                )٨٣(المادة  
حون فيه إجراءات التحقيق الذي قاموا به ويقرروا من حيث النتيجة هل التوقيـع أو الخـاتم    يوض

المنكران هما للمدعى عليه أم لا معززين رأيهم بالعلل والأسباب ويـصدق هـذا التقريـر مـن          
  .القاضي أو نائبه ويوقع من الخبراء ويقدم مع المستند المنازع فيه إلى المحكمة

  
م يتفق الطرفان على انتخاب أهل الخبرة في الأمور التي تحتاج إلـى الإخبـار     إذا ل  )٨٤(المادة  

كتعيين مقدار النفقة وأجر المثل أو كان المدعى عليه غائباً تعين المحكمة أهل الخبـرة ويعمـل                 
  . برأي الأكثرية وإذا اتفق الحاضن والخصم على قدر النفقة ونحوها فلا يصار إلى الإخبار

  
  . ز رد أهل الخبرة إذا كان الخبير ممن لا تقبل شهادته شرعاً لأحد الخصوميجو )٨٥(المادة 
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 ٢٢٢

  
لا يقبل من أحد الخصوم رد أهل الخبرة المعينين بانتخابهم إلا إذا كان سبب الـرد                 )٨٦(المادة  

  . حادثاً بعد التعيين
  

التي يعتمـد   يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي تنظر الدعوى مشتملاً على الأسباب             )٨٧(دة  الما
  . عليها طالب الرد في طلبه

  
يجب أن يفصل في رد أهل الخبرة في أول جلسة تلـي تقـديم الطلـب إلا لـسبب           )٨٨(المادة  

  . يقتضي التأخير ويذكر ذلك في الضبط
  

إذا كانت الدعاوى المالية مستندة إلى سند فلا تقبل البينة الشخصية لدفعها ويـستثنى        )٨٩(المادة  
  . الذي يقدمه أحد الزوجين ضد الآخرمن ذلك الدفع 

   
يثبت الجنون والعته والأمراض التي توجب فسخ النكاح في دعوى الحجر وفـسخ              )٩٠(المادة  

النكاح بتقرير الطبيب المؤيد بشهادته أمام المحكمة وإذا لم يكن مآل التقرير مع شـهادة الطبيـب        
  . رباعثاً على الطمأنينة يحال الأمر إلى طبيب آخر أو أكث

  الشخص الثالث - الفصل الثاني عشر
يجوز لمن له علاقة في الدعوى المقامة بين طرفين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها أن                )٩١(المادة  

يطلب إدخاله شخصاً ثالثاً في الدعوى وبعد أن تتحقق المحكمة من علاقته تقرر قبوله، كما يجوز              
  .  لتحقيق العدالةللمحكمة إدخال أي شخص آخر ترى أن إدخاله ضروري

  
للمحكمة أن تفصل في جميع المسائل المتعلقة بالمصاريف بـين الـشخص الثالـث         )٩٢(المادة  

  . وسائر الفرقاء في الدعوى وأن تصدر القرارات التي تقتضيها العدالة في ذلك الشأن
  المصاريف وتأمين دفعها - الفصل الثالث عشر

ى أو إجراءات إلى رأي المحكمة مع مراعاة أحكام         يرجع الحكم بمصاريف أية دعو     )٩٣(المادة  
أي قانون أو نظام آخر بيد أن مصاريف أي طلب معين أو جلسة معينة يجوز الحكم بهـا أثنـاء              
المحاكمة إلى أن فريق من الفرقاء دون أن يؤثر في ذلك أي قرار قد يصدر فيمـا بعـد بـشأن                     

  . المصاريف
  

وى تقرر المحكمة أجرة المحاماة التي تراها عادلة على عند الانتهاء من فصل الدع )٩٤(المادة 
أن يؤخذ بعين الاعتبار موضوع الدعوى أو الجهود التي بذلت في سبيل ذلك وألا تتجاوز هذه 

الأجرة خمسة وعشرين ديناراً إلا في حالات استثنائية وألا تتجاوز في قرار المحكمة وتحكم بها 
كم برسوم ومصاريف الدعوى المتقابلة بالصورة التي المحكمة مع الرسوم والمصاريف كما تح

  . يحكم بها في الدعوى الأصلية
  

ينفذ القرار الصادر بدفع المصاريف بنفس الطريقة التي ينفذ بهـا أي قـرار آخـر           )٩٥(المادة  
  . تصدره المحكمة لدفع مبلغ من المال

  
المدعي بأن يعطي تأميناً إمـا        للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه أن تأمر           - ١ )٩٦(المادة  

نقداً أو كفالة على دفع كل ما ينفقه المدعى عليه من المصاريف وتمهله مدة معينة لتقـديم هـذا                   
  . التأمين إذا استصوبت ذلك وقنعت بصحة طلب المدعى عليه

ر   إذا لم يقدم التأمين خلال المدة المعينة تصدر المحكمة قراراً بتوقيـف الـسي          - ٢             
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 ٢٢٣

  . في الدعوى على أن يكون له الحق في تجديدها بعد تقديم الكفالة ودفع الرسوم
  تعجیل التنفیذ - الفصل الرابع عشر

 إذا كانت الدعوى تستند إلى سند رسمي أو إلى سند اعترف به المدعى عليـه        . أ )٩٧(المادة  
ها مـن التلـف أو    أو إلى حكم سابق لم يستأنف أو كان المدعى به من المواد التي يخشى علي              

كان في تأخر تنفيذ الحكم الذي سيصدر في الدعوى ضرر للمحكوم له كالنفقة، يجوز للقاضي               
عندما يصدر حكمه أن يقرر تعجيل التنفيذ بناء على طلب المدعي وذلك بـالرغم مـن قيـام              

فق عليها  على أن يقدم المحكوم له كفالة أو تعهداً أو تأمينات يوا           المحكوم عليه باستئناف الحكم   
القاضي فإذا تخلف أو امتنع عن ذلك يحصل المبلغ المحكوم به بالطرق القانونية ويحفظ أمانة               

  . لدى المحكمة إلى أن تقدم تلك الكفالة أو التأمينات
 أما إذا كانت الدعوى تتعلق بالمطالبة بنفقة لم يسبق أن صدر بها حكم قطعي وطلب . ب    

 فعلى القاضي فور تقديم الطلب أن ينظر فيه، فإذا اقتنع به يصدر المدعي تقرير النفقة وتعجيلها
قراراً معجل التنفيذ بتقدير نفقة شهرية محسوبة من أصل النفقة التي قد يحكم بها في الدعوى 

  . على أن يقدم المحكوم له كفالة أو تعهداً أو تأمينات يوافق عليها القاضي
تي ترد فيها الدعوى حق الرجوع على المدعي وكفيله           للمدعى عليه في جميع الأحوال ال       .ج     

أو على أي منهما بالمبلغ الذي ألزمه بدفعه معجلاً بمقتضى أحكام هذه المادة مع ما ترتب عليـه                  
  . من رسوم ونفقات

إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب الحضانة أو الضم أو المشاهدة فعلى القاضي عند الضرورة              .د     
  . لضمانات الكافية إصدار قرار معجل التنفيذ قبل إصدار الحكم القطعيوبعد قناعته وأخذ ا

  
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يكون القرار المعجل التنفيذ واجب التنفيـذ                )٩٨(المادة  

فوراً ويجب أن يكون قرار تعجيل التنفيذ مقترناً بالحكم إذا لم يصدر بعد وإذا طلب التعجيل بعـد            
لقاضي أن يدعو الطرف الآخر ويجري محاكمته ويتم تعجيل التنفيـذ بمواجهـة             صدور الحكم فل  

  . الطرفين ويصدر بهذا القرار إعلام جديد
  وفاء الفرقــاء - الفصل الخامس عشر

لا تسقط الدعوى بوفاة المدعي أو المدعى عليه إذا ظل سـبب الـدعوى قائمـاً أو              )٩٩(المادة  
  . مستمراً

  
أحد الفرقاء والدعوى قائمة تبلغ ورثته بناء على طلب الفريق الآخـر أو    إذا توفى    )١٠٠(المادة  

  . أمر المحكمة وتتابع المحكمة رؤية الدعوى من النقطة التي وقفت عندها
  الأحكام والقرارات - الفصل السادس عشر

 يجب إعطاء الحكم فور تفهيم الطرفين انتهاء المحاكمة إذا كان ذلـك ممكنـاً وإلا     )١٠١(المادة  
ففي خلال عشرة أيام من انتهاء المحاكمة إذا كان الحكم يحتاج إلى التدقيق وتغيب الطـرفين أو                 

  . أحدهما في هذه الحالة لا يمنع المحكمة من إصدار حكمها
  

يعتبر الحكم وجاهياً إذا صدر بمواجهة الطرفين أو إذا حضر المدعى عليه جلسة              )١٠٢(المادة  
تخلف بعد ذلك عن الحضور وفيما عدا ذلك يكون الحكم غيابيـاً            من جلسات المحاكمة أو أكثر و     

ويشترط في ذلك أنه إذا صدر الحكم على شخص أو أشخاص لم يكونوا حاضرين جلسة الحكـم                 
  . فيجب تبليغ إعلام الحكم إليه أو إليهم حتى تبدأ مدة الاستئناف من تاريخ التبليغ

  
قعاً من القاضي وعلى القاضي أن يدرج في متن         يكون الحكم مكتوباً ومؤرخاً ومو     )١٠٣(المادة  

  . القرار علل الحكم وأسبابه والنصوص التي استند إليها
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 ٢٢٤

ينظم الإعلام مشتملاً على اسم القاضي والفرقاء وموضوع الـدعوى والأسـباب             )١٠٤(المادة  
مـة  الثبوتية والقرار يكون مؤرخاً بتاريخ صدوره وموقعاً من القاضي ومختومـاً بخـاتم المحك             

الرسمي ويجب إعطاء صورة عنه خلال عشرة أيام من تاريخ طلبه خطياً على أن تعد المحكمـة     
  . سجلاً خاصاً لقيد الطلبات

  
الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية مرعية ما لم تفسخ من محكمة الاسـتئناف              )١٠٥(المادة  

  .  من هذا القانون١١٤ رعي مع مراعاة أحكام المادةالش
  الأحكام الغيابية - ابع عشرالفصل الس

للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم الغيابي خلال خمسة عشر يوماً مـن               )١٠٦(المادة  
  .تاريخ تبليغه

  
يسقط يوم التبليغ وأيام العطل الرسمية من ضمن مدة الاعتراض إذا وقعـت فـي       )١٠٧(المادة  

  . نهاية المدة
  

 يعترض على الحكم الغيابي قبل تبليغه ويعتبر ذلك قائمـاً           يجوز للمحكوم عليه أن    )١٠٨(المادة  
  . مقام التبليغ على أن يرفق إعلام الحكم المعترض عليه بلائحة الاعتراض

  
إذا قدم الاعتراض ضمن المدة القانونية تقرر المحكمة قبوله وتنظر فـي أسـباب          )١٠٩(المادة  

  . بي أو تعديله أو رد الاعتراضالاعتراض وتصدر حكمها بعد ذلك إما بفسخ الحكم الغيا
يجوز تقديم الاعتراض إلى أية محكمة من محاكم الدولة وعلى المحكمة التي قدم              )١١٠(المادة  

إليها الاعتراض أن تستوفي الرسم وتبادر بإرساله فوراً إلى المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم             
  . المعترض عليه

  
 المعترض عليه إلا إذا كان معجل التنفيـذ أو          تقديم الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم     )١١١(المادة  

  . حكماً بنفقة
  

إذا لم يحضر المعترض أو الطرفان في اليوم المعين للنظر في الاعتراض يـرد               )١١٢(المادة  
الاعتراض ولا يقبل مرة أخرى، والحكم الصادر برد الاعتراض يكون قابلاً للاستئناف شـريطة              

  .  محكمة الاستئناف في الحكم الأصلي المعترض عليهتبليغه للمعترض وفي هذه الحالة تنظر
  

إذا لم يحضر المعترض عليه في اليوم المعين رغم تبليغه حسب الأصول تقـرر               )١١٣(المادة  
المحكمة بناء على طلب المعترض السير في الدعوى الاعتراضية بحق المعترض عليه غيابيـاً              

 القانونية وتنظـر فـي أسـباب الاعتـراض       وقبول الاعتراض إذا ظهر لها أنه قدم ضمن المدة        
وتصدر قرارها برد الاعتراض أو فسخ الحكم الغيابي أو إبطاله أو تعديلـه أو تأييـده علـى أن           

  . يكون للمعترض عليه الحق في استئناف هذا القرار من تاريخ تبليغه إياه
  

خلال سـنة مـن تـاريخ       إذا لم يبلغ الحكم أو القرار الغيابيان إلى المحكوم عليه            )١١٤(المادة  
  :صدوره يصبح ملغياً إلا في الأحوال الآتية

   إذا راجع المحكوم له المحكمة ودفع الرسم للتبليغ خلال مدة السنة ومـضت               - ١              
  . المدة قبل أن تنتهي معاملة التبليغ

  .  إذا كان الحكم مما يتعلق به حق االله تعالى- ٢              
  اعتراض الغير - عشرالفصل الثامن 
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 ٢٢٥

إذا صدر في حكم دعوى يحق للشخص الذي لم يكن طرفاً فيها وكان الحكم يمس                )١١٥(المادة  
  . حقوقه أو كان هذا الشخص أحق من المحكوم له بالمحكوم به أن يعترض عليه اعتراض الغير

  
  : يقسم اعتراض الغير إلى أصلي وطارئ )١١٦(المادة 

 إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه بلائحة تتضمن            الاعتراض الأصلي يقدم    - ١
بيان الأسباب التي يستند إليها المعترض في جرح الحكم وإبطاله وتبليغ نسخة من هذه اللائحـة                

  .إلى المعترض عليه ويجري تبادل اللوائح بين الطرفين وفقاً لأحكام هذا القانون
أبرزه أحد الخصمين أثنـاء النظـر بالـدعوى           الاعتراض الطارئ يكون على حكم سابق         - ٢

القائمة يثبت به مدعاة ولا حاجة إلى إقامة دعوى مستقلة للاعتراض الطـارئ بـل يكتفـي أن                  
يعترض على الحكم حين إبرازه بلائحة تتضمن الأسباب التي يستند إليهـا فـي إبطـال الحكـم           

ظر الدعوى أو محكمة أخـرى      المعترض عليه فإذا ظهر أن هذا الحكم أصدرته المحكمة التي تن          
من درجتها تنظر دعوى الاعتراض مع الدعوى الأصلية وتفصلان بقرار واحد، وإذا ظهر أنـه               
صادر من محكمة أعلى تفهم المحكمة المعترض أن عليه مراجعة تلك المحكمة للاعتراض على              

مـا يـشعر   الحكم وتستمر هي في رؤية الدعوى الأصلية إلى أن يرد لها من المحكمـة العليـا                 
  . بتأخيرها إلى نهاية دعوى اعتراض الغير

  
تسمع دعوى اعتراض الغير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بالحكم ولا تـسمع            )١١٧(المادة  

  .  في جميع الأحوال بعد مرور سنة على صيرورة الحكم قطعياً
  

 ـ       )١١٨(المادة   ى أنـه إذا ثبـت   دعوى اعتراض الغير لا تؤخر تنفيذ الحكم المعترض عليه عل
وقوع ضرر من تنفيذه فللمحكمة أن تصدر قراراً بتأخير التنفيذ بالقسم الذي له علاقـة بحقـوق                 

  . المعترض
  

الحكم الذي تصدره المحكمة لا يبطل من الحكم المعترض عليه إلا الجهـة التـي          )١١٩(المادة  
  .ذ يبطل الحكم بأجمعهتخص المعترض ما لم تكن مادة الحكم المذكورة لا تقبل التجزئة فحينئ

  
لا يجوز تنفيذ الحكم على من يسري عليه غيـر المتخاصـمين إلا بعـد اتخـاذ                  )١٢٠(المادة  

إجراءات التبليغ وإنهاء مدة الاعتراض والاستئناف فإذا لم يعترض عليه ويستأنف يصبح الحكـم              
  . بحقه قطعياً

  في الحجز الاحتياطي - الفصل التاسع عشر
جوز للمدعي سواء قبل إقامة الدعوى أو عند تقديمها أو أثنـاء رؤيتهـا أن                ي -١ )١٢١(المادة  

المحكمة بالاستناد إلى ما لديه من المستندات والبينات وضع الحجز الاحتياطي علـى              يطلب إلى 
  .أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة والأموال الموجودة بحيازة الشخص الثالث

اء على الاستدعاء بطلب الحجز المشفوع بكفالة تضمن مـا يلحـق             تقرر المحكمة الحجز بن    -٢
  . بالمحجوز عليه من العطل والضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في طلبه

 عندما يراد إيقاع حجز على مال يجب أن يكون مقدار الدين معلوماً ومستحق الأداء وغيـر         - ٣
  . ن المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمينمقيد بشرط، وإذا كان مقدار الدين غير معلوم تعي

  
  :تستثنى الأموال التالية من الحجز )١٢٢(المادة 

  .  الألبسة الضرورية للمدين وعياله والأسرة والفرش الضرورية لهم-١ 
  .  بيت السكن الضروري للمدين- ٢ 
  .   أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين وعياله- ٣ 
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 ٢٢٦

  .  لأدوات والآلات الزراعية والأمتعة اللازمة لمهنة المدين أو لحرفته أو تجارتهالكتب وا - ٤ 
  مقدار المؤونة اللازمة للمدين وعائلته مدة لا تتعدى موسم البيدر ومقدار البـذور التـي                  - ٥ 

  .  تكفي لبذر الأرض التي اعتاد زراعتها إذا كان مزارعاً
   . ه إذا كان مزارعاً  الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشت- ٦ 
  .   علف الحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر- ٧ 
  .    اللباس الرسمي لمأموري الحكومة- ٨ 
  .   الأثواب والحلل والأدوات التي تستعمل خلال إقامة الصلاة- ٩ 
  . م لم تكن الحصة المستحقة للحكومة بين الحاصلات سواء أكانت مقطوعة أ- ١٠ 
  .  الأموال والأشياء الأميرية أو المختصة بالبلدية سواء أكانت منقولة أو غير منقولة- ١١ 
  .  حق المطالبة بالتعويضات- ١٢ 
  .  النفقة– ١٣ 
  .  رواتب الموظفين إلا إذا كان طلب الحجز من أجل النفقة- ١٤ 
  

 طالب الحجز أن يقدم دعواه لأجـل  إذا وقع الحجز قبل إقامة الدعوى يترتب على       )١٢٣(المادة  
إثبات حقه خلال ثمانية أيام من تاريخ قرار الحجز ويجري تبليغ اللوائح ومـذكرات الحـضور                
للطرفين والشخص الثالث وفق أحكام هذا القانون وإذا لم تقدم الدعوى خـلال المـدة المـذكورة      

  . يصبح الحجز ملغياً
  

اء والأموال المنقولة المحجوزة تحت يـد شـخص         يجوز للمحكمة أن تضع الأشي     )١٢٤(المادة  
أمين للمحافظة عليها أو إدارتها حتى نتيجة المحاكمة وتقرر الأجرة التي يطلبها هذا الأمين لقـاء           

  . عمله هذا من قبل المحكمة
  رد القضاة - الفصل العشرون

ئناف يحق لكل من المدعي والمدعى عليه أن يقدم إلـى رئـيس محكمـة الاسـت                )١٢٥(المادة  
الشرعية استدعاء على نسختين يطلب فيه تنحية القاضي من رؤيـة الـدعوى لأي سـبب مـن               

  : الأسباب التالية
  .   أن يكون للقاضي منفعة مالية في الدعوى المقامة لديه رأساً أو بسببها- ١
  إذا كان القاضي من أصل أو فروع أحد الخصمين أو بينه وبين أحدهما قرابة أو مصاهرة                  - ٢

  .  الدرجة الثانية أو الثالثةمن
  .   أن يكون بين القاضي وبين أحد الخصمين عداوة ظاهرة- ٣
  .   أن يكون للقاضي دعوى مع أحد الخصمين قبل إقامة الدعوى أمامه- ٤
  إذا سبق أن أبدى القاضي رأيه في الدعوى بصفته قاضياً أو ممثلاً للنيابـة أو محكمـاً أو                    - ٥

  . وكيلاً
  

يجب أن يشتمل استدعاء الرد على أسبابه وسائل إثباته وأن تـربط بـه الأوراق                )١٢٦(المادة  
المؤيدة لذلك ووصول يثبت أن طالب الرد أودع محكمة الاستئناف الشرعية أو إحـدى المحـاكم      
البدائية تأميناً قدره خمسة دنانير إن كان المطلوب رده قاضياً بدائياً وعشرة دنانير إن كان قاضياً                

  . فياً ولو كان منتدباًاستئنا
  

  يبلغ رئيس محكمة الاستئناف الشرعية صورة الاسـتدعاء إلـى القاضـي              - ١ )١٢٧(المادة  
المطلوب رده وعند ورود الجواب في الميعاد الذي حدده له الرئيس تقرر محكمة الاستئناف دون               

  . حضور الفرقاء والقاضي المطلوب رده ما تراه بشأن هذا الجواب تدقيقاً
  وإذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن الأسباب المبينة في الاستدعاء تصلح للرد قانوناً              - ٢         
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 ٢٢٧

أو لم يجب القاضي على الاستدعاء في الموعد المعين تحدد محكمة الاستئناف موعداً للنظر فـي        
  .الطلب بحضور الطرفين دون اشتراك القاضي المطلوب رده وتفصل فيه وفق الأصول

  إذا ثبت للمحكمة وجود سبب من أسباب الرد تقرر تنحية القاضي عند النظر فـي                 - ٣        
  . الدعوى والكتابة إلى قاضي القضاة لانتداب أحد القضاة للنظر فيها

  إذا لم يثبت شيء من ذلك بعد الدخول في موضوع الدعوى تقـرر المحكمـة رد                  - ٤        
  . نة وإعلام قاضي القضاة بذلكالطلب ومصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزي

  
يشترط أن يقدم طلب الرد قبل الدخول في الدعوى إن كان الطلب مـن المـدعي                )١٢٨(المادة  

وقبل الدخول في المحاكمة إن كان من المدعى عليه ما لم يكن سبب الرد ناشئاً عن حادث طـرأ             
ن يقدم في أول جلسة تلـي  بعد الدخول في الدعوى أو المحاكمة فيشترط عندئذ لقبول طلب الرد أ   

هذا الحادث ولطالب الرد أن يسحب طلبه في أي وقت قبل الدخول في موضوع طلب الرد مـن                  
ف التأمين المقرر في المـادة      قبل محكمة الاستئناف وحينئذ يحق للمحكمة أن تأمر بمصادرة نص         

  .  من هذا القانون١٢٦
  

مـن هـذا   ) ١٢٥(المذكورة في المادة عند حدوث أو وجود أحد الأسباب الخمسة   )١٢٩(المادة  
القانون يترتب على القاضي أن يمتنع عن حضور جلسات الدعوى والحكم بها ولو لم يطلب أحد                
الفرقاء رده وحينئذ يخبر قاضي القضاة بذلك بعد تدوينه في محضر خاص وعلى قاضي القضاة               

ناف الشرعية يخبـر بـذلك      إحالته لمحكمة الاستئناف وإذا كان المتنحي هو رئيس محكمة الاستئ         
قاضي القضاة على هذه الصفة أيضاً فإذا رأت محكمة الاستئناف الشرعية أن السبب الذي اسـتند   
إليه القاضي لا يستوجب ذلك قررت أن يعود إلى نظر القضية وإلا أيدت تنحيته علـى الوجـه                   

  .١٢٧ي الفقرة الثالثة من المادة المبين ف
  

ستئناف الشرعية أن تقرر نقل الدعوى من محكمة إلى أخـرى  يجوز لمحكمة الا )١٣٠(المـادة   
لأسباب تتعلق بالأمن العام بناء على طلب من النائب العام بعد التباحث مع قاضي القضاة علـى                 

  . أن يحق للمحكمة استدعاء طالب النقل للتحقق من موجباته بحضور الطرفين
  قيد الأوراق - الفصل الحادي والعشرون

يجب على الكاتب أن يقيد في الحال أية وثيقة أو مستند يسلمه أحد الفرقـاء إلـى                  )١٣١(المادة  
المحكمة في الدفتر المخصوص لقيد مثل هذه الأوراق ثم يعطى إلى أصحابها وصلاً بها يبين فيه                

  .نوعها وعددها وتاريخها وخلاصتها
  

ق والمستندات أو صـورة  يحظر على كتاب المحاكم الشرعية أن يعيدوا هذه الوثائ     )١٣٢(المادة  
عنها إلى أصحابها ما لم يطلبوا ذلك كتابةً ويأذن القاضي به وكل من خالف ذلك يضمن مـا قـد     
يلحق بأصحاب هذه الأوراق من عطل وضرر وتتخذ بحقه الإجراءات التأديبية ويحـتفظ بمثـل               

  . هذه الصور لدى المحكمة عند تسليم الأوراق الأصلية
  

شرح في ذيل كل صورة مأخوذة عن الأوراق المحفوظة لدى المحكمـة            يجب أن ي   )١٣٣(المادة  
  .أنها طبق الأصل المحفوظ ويوقع ذلك من القاضي والكاتب ويختم بخاتم المحكمة

  
على جميع الدوائر الرسمية تنفيذ مضمون المذكرات التي تصدرها لهم المحـاكم             )١٣٤(المادة  

ا وعلى موظفي الأمن تنفيذ الأمر الذي يتلقوه        الشرعية في جميع المواد التي هي ضمن صلاحيته       
  . منها في إحضار أحد الطرفين والشهود إلى المحكمة جبراً

  الاستئناف - الفصل الثاني والعشرون
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 ٢٢٨

لمحكمة الاستئناف الشرعية صلاحية الفصل في الأحكام المستأنفة الصادرة عـن            )١٣٥(المادة  
  . المحاكم الشرعية

  
ستئناف ثلاثون يوماً تبتدئ من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيـاً             مدة الا  - ١ )١٣٦(المادة  

ومن تاريخ تبليغ الحكم المستأنف إذا كان غيابياً ويسقط من المدة اليوم الذي صدر فيه الحكـم أو            
  .جرى فيه التبليغ كما تسقط أيام العطل الرسمية إذا وقعت في نهاية مدة الاستئناف

ف الحكم الغيابي قبل تبليغه ويعتبر ذلـك تبليغـاً علـى أن يـشفع               يجوز استئنا  - ٢           
  . الاستئناف بإعلام الحكم المستأنف

  إذا كان الفريق الراغب في الاستئناف قدم استدعاء يطلب فيه إصـداره قـرار                - ٣           
 إبلاغـه   بتأجيل دفع رسوم الاستئناف فالمدة التي تبتدئ من يوم تقديم الاستدعاء وتنتهي في يوم             

القرار الصادر بشأن استدعائه لا تحسب من المدة المعينة للاستئناف وإذا ظهر للمحكمـة قبـل                
إعطاء القرار أن الرسم كان ناقصاً فلها أن تقرر إمهاله مدة مناسبة لاستكمال الرسم القانوني فإذا                

  . لم ينفذ القرار خلالها ردت الاستئناف قبل النظر في موضوع الدعوى
  

يجوز استئناف الأحكام الفاصلة فـي موضـوع الـدعوى وقـرارات الوظيفـة               )١٣٧ (المادة
  . والصلاحية ومرور الزمن

  
ترفع المحاكم البدائية إلى محكمة الاستئناف الشرعية الأحكـام الـصادرة علـى              )١٣٨(المادة  

 القاصرين وفاقدي الأهلية وعلى الوقف وبيت المال وأحكام فسخ النكـاح والتفريـق والطـلاق              
والرضاع المانع للزوجية والإمهال للعنة والجنون وغير ذلك مما يتعلق به حق االله تعالى وأحكام               
الدية لتدقيقها وذلك بعد مضي ثلاثين يوماً من صدور الحكم ويـشترط فـي ذلـك أن لا يكـون        

  . الخصوم قد استأنفوا هذه الأحكام خلال المدة المعينة وفصلت محكمة الاستئناف في موضوعها
  

الأحكام الخاضعة للتدقيق من قبل محكمة الاستئناف الـشرعية لا تنفـذ إلا بعـد                )١٣٩(المادة  
تصديقها استئنافاً وعندما ترفعها المحكمة البدائية من قبلها تكون معفاة من الرسـوم الاسـتئنافية               

  . ومن الطوابع
  

و بواسطة أية محكمـة  للمستأنف أن يقدم إلى محكمة الاستئناف الشرعية مباشرة أ       )١٤٠(المادة  
أخرى وبعد استيفاء الرسم في الحالتين ترسل الأوراق إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتسجيل              
الاستئناف وتبليغ اللائحة إلى المستأنف عليه وعند إتمـام المعاملـة المقتـضاة ترفـع القـضية           

  .والأوراق المتعلقة بها إلى محكمة الاستئناف الشرعية
  

يرفق بطلب الاستئناف لائحة بأسبابه تقدم على نسختين تبلغ صورة عنها إلى             -١ )١٤١(المادة  
  .المستأنف عليه

للمستأنف عليه أن يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه لائحة الاستئناف               -٢    
  . ناففإذا قدمها أو انتهت مدة الأيام العشرة ولم يقدمها ترسل أوراق الدعوى إلى محكمة الاستئ

  
إذا توفى المحكوم عليه خلال مدة الاستئناف يبلغ إعلام الحكم إلى ورثتـه وإلـى                )١٤٢(المادة  

  . وصي الأيتام وتبدأ مدة الاستئناف من تاريخ هذا التبليغ
  

  تفصل محكمة الاستئناف في القضايا المستأنفة تدقيقاً دون حضور الطـرفين         - ١ )١٤٣(المادة  
  :لاستئنافية سماع الاستئناف مرافعة أوإلا إذا قررت المحكمة ا
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 ٢٢٩

 طلب أحد الطرفين ذلك ووافقت المحكمة على الطلب وعليهـا فـي حالـة               - ٢               
  . الرفض أن تدرج في القرار أسباب الرفض

  
تطبق الأصول المقررة في فصل الاعتراض على الأحكام الغيابية بشأن حـضور            )١٤٤(المادة  

  . يه جلسة المحاكمةالمستأنف والمستأنف عل
  

لا يجوز للمستأنف أن يضمن لائحته أموراً واقعية لم تكن مدار بحث في القـضية   )١٤٥(المادة  
المستأنفة، كما لا يسمح للمستأنف عليه أن يقدم أثناء المرافعة أسباباً لم يذكرها في اللائحة ما لـم      

ة يجوز للمحكمـة الاسـتئنافية أن       تسمح له المحكمة بذلك بناء على أسباب كافية وفي هذه الحال          
  . تسمع البينة الإضافية وتطلب أية وثيقة أو مستند لم يكن مبرزاً في القضية

  
إذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وأنها             )١٤٦(المادة  

  :مستوفية للشروط المطلوبة فلها
ان موافقاً للوجه الشرعي والأصـول القانونيـة مـع رد             أن تؤيد الحكم المستأنف إن ك       - ١   

  . الأسباب التي أوردها المستأنف
  إذا ظهر لها أن في الإجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمـة البدائيـة بعـض                  - ٢   

النواقص الشكلية أو أن في القرارات التي أصدرتها مخالفة للأصـول ممـا يمكـن أن يتـدارك          
 تأثير لتك الإجراءات والأخطاء على الحكم المستأنف من حيث النتيجـة وأنـه    بالإصلاح وأنه لا  

  .في حد ذاته موافق للشرع والقانون أصدرت قرارها بتأييده ونبهت المحكمة البدائية
 إذا كانت النواقص والأخطاء الواقعة في إجراءات القضية مما لا يمكن تداركه بالإصلاح              -٣   

  .  مخالفاً للوجه الشرعي والقانوني فسخت الحكم المستأنف أو عدلتهأو كان الحكم في حد ذاته
  

  . يرد الاستئناف إذا لم يقدم في الميعاد المقرر )١٤٧(المادة 
 أو كانـت    ١٤٦ أو بعضه كما ورد في المادة        في حالة فسخ الحكم المستأنف كله      )١٤٨(المادة  

 الجهة التي فسخت الحكـم بـسببها        القضية صالحة للفصل تكمل محكمة الاستئناف المحاكمة من       
وتتم الإجراءات ومن ثم تحكم في أساس القضية أو تعديل حكم المحكمة البدائيـة دون أن تعيـد                  

المستأنف ممـا   القضية إلى المحكمة المذكورة إلا إذا كانت هناك أسباب ضرورية أو كان القرار              
  .   من هذا القانون١٣٧ورد في المادة 

  
خ الحكم وأعيدت القضية إلى المحكمة البدائية لـسماعها مجـدداً أو إتمـام      إذا فس  )١٤٩(المادة  

  : إجراءاتها
 تستدعي المحكمة البدائية الطرفين خلال عشرة أيام من تاريخ إعادة القضية إليها وعند السير               .أ  

  . في المحاكمة يتبع القاضي ما جاء بقرار الفسخ ويتم إجراءات القضية
ضي البدائي على قراره واستئناف الحكم ثانيةً تدقق محكمة الاسـتئناف        في حالة إصرار القا   . ب  

فيه وتصدر قرارها إما بتأييد الحكم أو فسخه وفي الحالة الأخيرة لمحكمة الاستئناف هذه رؤيـة                
  .القضية مرافعة أو إعادتها للمحكمة ليراها قاضِ آخر انتداباً

  
لفقهية أو القانونية التي ينبني عليها الفصل فـي         إذا محكمة الاستئناف أن المسألة ا      )١٥٠(المادة  

أية قضية مستأنفة قد سبق صدور أحكام استئنافية بشأنها يخالف بعضها البعض الآخر أو كـان                 
 مبدأ تقرر في أحكام سابقة جاز لها أن تصدر قرارها في تلك القضية              إتباعمن رأيها العدول عن     

حكمة من خمسة قضاة ويكمل قاضـي القـضاة هيئـة           بما تراه صواباً وفي هذه الحالة تنعقد الم       
  . المحكمة عندئذ بطريق الانتداب
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 ٢٣٠

  
تعلن المحكمة البدائية بقرار محكمة الاستئناف خلال أسبوع مـن تـاريخ إعـادة            )١٥١(المادة  

 وتعطي صـورة    ١٤٩في الفقرة الأولى من المادة      القضية إليها بقرار نهائي مع ملاحظة ما جاء         
لمستأنف مظهراً بصور عن القرار الاستئنافي عند طلبه من قبل المستأنف على            من إعلام الحكم ا   

  . أن يظل القرار الأصلي محفوظاً في القضية
  

  . تقديم الاستئناف يوقف الحكم المستأنف ما لم يكن معجل التنفيذ أو الحكم بنفقة )١٥٢(المادة 
  إعادة المحاكمة - الفصل الثالث والعشرون

ز لأحد الخصمين أو من يقوم مقامه أن يطلب إعادة المحاكمة فـي الأحكـام               يجو )١٥٣(المادة  
الصادرة من المحاكم الاستئنافية والأحكام التي تصدر مـن المحـاكم البدائيـة ولا يقبـل فيهـا              

  : الاعتراض وذلك في الأحوال التالية
فاً لحكـم أصـدرته       أن تصدر المحكمة البدائية أو الاستئنافية حكماً في إحدى القضايا مخال            - ١

سابقاً مع أن ذات وصفة الطرفين اللذين صدر بينهما الحكم لم تتغيرا والـدعوى ذات الـدعوى                 
  .السابقة ولم تظهر بعد صدور الحكم الأول مادة يمكن أن تكون سبباً لصدور حكم آخر مخالف

ندات التـي     ظهور حيلة كان أدخلها خصم طالب الإعادة بعد الحكم بتزوير الأوراق والمست             - ٢
  . أو يثبت تزويرها حكماً وذلك قبل استدعاء طلب إعادة المحاكمة. اتخذت أساساً للحكم

  أن تبرز للمحكمة بعد الحكم أوراق ومستندات تصلح لأن تكون أساساً للحكم كان الخـصم                - ٣
  . قد كتمها أو حمل على كتمها

  . بوه  إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طل- ٤
  .   إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه بعضاً- ٥
  .  إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى- ٦
  .   إذا كان الحكم قد بني على أي شهادة قضي بعد الحكم أنها كاذبة- ٧
  

 أصدرت الحكم ويجـري فـي ذلـك    يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي   )١٥٤(المادة  
  . تبادل اللوائح بين الطرفين وفاقاً لأحكام هذا القانون

  
) ١٥٣(إذا قبل طلب إعادة المحاكمة بناء على أحد الأسباب المنوه بها في المـادة          )١٥٥(المادة  

  . تنظر المحكمة في أساس الدعوى وتحكم بالنتيجة التي توصل إليها
  

لمحاكمة هي المدة المعينة للاستئناف وتبتدئ في حالة تناقض الحكمين          مدة إعادة ا   )١٥٦(المادة  
من تاريخ تفهيم الحكم الثاني إذا كان وجاهياً ومن تاريخ انقضاء مدة الاعتراض إذا كان غيابيـاً                 
وفي الحالات الثلاث الأخرى من يوم تثبت الحيلة أو تزوير الأوراق والمـستندات أو الحـصول         

  . ةعلى الأوراق المكتوم
  

لا يقبل طلب إعادة المحاكمة ثانية على حكم صدر بنـاء علـى حكـم أعيـدت                  )١٥٧(المادة  
  . المحاكمة عليه

  
يجوز للمحكمة في كل وقت أن تصحح من تلقاء نفسها أو بناء على طلـب أحـد                  )١٥٨(المادة  

لـسهو  الخصمين الأغلاط الكتابية أو الحسابية التي تقع في الأحكام والقـرارات عـن طريـق ا               
  . المحض

  
  :تلغى القوانين والأنظمة التالية )١٥٩(المادة 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٢٣١

 ١٠/١٩٥٢ قانون رقـم  ١٤/٠٢/١٩٥٢  قانون أصول المحاكمات الشرعية الصادر بتاريخ   - ١
  .م ٠١/٠٣/١٩٥٢بتاريخ ) ١١٠١(والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 

  . لمدى الذي يخالف أحكامه كل تشريع أردني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون إلى ا- ٢
  

  . رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون )١٦٠(المادة 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢( وتعديلاته)١(١٩٧٦ لسنة٦١قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم . ٥الملحق 
  

  في الزواج والخطبة -الأول الفصل 
به من تاريخ نشره   ، ويعمل١٩٧٦وال الشخصية لسنة يسمى هذا القانون قانون الأح )١(المادة 

  .في الجريدة الرسمية 
  

  .وإيجاد نسل بينهما  الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين أسرة )٢(المادة 
  

ولا بقبض أي شيء على  لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بالوعد ولا بقراءة الفاتحة )٣(المادة 
  .ل الهدية حساب المهر ولا بقبو

  
  .لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة  )٤(المادة 

  
 وأن يكون كل منهما يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين )٥(المادة 

 إلا أنه يجوز للقاضي بأن يأذن بزواج من لم يتم منهما هذا السن  عشرة من العمرقد أتم الثامنة 

                                                
  
   .١/١٢/١٩٧٦بتاريخ  الصادرة  من الجريدة الرسمية٢٦٦٨ رقم دنشر هذا القانون في العد - ١
، والقانون المؤقت رقم  ٢٧٠٣  العدد رقم١/٦/١٩٧٧المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٩٧٧ لسنة٢٥تم تعديل هذا القانون بالقانون رقم   - ٢

  .٢٠٠١ لسنة٨٣
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 ٢٣٢

الخامسة عشرة من عمره وكان في مثل هذا الزواج مصلحة تحدد أسسها إذا كان قد أكمل 
  .بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية 

  
عشرة من عمرها من   للقاضي عند الطلب حق تزويج البكر التي أتمت الخامسة-أ )٦(المادة 

  .ع الجد من الأولياء بلا سبب مشرو الكفوء في حال عضل الولي غير الأب أو
طلبها إلا إذا كانت أتمت   أما إذا كان عضلها من قبل الأب أو الجد فلا ينظر في-ب          

  .سبب مشروع  ثمانية عشر عاماً وكان العضل بلا
  :    يتوجب على القاضي قبل إجراء عقد الزواج المكرر التحقق مما يلي - أ) مكرر٦(المادة 

  . لمالية على المهر والنفقة  قدرة الزوج ا-١                      
  . إخبار الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بأخرى -٢                      

   على المحكمة إعلام الزوجة الأولى بعقد الزواج المكرر بعد إجراء عقد الزواج  -            ب
  

 خاطبها يكبرها بأكثر كان يمنع إجراء العقد على امرأة لم تكمل ثماني عشرة سنة إذا )٧(المادة 
  .القاضي رضاءها واختيارها وان مصلحتها متوفرة في ذلك  من عشرين عاماً إلا بعد أن يتحقق

  
طبي أن في زواجه  للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته إذا ثبت بتقرير )٨(المادة 

  .مصلحة له 
  ولاية الزواج - الفصل الثاني

لقول الراجح في ا العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليهالولي في الزواج هو  )٩(المادة 
   .من مذهب أبي حنيفة 

  
  .كانت المخطوبة مسلمة يشترط في الولي أن يكون عاقلاً بالغاً وأن يكون مسلماً إذا )١٠(المادة 
متساوين في  رضاء أحد الأولياء بالخاطب يسقط اعتراض الآخرين إذا كانوا )١١(المادة 

الأقرب يسقط حق اعتراض الولي الغائب  ضاء الولي إلا بعد عند غياب الوليالدرجة ، ور
  .كرضائه صراحة  ورضاء الولي دلالة

  
المخطوبة انتقل حق  إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة )١٢(المادة 

 الولاية إلى من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى من يليه فإذا تعذر أخذ رأي
  . القاضي

  
وزة من العمر ثمانية المتجا لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة )١٣(المادة 

  .عشر عاماً 
  عقد الزواج - الفصل الثالث

  .العقد  ينعقد الزواج بإيجاب وقبول الخاطبين أو وكيليهما في مجلس )١٤(المادة 
  

للعاجز عنهما و ول بالألفاظ الصريحة كالإنكاح والتزويجيكون الإيجاب والقب )١٥(المادة 
  .بإشارته المعلومة 

  
( وامرأتين مسلمين  يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل )١٦(المادة 

سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما  عاقلين بالغين) إذا كان الزوجان مسلمين 
  . والمخطوبة وفروعهما على العقد أصول الخاطب وتجوز شهادة

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٢٣٣

  . يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه لإجراء العقد -أ )١٧(المادة 
وللقاضي بحكم   يجري عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية-ب            

  .بنفسه بإذن من قاضي القضاة  وظيفته في الحالات الاستثنائية أن يتولى ذلك
والزوجين والشهود   وإذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد-ج           

 العقوبات الأردني وبغرامة على كل منهم لا تزيد على مائة بالعقوبة المنصوص عليها في قانون
استيفاء الرسم يعاقب   وكل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد-د    .دينار 

  .السابقة مع العزل من الوظيفة  المشار إليهما في الفقرةبالعقوبتين 
القضاة ولقاضي   يعين القاضي الشرعي مأذون عقود الزواج بموافقة قاضي-هـ           

  . أعمال المأذونين القضاة إصدار التعليمات التي يراها لتنظيم
خارج المملكة إجراء عقود   يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في-ح           

  للرعايا الأردنيين الموجودين في خارج المملكة وتسجيل هذه الزواج وسماع تقرير الطلاق
  .الوثائق في سجلاتها الخاصة 

المفوضين والقائمين بأعمال   تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الأردنية الهاشمية-ط           
  .م مقامهم يقو هذه المفوضيات ومستشاريها أو من

  
  .غير متحقق  لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط )١٨(المادة 

  
لمقاصد الزواج ولم  إذا اشترط في العقد شرط نافع لأحد الطرفين ولم يكن منافياً )١٩(المادة 

  :وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاً لما يلي  يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً وسجل في
غير محظورة  إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة -١            

يخرجها من بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو  شرعاً ولا يمس حق الغير كأن تشترط عليه أن لا
الشرط صحيحاً  بيدها تطلق نفسها إذا شاءت أو أن يسكنها في بلد معين كان أن يجعل أمرها

  .الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية  ن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلبوملزماً فإ
محظورة شرعاً  إذا اشترط الزوج على زوجته شرطاً تتحقق له به مصلحة غير -٢         

تعمل خارج البيت أو أن تسكن معه في البلد الذي  ولا يمس حق الغير كأن يشترط عليها أن لا
النكاح بطلب من الزوج  شرط صحيحاً وملزماً فإن لم تف به الزوجة فسخفيه كان ال يعمل هو

  .عدتها  واعفي من مهرها المؤجل ومن نفقة
هو محظور شرعا كأن  أما إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يلتزم فيه بما -٣          

اج أو أن يشرب يساكنه أو أن لا يعاشره معاشرة الأزو يشترط أحد الزوجين على الآخر أن لا
  . أو أن يقاطع أحد والديه كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً الخمر

  الكفاءة - الفصل الرابع
وهي أن يكون  يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في المال )٢٠(المادة 

ت بعده فلا وتراعى الكفاءة عند العقد فإذا زال الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة
  .الزواج يؤثر ذلك في

  
كلاهما كفاءته ثم تبين انه  إذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاها لرجل لا يعلمان )٢١(المادة 

 الاعتراض أما إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو اخبر الزوج غير كفؤ فلا يبقى لأحد منهما حق
القاضي لفسخ الزواج أما إذا كان  ي مراجعةنه كفؤ ثم تبين انه غير كفؤ فلكل من الزوجة والولأ

  .لأحد طلب الفسخ  كفؤاً حين الخصومة فلا يحق
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 ٢٣٤

وجود ولي لها وزوجت  إذا نفت البكر أو الثيب التي بلغت الثامنة عشرة من عمرها )٢٢(المادة 
فإذا زوجت نفسها من كفؤ لزم العقد ولو كان المهر  نفسها من  آخر ثم ظهر لها ولي ينظر ،

   . بطلب فسخ النكاح المثل ، وان زوجت نفسها من غير كفؤ فللولي مراجعة القاضي  مهردون
  

تحمل الزوجة من  للقاضي عند الطلب فسخ الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج ما لم )٢٣(المادة 
  .أما بعد الحمل فلا يفسخ الزواج فراشة 

  المحرمات - الفصل الخامس
  :وهن أربعة  وج الرجل بامرأة من ذوات رحم محرم منهيحرم على التأبيد تز )٢٤(المادة 

  .أمة وجداته  -١           
  .بناته وحفيداته وإن نزلن  -٢           
  . وبناتهن وإن نزلن إخوتهأخواته وبنات  -٣           
  .عماته وخالاته  -٤           

  
وهي على أربعة  ا مصاهرةيحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة بينه وبينه )٢٥(المادة 

   :أصناف
  .زوجات أولاد الرجل وزوجات أحفاده  -١              
  .أم زوجته وجداتها مطلقاً  -٢              
  .زوجات أبي الرجل وزوجات أجداده  -٣              
   .ربائبه أي بنات زوجته وبنات أولاد زوجته -٤              

  .الصنف الرابع الدخول بالزوجات  فيويشترط                  
  

استثني مما هو مبين في  يحرم على التأبيد من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما )٢٦(المادة 
  .ة مذهب الإمام أبي حنيف

  . العقد على زوجة آخر أو معتدته يحرم )٢٧(المادة 
  

على امرأة أخرى  اجهيحرم على كل من له الأربع زوجات أو معتدات أن يعقد زو )٢٨(المادة 
  .ل أن يطلق إحداهن وتنقضي عدتها قب
  

  .دامت في العدة  يحرم على الرجل الذي طلق زوجته التزوج بذات محرم لها ما )٢٩(المادة 
  

يتزوج بها  حرم على من طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات في ثلاث مجالس أن )٣٠(المادة 
  .نقضت عدتها من زوج آخر دخل بها إلا إذا ا

  
لو فرضت واحدة  يحرم الجمع بين امرأتين بينهما حرمة النسب أو الرضاع بحيث )٣١(المادة 
  .ذكراً لم يجز نكاحها من الأخرى منهما 

  أنواع الزواج - الفصل السادس
  شروطه  أركانه وسائر يكون عقد الزواج صحيحاً وتترتب عليه آثاره إذا توفرت فيه)٣٢(المادة 

  
  :واج باطلاً في الحالات التالية يكون الز )٣٣(المادة 

  .تزوج المسلمة بغير المسلم  -١           
  .تزوج المسلم بامرأة غير كتابية  -٢           
         د في الموا تزوج الرجل بامرأة ذات رحم محرم منه وهن الأصناف المبينة -٣           
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 ٢٣٥

  .من هذا القانون  ) ٢٦و٢٥و٢٤(              
  

  :يكون الزواج فاسداً في الحالات التالية  )٣٤( المادة
  .حين العقد  إذا كان الطرفان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية -١   
  .إذا كان عقد الزواج بلا شهود  -٢   
  .إذا عقد الزواج بالإكراه  -٣   
  .إذا كان شهود العقد غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً  -٤   
  .بسبب حرمة النسب أو الرضاع قد الزواج على أحد المرأتين الممنوع الجمع بينهماإذا ع -٥   
  .واج المتعة ، أو الزواج المؤقت ز -٦   

  أحكام الزواج - الفصل السابع
والنفقة ويثبت بينهما حق  إذا وقع العقد صحيحاً لزم به للزوجة على الزوج المهر )٣٥(المادة 

  . التوارث
  

وفي محل إقامته   الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حالهيهيئ )٣٦(المادة 
  .وعمله 

  
زوجها الشرعي  على الزوجة بعد قبض مهرها المعجل الطاعة والإقامة في مسكن )٣٧(المادة 

خارج المملكة بشرط أن يكون مأمونا عليها وان لا  والانتقال معه إلى أية جهة أرادها الزوج ولو
  .حقها في النفقة  قة العقد شرط يقتضي غير ذلك وإذا امتنعت عن الطاعة يسقطوثي يكون في

  
رضاء زوجته في   أو ولده المميز معه بدونوأقاربهليس للزوج أن يسكن أهله  )٣٨(المادة 

الفقيران العاجزان إذا لم يمكنه الإنفاق عليهما  المسكن الذي هيأه لها ويستثنى من ذلك أبواه
كما انه ليس للزوجة أن   وجودهما عنده دون أن يحول ذلك من المعاشرة الزوجيةوتعين استقلالاً

  .أقاربها بدون رضاء زوجها  تسكن معها أولادها من غيره أو
  

المرأة أن  على الزوج أن يحسن معاشرة زوجته وأن يعاملها بالمعروف وعلى )٣٩(المادة 
  .مباحة تطيع زوجها في الأمور ال

  
كانهن وليس له إس  من زوجة أن يعدل ويساوي بينهن في المعاملةأكثرن له على م )٤٠(المادة 

  .في دار واحدة إلا برضاهن 
  

حكماً أصلاً وبناء  الزواج الباطل سواء وقع به دخول أم لم يقع به دخول لا يفيد )٤١(المادة 
رمة الزواج الصحيح كالنفقة والنسب والعدة وح على ذلك لا تثبت به بين الزوجين أحكام

  .والإرث  المصاهرة
  

أما إذا وقع به دخول فيلزم  الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يفيد حكماً أصلاً )٤٢(المادة 
 وحرمة المصاهرة ولا تلزم بقية الأحكام كالإرث والنفقة قبل به المهر والعدة ويثبت النسب

  .التفريق أو بعده 
  

يفترقا يفرق القاضي  باطل أو الفاسد ممنوع فإذا لمبقاء الزوجين على الزواج ال )٤٣(المادة 
الحق العام الشرعي ولا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب  بينهما عند ثبوت ذلك بالمحاكمة باسم
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 ٢٣٦

لدعوى حائزين على إقامة ا السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملاً أو كان الطرفان حين صغر
  .شروط الأهلية 

  المهر - الفصل الثامن
قليلاً كان أو كثيراً  المهر مهران مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد )٤٤(ة الماد

أبيها  وأقرانها من أقارب أبيها وإذا لم يوجد لها أمثال من قبل ومهر المثل وهو مهر مثل الزوجة
  . من أهل بلدتها وأقرانهايلاتها فمن مث

  
ذلك بوثيقة خطية  له أو بعضه على أن يؤيدوتأجيله كيجوز تعجيل المهر المسمى  )٤٥(المادة 

  . صرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلاًوإذا لم ي
  

حلول الأجل ولو وقع  إذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل )٤٦(المادة 
ويشترط في الأجل انه إذا كان مجهولاً جهالة فاحشة  الطلاق أما إذا توفي الزوج فيسقط الأجل

صحيح ويكون المهر  الميسرة أو إلى حين الطلب أو إلى حين الزفاف فالأجل غير ل إلىمث
  . نأحد الزوجيوقوع الطلاق أو وفاة المهر مؤجلاً إلى  معجلاً وإذا لم يكن الأجل معيناً اعتبر

  
المهر أو التوابع كله  إذا تسلمت الزوجة المهر المعجل وتوابعه أو رضيت بتأجيل )٤٧(المادة 

  . يمنعها ذلك من المطالبة بحقها الامتناع عن الطاعة ولا بعضه إلى اجل معين فليس لها حقأو 
  

الزوجين أو بالطلاق بعد  إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفاة أحد )٤٨(المادة 
  . المسمىقبل الوطء والخلوة الصحيحة لزم نصف المهر  الخلوة الصحيحة أما إذا وقع الطلاق

  
الزوج أو طلب  إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة في )٤٩(المادة 

  . والخلوة الصحيحة يسقط المهر كلهالدخول  الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة وكان ذلك قبل
  .من المهر  إذا فسخ العقد قبل الدخول والخلوة فللزوج استرداد ما دفع )٥٠(المادة 

  
أو حكماً هي  الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الوطء حقيقة )٥١(المادة 

يلاء واللعان والعنة طلاقاً أو فسخاً كالفرقة بالإ الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواء كانت
  .المصاهرة  وبإبائه الإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجب حرمة والردة

  
إبائها الإسلام إذا اسلم  ه إذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة كردتها أويسقط المهر كل )٥٢(المادة 

ما يوجب حرمة المصاهرة بفرع زوجها أو بأصله وان  زوجها وكانت غير كتابية أو بفعلها
  .من المهر ترده  قبضت شيئاً

  
أو لعلة في  يسقط حق الزوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب) ٥٣(المادة 

  .من المهر  وجة قبل الوطء وللزوج أن يرجع عليها بما دفعالز
  

مهر لها أو سمي المهر  إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على انه لا )٥٤(المادة 
  . وكانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل

  
ذ تجب الصحيحة فعندئ إذا وقع الطلاق قبل تسمية المهر وقبل الدخول والخلوة )٥٥(المادة 

ى أن لا تزيد عن نصف مهر بحسب حال الزوج عل المتعة والمتعة تعين حسب العرف والعادة
  .المثل 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٢٣٧

  
المهر قد سمي يلزم  إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فإن كان )٥٦(المادة 

لزم مهر المثل المهر لم يسم أو كانت التسمية فاسدة ي الأقل من المهرين المسمى والمثل وان كان
  .أصلا  ما بلغ أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلزم المهر بالغاً

  
المثل ولكن إذا كان  إذا وقع خلاف في تسمية المهر ولم تثبت التسمية يلزم مهر )٥٧(المادة 

يجب أن لا يتجاوز المقدار الذي ادعته أما إذا كان  الذي ادعى التسمية هي الزوجة فالمهر
  . يكون دون المقدار الذي ادعاه هو الزوج فالمهر لا يالمدع

  
الزوجة فإن عجزت كان  إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى فالبينة على )٥٨(المادة 

 لا يصلح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم بمهر المثل القول للزوج بيمنية إلا إذا ادعى ما
بين ورثتهما لأب ولم تنه الزوج  الزوجين وورثة الآخر أووكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد 

  . عن الدفع إليه
  

الدعوى إذا خالفت  عند اختلاف الزوجين في المهر الذي جرى عليه العقد لا تسمع )٥٩(المادة 
كتابي يتضمن اتفاقهما حين الزواج على مهر آخر غير  وثيقة العقد المعتبرة ما لم يكن هناك سند

  .ثيقة في الو ما ذكر
  

مساوياً لمهر مثل  إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر فان كان المهر المسمى )٦٠(المادة 
  . كان زائداً عليه يجري في الزيادة حكم الوصية الزوجة تأخذه الزوجة من تركة الزوج وان

  
  . المهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه )٦١(المادة

  
دراهم أو أي شي آخر   الزوجة أو أحد أقاربها أن يأخذ من الزوجلا يجوز لأبوي )٦٢(المادة 

 استرداد ما أخذ منه عينا أن كان قائما أو قيمته إن كان مقابل تزويجها أو تسليمها له وللزوج
  .هالكاً 
كانا كاملي أهلية التصرف  للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة  الحط منه إذا )٦٣(المادة 

خر في الطرف الآ ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل بهثق ذلك رسميا أمام القاضي على أن يو
  . مجلس الزيادة أو الحط منه

  
ب إذا كان أبا أو جداً  لأ ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قبض وليها لمهرها )٦٤(المادة 

  .ولم تنه الزوج عن الدفع إليه 
  

النكاح فان كان  و نكص الخاطب أو توفي أحدهما قبل عقدإذا امتنعت المخطوبة أ )٦٥(المادة 
عيناً وإن كان فقد بالتصرف فيه أو تلف استرد قيمته  ما دفع على حساب المهر موجوداً استرده

أحدهما للآخر على سبيل  عرضاً ومثله إن كان نقداً أما الأشياء الأخرى التي أعطاها إن كان
  . الهدية فتجري عليها أحكام الهبة

  
  نفقة الزوجة - الفصل التاسع

بالقدر المعروف وخدمة   نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب-أ  )٦٦(المادة 
   . الزوجة التي يكون لأمثالها خدم

  .عليها أو ثبت تقصيره   يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق-ب           
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 ٢٣٨

  
العقد الصحيح ولو  فقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حينتجب الن )٦٧(المادة 

بالنقلة وامتنعت بغير حق شرعي ولها حق الامتناع عند  كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها
  . لها دفع الزوج لها مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكناً شرعياً عدم

  
  :   رج البيت نفقة بشرطين تستحق الزوجة التي تعمل خا) ٦٨(المادة

  . أن يكون العمل مشروعا -١           
 موافقة الزوج على العمل صراحة أو دلالة ولا يجوز له الرجوع عن موافقته إلا -٢           

  .بسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضررا 
  

ية بلا مسوغ الزوج إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها والناشز هي التي تترك بيت )٦٩(المادة 
قبل طلبها النقلة إلى بيت آخر ويعتبر من  شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها

   . المعاشرة المشروعة لخروجها من المسكن إيذاء الزوج لها بالضرب أو سوء المسوغات
  

زيادتها ونقصها تبعاً  تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً وتجوز )٧٠(المادة 
 من القوت والكسوة الضروريين للزوجة وتلزم النفقة إما الته على أن لا تقل عن الحد الأدنىلح

بقت التراضي أو المدة التي س بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي وتسقط نفقة
  . الطلب من القاضي

  
 على أشهرة ست لا تسمع دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي )٧١(المادة 

  . الأسعار فرضها ما لم تحدث طوارئ استثنائية كارتفاع
  

الزوجة لها فلا استيفاء  النفقة تكون معجلة بالتعجيل وإذا حدثت وفاة أو طلاق بعد )٧٢(المادة 
  .يجوز استردادها 

  
النفقة يقدر  إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة )٧٣(المادة 
  . بدفعها سلفاً للأيام التي يعينها ي نفقتها اعتباراً من يوم الطلب ويأمرالقاض

  
يقدرها القاضي  إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها )٧٤(المادة 

  . ويأذن للزوجة أن تستدين على حساب الزوج من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمته
  

بالنفقة من تجب عليه  لزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزمإذا حكم ل )٧٥(المادة 
  . ويكون له حق الرجوع بها على الزوج نفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج

  
بعيد أو فقد يقدر  إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة وسافر إلى محل قريب أو )٧٦(المادة 

لبينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد ا القاضي نفقتها من يوم الطلب بناء على
ليست ناشزة ولا مطلقة انقضت  يحلفها اليمين على أن زوجها لم يترك لها نفقة وعلى أنها أن

  . عدتها
  

منقولاً أو غير منقول  يفرض القاضي من حين الطلب نفقة لزوجة الغائب في ماله )٧٧(المادة 
 بالمال والزوجة أو المنكرين لهما أو لأحدهما بعد إثبات المقرينأو على مدينه أو على مودعه 

  .لحالات اليمين الشرعية السابقة ا بالبينة الشرعية وبعد تحليفها في جميع مواقع إنكاره
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 ٢٣٩

  
إليه وثمن العلاج  أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لأجل الولادة عند الحاجة )٧٨(المادة 

الزوج بالقدر المعروف حسب حاله سواء كانت الزوجية  ولادة علىوالنفقات التي تستلزمها ال
  . غير قائمة قائمة أو

  
  . تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ )٧٩(المادة 

  
نفقة إذا لم يكن للمطلقة  نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة )٨٠(المادة 

 سنة فإنها تمتد إلى انتهاء العدة على أن لا تزيد مدة العدة عن ن لها نفقة مفروضة فإذا كاةزوجي
بلغت الطلاق قبل انقضاء العدة بشهر على  وللمطلقة المطالبة بها عند تبليغها وثيقة الطلاق فإذا

  . نقضت عدتها يسقط حقها في النفقةبها حتى ا الأقل ولم تطالب
  

  . قة عدةليس للمطلقة في نشوزها نف )٨١(المادة 
  

  . على الزوج نفقات تجهيز وتكفين زوجته بعد موتها )٨٢(المادة 
  أحكام عامة في الطلاق - الفصل العاشر

  . يكون الزوج أهلاً للطلاق إذا كان مكلفاً )٨٣(المادة 
  

  . محل الطلاق المرأة المعقود عليها بزواج صحيح )٨٤(المادة 
  

  . لقات متفرقات في ثلاثة مجالس زوجته ثلاث ط علىيملك الزوج )٨٥(المادة 
  

  . بإشارته المعلومة يقع الطلاق باللفظ أو الكتابة ويقع من العاجز عنهما )٨٦(المادة 
  

على أن يكون  للزوج أن يوكل غيره بالتطليق وان يفوض الزوجة بتطليق نفسها )٨٧(المادة 
  .ذلك بمستند خطي 

  
   المعتوه ولا المغمى عليه  هوش ولا المكره ولا لا يقع طلاق السكران ولا المد-أ  )٨٨(المادة 

  .ولا النائم                 
  .فلا يدري ما يقول   المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو وله أو غيرهما-ب           

  
  . تركه لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو )٨٩(المادة 

  
مجلس واحد لا يقع بهما  لمقترن بالعدد لفظاً أو إشارة والطلاق المكرر فيالطلاق ا )٩٠(المادة 

  . إلا طلقة واحدة
  

حالة معتبرة شرعاً  أو  إذا طلق الزوج زوجته لدى القاضي طائعاً مختاراً وهو في )٩١(المادة 
  . تسمع منه الدعوى بخلاف ذلك اقر بالطلاق وهو بتلك الحالة فلا

  
الطلاق بهما ما لم تتضمن   علي الطلاق وعلي الحرام وأمثالهما لا يقعفظاليمين بل )٩٢(المادة 

  . إضافته إليها صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة أو
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 ٢٤٠

والثاني وأما الطلاق  الرجعة الصحيحة تكون في أثناء العدة بعد الطلاق الأول )٩٣(المادة 
  . الثالث فتقع به البينونة الكبرى

  
والطلاق على مال  عياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخولكل طلاق يقع رج )٩٤(المادة 

  .القانون  والطلاق الذي نص على انه بائن في هذا
  

دون الحاجة إلى نية  يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة وما اشتهر استعماله فيه عرفاً )٩٥(المادة 
  . معنى الطلاق وغيره بالنية ويقع بالألفاظ الكنائية وهي التي تحتمل

  
الزوج عن  تعليق الطلاق بالشرط صحيح وكذا إضافته إلى المستقبل ورجوع )٩٦(المادة 

  . الطلاق المعلق والمضاف لزمان مستقبل غير مقبول
  

زوجته أثناء العدة  الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال وللزوج حق مراجعة )٩٧(المادة 
 ولا تتوقف الرجعة على رضاء الزوجة ولا يلزم بهابالإسقاط  قولاً أو فعلاً وهذا الحق لا يسقط

  . مهر جديد
  

يزيل الزوجية في   من هذا القانون٩٣الطلاق البائن المنصوص عليه في المادة  )٩٨(المادة 
  . الحال

  
جديد النكاح بعده ت إذا كان الطلاق بائناً بطلقة واحدة أو بطلقتين فلا مانع من )٩٩(المادة 

  . برضاء الطرفين
  
زوجاً آخر لا بقصد  تزول البينونة الكبرى بتزوج المبانة التي انقضت عدتها )١٠٠(مادة ال

  .منه وانقضاء عدتها تحل للأول  التحليل ويشترط دخوله بها وبعد طلاقها
  

خارج  يجب على الزوج أن يسجل طلاقه أمام القاضي وإذا طلق  زوجته )١٠١(المادة 
لتسجيل الطلاق خلال خمسة عشر يوماً  المحكمة الشرعيةالمحكمة ولم يسجله فعليه أن يراجع 

وعلى  يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني وكل من  تخلف عن ذلك
  .أسبوع من تسجيله  المحكمة أن تقوم بتبليغ الطلاق الغيابي للزوجة خلال
  المخالعة - الفصل الحادي عشر

  .والمرأة محلاً له  خالعة أن يكون الزوج أهلا لإيقاع الطلاق يشترط لصحة الم-أ )١٠٢(المادة 
  .الخلع إلا بموافقة ولي المال   المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا اختلعت لا تلتزم ببدل-ب      
 هذا الطلاق زوجته في مقابل  إذا بطل البدل وقع الطلاق رجعياً ولا يجب للزوج على-ج      

  .البدل المتفق عليه 
  

  .الآخر   في المخالعة قبل قبولإيجابهلكل من الطرفين الرجوع عن  )١٠٣(المادة 
  

  .اً صلح أن يكون بدلاً في الخلع كل ما صح التزامه شرع )١٠٤(المادة 
  

المتخالعين من كل  إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة )١٠٥(المادة 
  .ة حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجي
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 ٢٤١

حقوق الآخر المتعلقة  إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت المخالعة برئ كل منهما من )١٠٦(المادة 
  .المهر والنفقة الزوجية ب
  

ق المحض ووقعت الطلا إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم )١٠٧(المادة 
  .بها طلقة رجعية 

  
  .المخالعة   إذا نص عليها صراحة في عقدنفقة العدة لا تسقط إلا )١٠٨(المادة 

  
حضانته أو  إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو )١٠٩(المادة 

إنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد أو ماتت يرجع  اشترط إمساكها له بلا أجرة مدة معلومة أو
أما إذا مات الولد  الباقية فقته عن المدةعليها بما يعادل أجرة إرضاع الولد وحضانته ون الزوج

  .من ذلك عن المدة الواقعة بعد الموت  فليس للأب الرجوع عليها بشيء
  

بعد يجبر الأب   فيماأعسرتإذا كانت الأم المخالعة معسرة وقت المخالعة أو  )١١٠(المادة 
  .الولد وتكون ديناً له على الأم على نفقة 

  
صحت المخالعة  جل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانةإذا اشترط الر )١١١(المادة 

  .ويلزم أبوه بنفقته فقط إن كان الولد فقيراً  وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية اخذ منه
  

  .الأب على حاضنته  لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين )١١٢(المادة 
  التفريق - الفصل الثاني عشر

القاضي وتطلب  للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها أن تراجع )١١٣(ادة الم
علة تحول دون بنائه بها كالجب والعنة والخصا ولا  التفريق بينها وبين زوجها إذا علمت أن فيه

  .ا عيب من العيوب كالرتق والقرن المرأة التي فيه يسمع طلب
  

الدخول أو التي  عقد الزواج بعيب زوجها المانع منالزوجة التي تعلم قبل  )١١٤(المادة 
يسقط حق اختيارها ما عدا العنة فإن الاطلاع  ترضى بالزوج بعد الزواج مع العيب الموجود

  .الزواج لا يسقط حق الخيار  عليها قبل
  

فإن كانت العلة  إذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود العيب ينظر ، )١١٥(المادة 
الحال وان كانت قابلة للزوال كالعنة يمهل الزوج سنة  قابلة للزوال يحكم بالتفريق بينهما فيغير 

مرض أحد الزوجين أثناء  تسليمها نفسها له أو من وقت برء الزوج إن كان مريضاً وإذا من يوم
 ىبصورة تمنع من الدخول أو غابت الزوجة فالمدة التي تمر عل الأجل مدة قليلة كانت أو كثيرة

تحسب فإذا لم تزل العلة في  هذا الوجه لا تحسب من مدة الأجل لكن غيبة الزوج أيام الحيض
بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق  هذه المدة وكان الزوج غير راض

 كانت الزوجة ثيباً فالقول قول  في ختامها الوصول إليها ينظر فإذاأوادعى في بدء المرافعة  فإذا
  .بكراً فالقول قولها بلا يمين  الزوج مع اليمين وان كانت

  
ومرض لا يمكن  إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مبتلى بعلة )١١٦(المادة 

السل أو الزهري أو طرأت مثل هذه العلل  الإقامة معه بلا ضرر كالجذام أو البرص أو
الخبرة والفن  ق والقاضي بعد الاستعانة بأهلتراجع القاضي وتطلب التفري والأمراض فلها أن

بالتفريق بينهما في الحال وان كان يوجد أمل بالشفاء  ينظر فان كان لا يوجد أمل بالشفاء يحكم
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 ٢٤٢

المدة ولم يرض الزوج بالطلاق  زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة فإذا لم تزل بظرف هذه أو
ريق أيضا أما وجود عيب كالعمى والعرج في القاضي بالتف  الزوجة على طلبها يحكموأصرت

  .فلا يوجب التفريق  الزوج
  

جنسياً مانعاً من  للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيباً) ١١٧(المادة 
منفراً بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر ولم  الوصول إليها كالرتق والقرن أو مرضاً

  . لعقد أو رضي به بعده صراحة أو ضمناًالزوج قد علم به قبل ا يكن
  

طلب الفسخ من  العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول لا تسمع فيها دعوى )١١٨(المادة 
  .الزوج 

  
لقابلة أو الطبيب ا يثبت العيب المانع من الدخول في المرأة أو الرجل بتقرير من )١١٩(المادة 

  .مؤيد بشهادتهما
  

التفريق يؤجل التفريق  ج بعد عقد النكاح وطلبت الزوجة من القاضيإذا جن الزو )١٢٠(المادة 
  .ا يحكم القاضي بالتفريق الزوجة على طلبهوأصرتالمدة  لمدة سنة فإذا لم تزل الجنة في هذه

  
أو تتركها مدة بعد  للزوجة في الأحوال التي تعطيها حق الخيار أن تؤخر الدعوى )١٢١(المادة 
  .إقامتها

  
فليس لأي منهما طلب  إذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق وفقاً للمواد السابقة )١٢٢(المادة 
  . التفريق

  
بلا عذر مقبول  إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها أو هجره لها سنة فأكثر )١٢٣(المادة 

من القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من  وكان معروف محل الإقامة جاز لزوجته أن تطلب
  .كان له مال تستطيع الإنفاق منه لها ولو   أو هجرهبعده عنها

  
واعذر إليه بأنه  أجلاإذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي  )١٢٤(المادة 

ينقلها إليه أو يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم  يطلقها عليه إذا لم يحضر للإقامة معها أو
  .اليمين  ما بطلقة بائنة بعد تحليفهاعذراً مقبولاً فرق القاضي بينه يبد
  

إليه أو كان  إذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم ولا يمكن وصول الرسائل )١٢٥(المادة 
بالبينة وحلفت اليمين وفق الدعوى طلق القاضي   الزوجة دعواهاوأثبتتمجهول محل الإقامة 

  .اليمين ترد الدعوى ولها عن وضرب اجل وفي حالة عجزها عن الإثبات أو نكأعذار عليه بلا
  

المهر المعجل كله  إذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج بإقراره أو بالبينة عن دفع - أ)١٢٦(المادة 
الزواج والقاضي يمهله شهراً فإذا لم يدفع المهر  أو بعضه فللزوجة أن تطلب من القاضي فسخ

محل إقامة ولا مال له يمكن  يعلم لهيفسخ النكاح بينهما أما إذا كان الزوج غائباً ولم  بعد ذلك
   .إمهال  تحصيل المهر منه فإنه يفسخ بدون

 للزوجة قبل الدخول أو الخلوة أن تطلب إلى القاضي التفريق بينها وبين زوجها إذا -      ب
استعدت لإعادة ما استلمته من مهرها وما تكلف به الزوج من نفقات الزواج وللزوج الخيار بين 
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 ٢٤٣

أو نقدا وإذا امتنع الزوج من تطليقها يحكم القاضي بفسخ العقد بعد ضمان إعادة أخذها عينا 
  . المهر والنفقات 

 للزوجين بعد الدخول أو الخلوة أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه -     ج
 زوجها وأنه وأقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع مبينة بإقرار صريح منها أنها تبغض الحياة مع

لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى أن لا تقيم حدود االله بسبب هذا البغض وافتدت 
نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وخالعت زوجها وردت عليه الصداق الذي استلمته منه 

 الصلح بينهما حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فإذا لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي
  .   خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بتطليقها عليه بائنا 

  
بنفقتها فإن كان له مال  لإنفاق على زوجته بعد الحكم عليهإذا امتنع الزوج عن ا )١٢٧(المادة 

معسر   له مال ولم يقل انهالحكم عليه بالنفقة في ماله وان لم يكن يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ
طلق عليه القاضي في الحال وإذا  أو موسر أو قال انه موسر ولكنه أصر على عدم الإنفاق

تزيد على  طلق عليه حالاً وان أثبته أمهله مدة لا تقل عن شهر ولا ادعى العجز فإن لم يثبته
  . فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك أشهرثلاثة 

  
تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ  لزوج غائباً غيبة قريبة فإن كان له مال يمكنإذا كان ا )١٢٨(المادة 

تنفق   فإن لم يرسل ماأجلاله مال اعذر إليه القاضي وضرب له  حكم النفقة في ماله وان لم يكن
عليه القاضي بعد الأجل وان كان بعيد  منه الزوجة على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق

الزوجة طلق  إليه أو كان مجهول المحل وثبت انه لا مال له تنفق منه لوصولالغيبة لا يسهل ا
  على المسجون الذي يعسر بالنفقة هذه المادة   وضرب اجل وتسري أحكامأعذارالقاضي بلا  عليه

  
أما إذا كان قبل  تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً إذا كان بعد الدخول )١٢٩(المادة 

بدفع  رجعياً فللزوج مراجعة زوجته أثناء العدة إذا اثبت يسارا اً وإذا كان الطلاقالدخول فيقع بائن
 وباستعداده للإنفاق فعلاً في أثناء العدة فإذا لم يثبت مما تراكم لها عليه من نفقتها أشهرنفقة ثلاثة 

  . يستعد للإنفاق فلا تصح الرجعة يساره يدفع النفقة ولم
  

مدة ثلاث سنوات   المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحريةلزوجة المحبوس )١٣٠(المادة 
تاريخ حبسه وتقييد حريته التطليق عليه بائناً ولو  فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من

  . منه مال تستطيع الإنفاق كان له
  

من جنس لها مالاً  إذا راجعت زوجة المفقود القاضي وكان زوجها الغائب قد ترك )١٣١(المادة 
بعده عنها فإذا يئس من الوقوف على خبر حياته أو  النفقة وطلبت منه تفريقها لتضررها من

فإذا لم يمكن اخذ خبر  البحث والتحري عنه يؤجل الأمر أربع سنوات من تاريخ فقده مماته بعد
ث طلبها يفرق القاضي بينهما في حالة الأمن وعدم الكوار عن الزوج المفقود وكانت مصرة على

أو اثر غارة جوية أو زلزال أو  إذا فقد في حالة يغلب على الظن هلاكه فيها كفقده في معركة أما
لبحث ا بينهما بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ فقده وبعد ما شابه ذلك فللقاضي التفريق

  .والتحري عليه 
  

التفريق إذا ادعى  إذا ظهر نزاع وشقاق بين الزوجين فلكل منهما أن يطلب )١٣٢(المادة 
  :يمكن مع هذا الإضرار استمرار الحياة الزوجية  الآخر به قولاً أو فعلاً بحيث لا إضرار
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 ٢٤٤

بذل القاضي جهده في   أضرار الزوج بهاوأثبتت إذا كان طلب التفريق من الزوجة -أ     
 مدة لا انذر الزوج بأن يصلح حاله معها واجل الدعوى الإصلاح بينهما فإذا لم يكن الإصلاح

  .شهر فإذا لم يتم الإصلاح بينهما أحال الأمر إلى الحكمين  تقل عن
 القاضي جهده في الإصلاح  إذا كان المدعى هو الزوج واثبت وجود النزاع والشقاق بذل-ب   

  القاضي دعواه مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة وبعد بينهما فإذا لم يكن الإصلاح اجل
  .الأمر إلى حكمين  ر على دعواه ولم يتم الصلح أحال القاضيانتهاء الأجل إذا أص

الإصلاح وان يكون أحدهما من   يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين قادرين على-ج   
  رجلين من ذوي الزوج إن أمكن وان لم يتيسر ذلك حكم القاضي أهل الزوجة والآخر من أهل

  .الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح 
أو مع جيرانهما أو مع أي   يبحث الحكمان أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين معهما-د   

  معه وعليهما أن يدونا تحقيقاتهما بمحضر يوقع عليه فإذا شخص يرى الحكمان فائدة في بحثهما
   .أقراهارأيا إمكان التوفيق والإصلاح على طريقة مرضية 

جميعها من الزوجة قررا  هر لهما أن الإساءة إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظ-هـ   
 يريانه على أن لا يقل عن المهر وتوابعه وإذا كانت الإساءة التفريق بينهما على العوض الذي

للزوجة أن تطالبه بسائر حقوقها  كلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة على أن
  . الزوجية كما لو طلقها بنفسه

بينهما على قسم من المهر بنسبة  كمين أن الإساءة من الزوجين قررا التفريق إذا ظهر للح-و   
بينهما على  الحال ولم يتمكنا من تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق إساءة كل منهما وان جهل

  .العوض الذي يريان أخذه من أيهما 
ؤمن دفعة قبل فعليها أن ت  إذا حكم على الزوجة بأي عوض وكانت هي طالبة التفريق-ز   

  الزوج بتأجيله وفي حالة موافقة الزوج على التأجيل يقرر قرار الحكمين بالتفريق ما لم يرض
الزوج هو طالب التفريق وقرر  الحكمان التفريق على البدل ويحكم القاضي بذلك أما إذا كان

  . فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً
ثالثاً مرجحاً وفي الحالة الأخيرة   إذا اختلف الحكمان حكم القاضي غيرهما أو ضم إليهما-ح   

  .يؤخذ بقرار الأكثرية 
 توصلا إليها وعلى القاضي أن يحكم  على الحكمين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي-ط   

  .لأحكام هذه المادة  بمقتضاه إذا كان موافقاً
  

  . بالتفريق يتضمن الطلاق البائن الحكم الصادر )١٣٣(المادة 
  

ي وطلبت من القاض تعسفاً كأن طلقها لغير سبب معقولإذا طلق الزوج زوجته  )١٣٤(المادة 
لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات تعويض التعويض حكم لها على مطلقها ب

لة إذا كان الزوج موسرا وأقساطا إذا  ويسراً ويدفع جم الزوج عسراًحالفرضها ويراعى في 
  . الزوجية الأخرى ولا يؤثر ذلك على باقي الحقوقكان معسرا 

  العدة - الفصل الثالث عشر
بطلاق أو فسخ  ح والمفترقة عن زوجها بعد الخلوةمدة عدة المتزوجة بعقد صحي )١٣٥(المادة 

 أشهرإذا ادعت قبل مرور ثلاثة بالغة سن الإياس و ثلاثة قروء كاملة إذا كانت غير حامل وغير
  .عدتها فلا يقبل منها ذلك  انقضاء

  
مرتين ثم انقطع ينظر  إذا لم تر المعتدة في المدة المذكورة حيضاً أو رأته مرة أو )١٣٦(المادة 

من زمن بلوغها إليه وان لم تكن بلغت سن الإياس  أشهرفإذا بلغت سن الإياس تعتد ثلاثة 
  .لسنة  تتمة لأشهر تتربص تسعة
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 ٢٤٥

  
الخلوة بالطلاق أو   صحيح والمفترقات عن أزواجهن بعدالنساء المتزوجات بعقد )١٣٧(المادة 

  .الإياس   إذا كن بلغنأشهرالفسخ عدتهن ثلاثة 
  

  .بالزواج الفاسد ثم فرقن  قة جارية على النساء المدخول بهنأحكام المواد الساب )١٣٨(المادة 
  

أزواجهن يتربصن   صحيح عدا الحوامل منهن إذا توفيبعقدالنساء المتزوجات  )١٣٩(المادة 
  .بهن أم لا   وعشرة أيام سواء دخلأشهر أربعة بأنفسهن

  
الفسخ أو توفي عنها  المرأة المتزوجة بعقد صحيح إذا فارقها زوجها بالطلاق أو )١٤٠(المادة 

ن كان الولد حملها فإن أسقطت حملها ينظر،  فإ وهي حامل فعليها أن تتربص إلى أن تضع
وفقاً للأحكام  كلها أو بعضها فهو كالوضع وان لم يكن مستبين الخلقة تعامل مستبين الخلقة

جار أيضا على الحوامل المتزوجات بعقد فاسد إذا  المحررة في المواد السابقة وحكم هذه المادة
  .أزواجهن أو ماتوا عنهن  فرقن عن

  
وقوع الفسخ او وفاة  اد السابقة وقوع الطلاق اومبدأ العدة المذكورة في المو )١٤١(المادة 

  .الأحوال  الزوج ولو لم تكن الزوجة مطلعة على هذه
  

الفاسد بالخلوة أو الدخول  سخ قبل أن يتأكد العقد الصحيح أووقع الطلاق أو الفإذا  )١٤٢(المادة 
  .زم العدة لا تل

  
وتلزمها عدة الوفاة أما  دة الطلاقإذا توفي زوج المعتدة في طلاق رجعي تنهدم ع )١٤٣(المادة 

  .عدة الوفاة بل تكمل عدة الطلاق تلزمها  ذا كانت مطلقة طلاقاً بائناً فلاإ
  .عدة  ها كانت حاملاً أو غير حامل نفقةليس للمرأة التي توفي زوج )١٤٤(المادة 

  
مع اريخ الطلاق مطلقها من ت المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر عدتها ديناً في ذمة )١٤٥(المادة 

  .هذا القانون   من٨مراعاة أحكام المادة 
  

بالسكنى قبل  تعتد معتدة الطلاق الرجعي والوفاة في البيت المضاف للزوجين )١٤٦(المادة 
 ولا تخرج معتدة الطلاق مسكنها عادت إليه فوراً وان طلقت أو مات عنها وهي في غيرالفرقة 

خارج بيتها وإذا اضطر  الخروج لقضاء مصلحتها ولا تبيتة إلا لضرورة ولمعتدة الوفا من بيتها
ء الزوج وإذا اضطرت معتدة معتدة الطلاق إلى حيث يشا الزوجان للخروج من البيت فتنتقل

  .خروج فتنتقل إلى اقرب موضع منه إلى ال الوفاة
  النسب - الفصل الرابع عشر

بينها وبين  قيبت عدم التلالا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ث )١٤٧(المادة 
سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة  زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد

  .ن سنة من وقت الطلاق أو الوفاة زوجها إذا أتت به لأكثر م والمتوفى عنها
  

ذا ولد الصحيحة إ لوةولد الزوجة من زواج صحيح أو فاسد بعد الدخول أو الخ )١٤٨(المادة 
الخلوة الصحيحة يثبت نسبه للزوج وإذا ولد بعد فراق لا   فأكثر من تاريخ الدخول أوأشهرلستة 
  .ت به خلال سنة من تاريخ الفراق نسبه إلا إذا جاء يثبت
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 ٢٤٦

النسب من المقر  هالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت المجهول النسب يثبت ب )١٤٩(المادة 
 مجهول وإقرارمع تصديق المقر له إن كان بالغاً  حتمل هذه البنوةإذا كان فرق السن بينهما ي

   فرق السن بينهما يحتمل ذلك بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صادقه المقر له وكان النسب
  الرضاع - الفصل الخامس عشر

ال يستأجر ولا لأبيه م  وتجبر على ذلك إذا لم يكن للولد ولدهالإرضاع الأمتتعين  )١٥٠(المادة 
 أو إذا كان لا يقبل ثدي يجد الأب من ترضعه غير أمه به مرضعة ولم توجد متبرعة أو إذا لم

  .غيرها 
  

إرضاعه فعلى الأب   إرضاع ابنها في الأحوال التي لا يتعين عليهاالأمإذا أبت  )١٥١(المادة 
  . مرضعة ترضعه عندها أن يستأجر

  
الزوجية أو في عدة  لا تستحق أم الصغير حال قيامحال لا تستحق أم الصغير  )١٥٢(المادة 

  .ها في عدة الطلاق البائن بعدها وتستحق الطلاق الرجعي أجرة على إرضاع ولدها
  

المتناسبة مع حال  ها ومقدمة على غيرها بأجرة المثل أحق بإرضاع ولدالأم )١٥٣(المادة 
ار المكلف بالنفقة وتفرض الأجرة هذه الحالة لا يض  ففيأكثرالمكلف بنفقته ما لم تطلب أجرة 

  .لولد سنتين إن لم يفطم قبل ذلك الإرضاع إلى إكمال ا من تاريخ
  الحضانة -الفصل السادس عشر

وبعد الفرقة ثم بعد   ولدها وتربيته حال قيام الزوجية النسبية أحق بحضانةالأم )١٥٤(المادة 
ص عليه في مذهب الإمام أبي منصوحسب الترتيب ال  من النساءالأم يعود الحق لمن تلي الأم

   .حنيفة
  

عندها لانشغالها  بالغة عاقلة أمينة لا يضيع الولديشترط في الحاضنة أن تكون  )١٥٥(المادة 
مرتدة ولا متزوجة بغير محرم للصغير وان لا  عنه قادرة على تربيته وصيانته وان لا تكون

   .مبغضيه تمسكه في بيت
  

  . يب محرم من المحضون يسقط حضانتهاضنة بغير قرعقد زواج الحا )١٥٦(المادة 
  

حق اختيار   الذين هم في درجة واحدة فللقاضيإذا تعدد أصحاب حق الحضانة )١٥٧(المادة 
  . للمحضون الأصلح

  
  . حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه يعود )١٥٨(المادة 

  
لى أن لا الحاضنة ع مثللف بنفقة الصغير وتقدر بأجرة أجرة الحضانة على المك )١٥٩(المادة 

  .تزيد على قدرة المنفق 
  

  .الطلاق الرجعي  ضانة حال قيام الزوجية أو في عدة أجرة للحالأملا تستحق  )١٦٠(المادة 
  

وللصغيرة إذا أتمت  ن النساء للصغير إذا أتم التاسعة مالأمتنتهي حضانة غير  )١٦١(المادة 
  .لحادية عشرة ا
  

  .إلى بلوغهم   نفسها على تربية وحضانة أولادها التي حبستلأماتمتد حضانة  )١٦٢(المادة 
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 ٢٤٧

  
 في يد غيره يكون  الصغير عندماالولي في مشاهدة وحق الأميتساوى حق  - أ)١٦٣(المادة 

  .ممن له حق  حضانته 
 عند الاختلاف في مشاهدة الصغير تحدد رؤيته للأم والولي مرة كل أسبوع وللأجداد لأم - ب

  .  الشهر ولباقي من لهم حق الحضانة مرة في السنة والجدات مرة في
   للقاضي تحديد زمان المشاهدة ومكانها حسب مصلحة الصغير إذا لم يتفق الطرفان على ذلك -ج
  

المملكة على حقه في  أو الحاضنة بالصغير إلى بلد داخللا يؤثر سفر الولي  )١٦٤(المادة 
لى رجحان مصلحة الصغير معه فان ثبت تأثير تأثير ع إمساك الصغير ما لم يكن لهذا السفر

  .يمنع سفر الصغير ويسلم للطرف الآخر  السفر
  

الأربعين من العمر   إليه الأنثى البكر إذا كانت دون للولي المحرم أن يضم-أ )١٦٥(المادة 
  .يقصد بالضم الكيد والإضرار بها ولم  والثيب إذا كانت غير مأمونة على نفسها

الانضمام إليه بغير حق  لمحكوم عليها بالانضمام للولي عنإذا تمردت الأنثى ا -ب            
  .لها عليه  فلا نفقة

  
ي وبعد بموافقة الول تسافر بالمحضون خارج المملكة إلالا يسمح للحاضنة أن  )١٦٦(المادة 

  .التحقق من تأمين مصلحته 
  نفقة الأقارب - الفصل السابع عشر

  . إلا الزوجة فنفقتها على زوجها سان في مالهنفقة كل إن )١٦٧(المادة 
  

أحد ما لم يكن الأب فقيراً   فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها إذا لم يكن للولد مال-أ )١٦٨(المادة 
  .بدنية أو عقلية  عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة

بعملها وكسبها موسرة  د إلى أن تتزوج الأنثى التي ليست تستمر نفقة الأولا-ب              
  .فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم يتكسب  والى أن يصل الغلام إلى الحد الذي

  
تعليمهم أيضا في جميع  تهم على أبيهم الموسر يلزم بنفقةالأولاد الذين تجب نفق )١٦٩(المادة 

 ذاأول شهادة جامعية ويشترط في الولد أن يكون ناجحاً و المراحل العلمية إلى أن ينال الولد
 تقل النفقة عن مقدار على أن لا أهلية للتعليم ويقدر ذلك كله بحسب حال الأب عسراً ويسراً

  .الكفاية 
  

  . تهم على أبيهم يلزم بنفقة علاجهم الأولاد الذين تجب نفق-١ )١٧٠(المادة 
 أو نفقة التعليم  يقدر على أجرة الطبيب أو العلاج إذا كان الأب معسراً لا-٢              

على أن تكون ديناً على الأب ترجع بها عليه حين  وكانت الام موسرة قادرة على ذلك تلزم بها
  .الأب غائباً يتعذر تحصيلها منه وكذلك إذا كان  اليسار

 معسرين فعلى من تجب عليه النفقة عدم الأب نفقة والأم إذا كان الأب -٣              
  .جع المنفق بها عليه حين اليسار  على  الأب يرالمعالجة أو التعليم على أن تكون ديناً

  
حاجته أو كان لا يجد   إذا كان الأب فقيراً قادراً على الكسب وكسبه لا يزيد عن)١٧١(المادة 

 النفقة عند عدم الأب وتكون هذه النفقة ديناً للمنفق على كسباً يكلف بنفقة الولد من تجب عليه
   .أيسرالأب يرجع بها عليه إذا 
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 ٢٤٨

صغيراً نفقة والديه  ذكراً كان أو أنثى كبيراً كان أو يجب على الولد الموسر -أ )١٧٢(مادة ال
  .رين ولو كانا قادرين على الكسب الفقي

بنفقة والديه الفقيرين وإذا كان   ولكنه غير قادر على الكسب يلزم إذا كان الولد فقيراً-ب        
  .عائلته   معوإطعامهماه فيلزم بضم والديه إليه وحاجة زوجته وأولاد كسبه لا يزيد عن حاجته

  
بدنية  أو عقلية  كل كبير فقير عاجز عن الكسب بآفةتجب نفقة الصغار الفقراء و )١٧٣(المادة 

رثية وإذا كان الوارث معسراً تفرض حصصهم الإ على من يرثهم من أقاربهم الموسرين بحسب
   .أيسرذا الإرث ويرجع بها على الوارث إ على من يليه في

  
بينة اليسار إلا في   والإعسار في دعاوى النفقات ترجحعند الاختلاف في اليسار )١٧٤(المادة 

  .مدعية  حالة ادعاء الإعسار الطارئ فترجح بينة
  

  .لأقارب اعتبارا من تاريخ الطلب تفرض نفقة ا )١٧٥(المادة 
  

الأقارب غائباً أو حضر  فروع أوالنفقة من الأصول أو الإذا كان المفروض عليه  )١٧٦(المادة 
على انه لم ( موضوع الدعوى يحلف طالب النفقة اليمين  المحاكمة وتغيب قبل الإجابة عن

  ) .النفقة سلفاً  يستوف
  أحكام عامة - الفصل الثامن عشر

بموته بعد مرور  ى الظن موته يحكمالمفقود الذي فقد في جهة معلومة ويغلب عل )١٧٧(المادة 
اثر كارثة كزلزال أو غارة جوية أو في حالة   من تاريخ فقده ما لم يكن فقدهأربع سنين

أما إذا كان في  وحدوث الفوضى وما شابه ذلك فيحكم بموته بعد سنة من فقده اضطراب الأمن
فيفوض أمر المدة التي يحكم بموته فيها إلى  جهة غير معلومة ولا يغلب على الظن هلاكه

الأحوال لا بد من  المدة كافية في أن يغلب على الظن موته وفي كلتكون تلك  القاضي على أن
  .عرفة ما إذا كان حياً أو ميتاً كافية للتوصل إلى م عليه بالوسائل التي يراها القاضيالتحري 

  
تعتد زوجته اعتباراً من   المبينة في المادة السابقةبعد الحكم بموت المفقود بالصفة )١٧٨(المادة 

  .تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم  دة الوفاة وتقسمتاريخ الحكم ع
  

الزوج الأول لا ينفسخ  ي حكم بوفاة زوجها ثم تحققت حياةإذا تزوجت المرأة الت )١٧٩(المادة 
  .فسخ الدخول في  قبلوأماالنكاح الثاني بعد الدخول 

  
وإناثهم في القسمة  ورهم ذكفأكثراحد والثلث للاثنين لأولاد الأم فرض السدس للو )١٨٠(المادة 

  .إذا استغرقت الفروض التركة   الأشقاء في الثلثالإخوةسواء ويشاركهم 
  

   إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يجد عصبة من النسب رد-أ )١٨١(المادة 
  .على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم الباقي 

الفروض النسبية  جد أحد أصحابد الزوجين إذا لم يو يرد باقي التركة إلى أح-ب              
  .لأرحام الفروض النسبية أو أحد ذوي ا أو أحد الزوجين إذا لم يوجد أحد أصحاب

قولة إلى وغير المن لميت ممن ذكر ترد تركته المنقولة إذا لم يوجد وارث ل-ج              
  .وزارة الأوقاف العامة 

وجب لأحفاده هؤلاء  لك الابن قبله أو معهن وقد مات ذإذا توفي جدولة أولاد اب )١٨٢(المادة 
  :والشروط التالية  في ثلث تركته الشرعية وصية بالمقدار
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 ٢٤٩

من الميراث فيما لو كان  ء الأحفاد تكون بمقدار حصة أبيهم الوصية الواجبة لهؤلا-أ          
  .التركة  حياً على أن لا يتجاوز ذلك ثلث

أبيهم جداً كان أو جده أو  صية إن كانوا وارثين لأصلحفاد و لا يستحق هؤلاء الأ-ب          
 بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة ، فإذا كان قد أوصى أو أعطاهم في حياته

الزائد وصية اختيارية وان  ت تكملته وان أوصى لهم بأكثر كانأوصى لهم بأقل من ذلك وجب
  .نصيبه  أوصى لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر

 للذكر أكثرواحداً كانوا أو  الابن ولأولاد ابن الابن وان نزل تكون الوصية لأولاد -ج          
  . فقط أصلهره ويأخذ كل فرع نصيب فرعه دون فرع غي أصل يحجب كل الأنثيينمثل حظ 
  . الاستيفاء من ثلث التركة  هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في-د          

  .أبي حنيفة  نون يرجع فيه إلى الراجح من مذهبما لا ذكر له في هذا القا )١٨٣(مادة ال
حكم أو قرار   قبل صدور هذا القانون واتصل بهاحوادث الطلاق التي وقعت )١٨٤(المادة 

القانون أما إذا وقعت قبل صدوره ولم تقترن  سجل لدى القاضي الشرعي لا يشملها أحكام هذا
الدعاوى متحققة قبل   هذا القانون ولو كانت أسباب تلكجل فتطبق عليها أحكاممس بحكم أو قرار

  .صدوره 
  .الهجرية  في هذا القانون هي السنة القمريةالمراد بالسنة الواردة  )١٨٥(المادة 

  تالغاءالإ - الفصل التاسع عشر
  :تلغى القوانين التالية  )١٨٦(المادة 

   .١٩٥١لسنة  ٩٢ن حقوق العائلة الأردني رقم قانو
يتعارض القانون إلى المدى الذي  أي تشريع أردني أو عثماني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا

  . فيه مع أحكام هذا القانون
  .رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون  )١٨٧(المادة 
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 ٢٥٠

Also, an illustration of the religious canon regarding the judgment on the absentee and 

the agreement of jurisprudents not to judge him with doctrinal punishment, as well as 

their dispute over other issues. Generally, the majority agreed unanimously on the 

possibility to judge the absentee against whom a legal evidence was shown. With 

respect to Al-Shafi'iyah, the plaintiff should swear the legal oath, while Al-Hanafiyaah 

agreed to prohibit judgment on the absentee if he did not have a litigant to represent 

him. Evidence for both parties' opinions were mentioned and discussed and the 

preponderant opinion was revealed, indicating the reasons for this preference. 

In addition to the demonstration of the types of absence, its forms and the distance 

which is considered by the legislators in order to pronounce a judgment on the absentee, 

and an illustration of the concept of default judgments in the Jordanian code of legal 

procedure, the bases of default judgment, the requirements for its validity and its 

conclusiveness, along with the judgment on the absentee for abstaining from swearing 

the oath in three conditions: the resident in the court's area of jurisdiction, the resident 

outside the court's area of jurisdiction with a known place of living and the one with an 

unknown place of residence, with a clarification of the concept of the oath, the abstain, 

the conditions needed to put oath to adversary, the religious canon concerning the 

judgment for the abstention, the difference of opinions between jurisprudents regarding 

the rebuttal of the plaintiff's oath and a demonstration of the method for judging 

abstention and the procedures of litigation in the religious courts. Moreover, an 

illustration of the challenges mentioned for the default judgments, the concept of a 

challenge and its legality in the Islamic law. The challenges mentioned for the default 

judgment include: the objection, the interception, the appeal and the retrial. In addition 

to the demonstration of the alimony lawsuit against the absentee and its legal 

proceedings, which include the alimony of the wife and the relatives, as well as the 
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 ٢٥١

illustration of the separation lawsuit against the absentee, which includes: a clarification 

of the concept of separation and its religious canon, besides the explanation of the 

separation lawsuit for absence and the damage, for becoming insolvent to pay the 

alimony, for being insolvent to pay the dower before consummation of the marriage and 

for detention along with the legal proceedings. Also, a demonstration of the rules of law 

regarding the missing, which include: a clarification of the concept, forms and 

conditions of missing and the separation of the wife of the missing, the decision of his 

death and the consequences of such a decision, besides an indication of the opinions of 

jurisprudents and doctrines related to this issue and what is considered by the law and 

the followed procedures. 
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